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قال » رضى الله عنه واذا حاف لا يشترى ثوب ولا نية له فاشترى كساء خز أو طيلسانا 
11 أوقناء أو غير ذلك ما بليس الناس <ن:ث لان اسم اله :وب حقيقة لهذا ونطلق 
عليه عمرفا وان اغترى سحا أو بساطالم يحنث لان اسم الثوب لا يطاق عليه عادة وائما 
ظ يطلق على ملبوس نى ١‏ ادم وفي الاعان للعادة عبرة ولو اشترى قلنسوة نحاث لاه ليس 
ثوب فالثوب ما يستر المورة ونجوز الصلاة فيه وكذلك لو ا* شترى خرقة لا نكون أى 
لا تبلغ نصف وب لان هذا لا يستر المورة ولا .تأدي به الكسوة فى الكفارة وان 
اشترى أ كثر من نصف الثوب حنث لان اسم ا دوب ينطاق على أ كثر النوب ولاه 
لسر عوريه نه وكذلك ةن اقرف و ا نير قدي وَعيراقه ما كون أزارا ا وسراويل ْ 

| يستر المورة ووز الصلاة ذبه وكذلك لو حاف لايلبس “وبا فلو سمي نوب بعينه ولبس 
منه طائقة يكون أ كثر من نصفه حنث لأنه يسمى لابساله ألا ئري أن الانسان قد 
بلبس الرداء ولعض جوانبه على الارض وان حلف لابليس وبا بمينه فاتخف منده جبة 
وحشاها ولبسبا حنث لاه جعل شرط حنثه لبس المين وعقد اليمين بأسم الثوب والتوب 
باق نعد ما الخد منه الحبة فان لاس الخبة يسم لازسا للثوب لاف مالو حان على قيص 
لابلبسه أمد)ؤمل منهقباء فاه لم تحنث لانه عققد اليمين بأسم القميص ولا يبتىهذا الاسم 
ند ماجعله قباء ألا ترى أن لابس القباء لايسمي لابسا لاقميص وان حاف لايلبس من 
غزل فلانة شيئا فلبس ثوبا من غزله_ا حنث لان لبس الغزل هكذا يكون ف الءادة وفي 
القياس لانحنث لان الثوب غير الزل ألا تري أن من غصب غزلا فنسحه كان الثوب له 
| ولكنه ترك هذا الفياس للعرف فان أحدا لاياف الغزل على نفسه هكذا ولو فعله لا يسعى 
لابسا ثويا ونا يسمي لابسالاغزل وان نوي الغزل بعينه قل أن يأسج لم ينث اذا يبسه 
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يعمنى وبا لانه نوى حقيقة كلامه وان حلف لابلبس ثوبا من غزل نلانة فلبس ثوبا من 
غزلها وغزل أخرىع 0 نث لان الذي من غزطانءض الثوب ونستوي ان أسج غزهما 
تلطا أو غزل كل وا<-دة منهما يجاب على <_دة وكذلك لو حلف لابابس نوبا من 
نسجج فلان أو من شراء فلان وهذا اذا كان فلان ذلك اشر الشراء والنسج بيده فان كان 





مقصود المالف ممتبر فى الهين وان حاف لابابس خزا ذليسثوبا من هذا الذي يسميه 
الناس المز حنث وان ل يكن خالصا لان مطاق الاسم ٠نصرف‏ الى ما هو التعارف باعتيار 
ان العرف اصطلاح حادث طل 9 ال اللفة وهو مقصودالتعم عند الاطلاق وال 
حاف لا لبس حبر أو ابردما فلبس توب خزس داه حرير واإريسم إ#شلات 
الثوب لاشب الى سداه وانما ذسس الى نه فان الاحمة هي التى نظبر دون السدا أ 
أل رى ان لدم الحرير حرا على الذ كور نم لابأس بلس المتابي والامسمت وان كان 
سداه حبر لان لجته غزل ولو لبس وبا متها بريسم أو حرير حنث عنهنا بمئزلة مالوكان 
حيرا كله ألا ترى أنه لا >-ل للرجال لبسه والشافى يمتبر الاون والبريق فيقول ان 
كان الغالب عله براق الإرسم ولينه حدنثك والا ؤلا وأشار الى الفرق ين وذا ودين 



















المز ولا ممنى لافرق سوى العرف فان الناس إسمونه ثوب الخز وان لم نكن تدخ زا ولا 
لسمونه ثوب الحرير الا ان بكونحر برا كله أو يكون لجتهحر برا فإقال» الا أن يعني سدا 
الذوب أو ته أو عله يناك حنث اذا لبسه لاك الصفة لانه شدد الامس على نفسه بليته 
وان حلف لا يلدس قطنا فلبس توب قطن <نث لان القطن هكذا بلدس وان لبس قباء 
لبس طن ولكنه محشو قطن لم حنث لان الفباء شب الى الظرارة لا الى امشو ولا 
يسمي ف الناس لابسا للحشو وانما يسمى لانسا للقباء امشو فلا حنث لكون حشوه قطنا 
الا أن يمنيه وان حلف لا بلبس كتانا فليس نويا من قطن وكتان حنث لانه فد لبس 
الكتان يخلاف ما لوكان حلف لا بابس 'وب كتان لانه اذا سمى الثوب فشرط حتثه أن 

| 

ا 







يكون جيعه كتانا و بوجد واذا سعي الكتان فشرط حنثه وهو لبس الكتان قد وجد 
لانه قال هذا توب قطن وكتتان فان القطن والكتان يستويان فى اضافة اكوب اليهما فلا 
يصير منسوبا الى احدهها دون الآخر مخلاف المز فانه يغلب على الابريسم فى نسبةالثوب 


أنه اج يي . يسييت. مخض سحت سد - ١١‏ بعصم متسس مس تيت ...ب طمتت سس 3تتتثة اا مات © ساحاب اطتت .ستوب يببسسمم < ند حصب سب تخخصم حم . ل اسمس سما مسما جم ل 
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اليه وبخلاف الابرسم مع الفزل فان الابريسم يذلب على الغزل في نسبة الثوب اليه حتى 
إسمى ملحماً وان كانسداهقطنا وان حلف لايلبس هذا القطن مله نويا فلبسه <نث لان 
القطن هكذا ليس والحاصل أنه نى هذه المسائل على معانى كلام الناس فلا يشكل 
على من بتأمل فى كلام الناس وان حاف لا لبس نويا قد ماه لمينه فاتزر به أو ارتتدى 
أو اشتمل به حنث والقميص وغيره فيه سواء مخلاف مالو قال لا ألبس قيصا فاتزر 
ميض د ارئدى به فانه لا بحنث فى القراس فى الفصلين سواء والكنه استحسن الفرق 
مما نناء على الحرف الذي بينا أن الوصف فى غير المعين ممتبر وفى المعين لابمتبر انما 
لصير معلوما وصفه م لبس القميص نصفة مخصوص.ة متعارف والثابت بالعرف كالثرت 
بالنص واذا لم يعين القميص انصرفت عينه الى اللبس بالصفة المعروفة فاذا اتزر به أو |أ 
ارئدي به لم بحنث الا نرى انه لو قال مالبست اليوم قدصا كان صدقا واما في الممين لايمتبر 
الوصف فملى أى وجه لبسه كان حانثا الا ترى انه لو قال «الدست هذا القميص وقد انزر 
به كان كاذياو ان لبس قيصا ليس له مان حنث فى عينه لانهيسمى قيصا وان ل يكن له لان 
| القميص كالدرع وةديشترى الرجل لدرعه كين فمرفنا ان الفيص والدرع «ذسب الى البدن 
فلا بنعدم الاسم بعدم الكنين كالرجل إسمى رجلا وان ل يكنلهبدان وان حلف لابلبس 
وبا فوضعه ع عاتقه بريد به امل لا تن ث لانه حامل حافظ لامستءمل لانس الا ترى ان 
الامين اذا فعل ذلك بالامانة لم يضمن واذنوينوعا من الثياب دبن فما بينه وبين الله تعالى 
ول يدبن في الحكم لانه نوي التخصيص في اللفظ العام وان حلن لابلبس من ثوب فلان 
شا وهو بلوى ماعن_ده فاشتري فلان مايا فلدس منها ابحاث لان المنوى من محتملات 
لفظه فأنه عقد عينه على فعل فى ملكم ضاف الى ذلان ونوى حقيقة الاضافة فى الال فتصح 
نيته وجمل مانوى كاللفوظ به ولو <لف لايكسو فلانأ شيئاولا نرة له فكساه قلنسوة أو 
.خفي نأ ونعلين أو جوربين حنث لان الكسوة عبارة ءن المَلرك وماملكه ثى' فيكم شرط 
حنئه مخلاف الو حاف لا يكسوه نوبا فان الثوب مايكون سائرا لبدنه وذلك لا:وجد في 
|) امف والفلنسوة ولهذا لاتأدى هما الكسوة فى الكفارة ولو حلف لايكسوه ويا فاعطاه 
درام فاشتر بها ثوبالم يحنث لانه ما كساه الثوب واا وهب له الدراهم وأشار عليه 
عشورة والموهوب له بالجرار ان شاء اشترى مهاثوبا وازشاءغيرهفلوأرسل اليه .ثوب كسوة 


































حنث لانه قدكساه فا فم رسولةكفعله فان نوى أن يعطيه من بده الى بده لم حنث 
لانه نوي حقية ةكلامه وان حاف لابلبس سلاحا فتقلد سيفا أو نكب قوسا أو رسا 
حاث لانه لايسمى في الناسلابساوائمابمى متقلدا للسيف أو حاملا لاسلاح أو مملقاله || 
على نفسه ولو لبس درع حديد حاث لابه إسمى نه لاسا للسلاح ولو حلف لابلدس درعا 
فلب درع حديد أو درع احص أة حنث لان ابم. الدوع نناولهما حقيقة وعادة فان عني 
أحدهما قد نوي التخصيص في الافظ العام وذلك صحبح فلا محاث الا بلس ماعنى وان 
حلف لا بلبس شإئاً فلبس درع حديد أودع اعرأة أو خفين أو قانسوة حنث فى كل ذلك 
لانه عققد عينه على فمل الابس فى ل هو ثى' واسم الثثى' اول هذا كلهوفءل اللس وجد 
فى كلبا فلبذا حنث والهّه سبحانه وتعالى أعم الضواب 


مج باب القضاء فى اليين :م 
( قال » واذا حاف ليمطين فلانا ماله رأس الشهر أوعند الحلال ولا ني-ة له فله الليلة التى 
ول فها الملال وبو مما كلها لان الشبر جزء من الزمان يشتمل على اللبل والهار ورأس كل 
شهر أوله فأول الليلة وأول اليوم من الشهر يكون رأس الشرر ألا تري ان في المرف بقال 
البوم رأس الشبر وائما أهل البارحة وعند عبارة عن القرب وذكره فى المنى وذ كر الرأس 
عو اء وانحاف ليعطيئة <تمهصلاة الظبر فلهوقت الظبر كله لا زالصلاة بد كر عهنى الونت 
قال عليه ااصلاة والسلام ان للصلاة أولا واخراً والراد الوقت ولان الاعطاء اتمايكون 
فى الزمان لا فى الصلاة فعرفنا ان ماده الوقت وان قال عند طلوع الشمس أو حين 
| تطلع الشمس فبوالى أ يض لان صاحب الشرع نهى ع نالصلاةءند طلوع الشمس تمالنهى 


عتد الى أننديض وان قال وة فوقت الضحوة من حين نبيض الشمسالى أن تزول وان 








قال مساء فالمساء مساءان احدها سدالزوال لاخر لعل غروب الشمس فامهما وى صوت 
نيته وان قال سحر فوقت السحر ممابمد ذهاب ثالثى الال الى طلوع الفجر الثانى فان لم 
يمطه حتى «غى الوقت الدى سماه حنث افوات شرط البر وان قال بو م كذا فله ذلكاليو م 

كله فاذا غابت الشمس قبل أن بمطيه حنث لان اليوم من طلوع الفر الثأنى الى غروب 
الشمس ألا ترى أن صوم اليوم يتأدي بوجود الامساك فى هذا الفدر وان أعطاه قبل 





20 


ى* الوقت المسعى أو وهبه له أو أبرأه منه م جاء الوقت وليس عليه * ثى' م بحاث ف 
1 أى حنيفة وححمد رحمبما الله تعالى لا بينا أن المين المؤقنة اما تنعقد موجيا فى أ الوفت 
السمى وعند ذلك لا <ق له عليه وفى مثله لا بأعقد المين عل أبى حنيفة ود رهمأ الله 
آمالى خلافا لأبى بوسف رحمه الله تعالى ولو مات أحدها قبل مغى الوقت لم ينث لان 
ل ونثه نرأك فمل الاداء في اخر ذلك الوقت اليه و للا محقق ذلك اذا مات أحدها قيله 
وكذلك لوقغى الى وكيل الطالب بر لان دفمه الى وكيل الطالي كدفمه الى الطالب وان 
حاف لا يمطيه حتى ,أن له فلان فات فلان قبل أن ,أذن له فأعطاه لم يحنث في قول ألى 
حثيفة وتمد رهما الله تمالى وتحنث فى قول ألى بوسف رحمهالله لانه عقد عينه على فمل 
الاعطاء وجمل لذلك غانة وهو اذن فلان فبموتفلان وت الغاية وذلكبوجب صيرورة 
المين مطلقة لاطلافرا واذن فلان كان ماما من المنث فبفواته تق اتاد شرط المنث 
ولا . بلعدم وهما قولان العةود عليه حرمة الدفم الى غاية وهو اذن فلان وقد فات اذيه 
عونه فيفوت اللعقود عله والمقد لا قي بعد ذوات المعقود عليه ويه مها لو شيت 
قيت حرمة الدفم ٠طلة)‏ لا مؤفتا وهذاااطاق لم يكن تابنا ينه فلايشدت من لعد ولا : نه جمل | 
شرط حنثه رك الاستئذان من فلان قبل الاعطاء وذلك لا تةق بعد موت فلان فن 
هذا الوجه فوت شرط الحنث عوت فلان وان حاف ليتفضين فلانا ماله وفلان قد مات 
وهو لايعلم ' 5ن ع عليه <نث في عينهوان كان عم عونه حين حاف حنث و5. ذلك لو 1 
حاف أيضريئه أو لكامنه أو ليقتانه وهذا فقول أبي حنيفة وتمد وقال أو وسفن رضوان | 
الله علييم أجمعين بحنث عل أو بعلم لأنه أضاف اليمين الى علبا فانمقدت ثم شرط. البر أأ 
فات عئنه ودار البر الوجب الث م لوكان عالما عونه نه أوكان تور يافات قبل أن 
: تله وان الوصف أن عل اليمين بر فى السستقيل سواءكان الحالف قادرا عليه أو 
0 عنه ألا ترى أنه لو قال والله لامسمن السماء أل حوك ه_ذا ا لاحر ذهبيا اننقدت 
عينه لانه عقدها على خبر في المستقبل وانكان هو عاجزاً عن الىاده فبذا مثله وأو حنيفة 
وتمد رحمهما الله قالا محل اليمين المعقودة خبر فيه رجاء المدق لاما تمقد لاحظر أو 
للايجاب أولا ظبار معني الصدق وذلك لا تحةق فا ليس فيه رجاء الص_ذق فلا تند 





أصلا كالمين الغموس ثم اذا كان لا يل عوءه فقصوده أزهاق دوع موحودة فيه وقت 
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المين ولا نصور لهذا اذا كان ميتا واذاكان بس عونه فقصوده أزهاق روح تحدنه الله 
تعالى فيه اذا أخناة وذلك متوهم فاأمقدت عينه ثم داك ث لوفوع اليأس ما هو رط البر 
ظاهر وعلى هذا والله الاشر بن هذا اماء الذى في هذا الكوز ولاماء فى الكوز لانمقد 
عينه في قول أبى حدفة وتجدرحيءا الله تعالى لانه عقد ينه على خير ليس فيه رجاءالصدق 
الا أنه لا فرق هنا بين ان ينل أن الكوز لاماء فيه أولا بم لاه عقد المين على شرب 
الماء الوجود فى الكوز والله آمالى وان أحدث ف الكوز ماء فليس هو الماء الذى كان 
توعوذا ف الكوز وقت المين خلاف مسثلة القتل اذا كان بعل عوت فلان لابه عقد 
عينه على فمل القتل في فلان فاذا احناة الله تعالى فبو فلان ذكان ماعقد عليه المين متوهما 
ووزان هذا فى مسئلة الكوز ان لوقال لاقتان هذا الرت فان عينه لاسنمقد لانه لا نصورنا 
حاف عليه فانه اذا أحياه الله تعالى حتى تحقق فيه فمل القّل لا يكون ميا وفى مسثلة الفتل 
روابة أبى بوسف عن أنى حنيفة رحمرما الله تمالى على ضد ماذكره فى الاصل أنه اذاكان 
لابسم عو نه تقد عينه باعتبار 7 هه مله كالمو جود <ميقة فى حقه وان كان بعلم عو بولا 
نعقد عينه ولكن الاول أصح فأما اذا حلف مره ن السماءفيو ا 5 فى هذه المين لا نالقصوه 
المين تمظيم ا سم بدواعاحصل . عنه متك حرمةالاسم باسترال المين فىهذا ال حل ولكن 
ا 3 خلافا ازفر رح الله لءألى فانه يعتبر 00 المين ان يكون مانحاف عليه 
فى وسعه اتحاده وذلك غير موجود هنا ولكنا نول انمقاد المين باعتبار ١‏ وهم المدق ى 
الخبر وذلاك موجود فان السماءعين مسوس والملائكة بصءدون السهاء ولو أقدره الله تمالى 
على صعودالسماء يصءد وكذلك الحجر حل قابل للتحول لوجودهفا تمقدت عينه ثم حنثق 
الحال لعجزه عن اناد شرط البر ظاهرا وذلك كاف لاحنث ألا ترى ان فى الفمل الذى 
تدر عليه يحنث اذا مات قبل أن بفعله لوجود المجز عن اتحاد شرط البر ظاه را ولا فائدة | 
ف انتظار الو ت هنا لان ذلك المحز نابت فى الال ا اعادة الزمان الماضى في قدرة 
الله تعالى أ دنا وقد فصله لسامان ص_للوات الله عليه فكان شِْ ني أن تمد المين الخموس 
بالطريق الذي قللم وهددا لان هناك أخبر عن فمل قد وحد منه وذلك لا كون له والله 
| تعالى وان أعاد الزمان المامضى لايصير الفسمل موجودا من الأنااف حتى شعله وفي مسثلة 
س السماء لووقت بيده لم يحنث مالم مض ذلك الوقت 1 بينا أن انمقاد المين المؤقنة 





6000" 
في آخر الوقت المسمى وعن ألى بوسف ره اله آمالى اله ينث في امال لاله انمابتوقت أ 
العقاد المين اذا كان ما حلف عايه فى وسعه اياده عند ذلك فأما اذالم يكن فى وسمه 
اتحادمكان توقيته لغوا فيحنث فى الال وهكذا على مذهبه في مسئلة شرب الماء الذى 
فى الكوز اذا وقت بعينه فان كان فى الكوز ماء لم يحنث الا في آخر الوقت وان لم يكن 
فى الكوز ماء حنث في الخال ولو حلف بطلاق امس أنه لاني البصرة قات ق_ل ذلك 
طلقت عند اللوت لان عونه فات شط ابر وهواسان اليصرة ولاشول انه ونث لعد مونه 
ولكنه ما أشرف على الموت وتحقق يزه عن الران البصرة حنث حتى ان كان لم 
دخل مب فلا ميراث لهاولا عدة علمها وان كان قد دخل بها فلب الميراث وعلبها الدة 
وتعتد الى أبمد الاجلين نزلة ادسرأة الفار فان مانت هى وهو حي لم تطاق لانه قادر على 
انان البصرة بعد موما فل تَقق شرط الحنث بو نا واو حلف اطلاق امرأنه انم تات 
البصرة هى فانت فلا ميراث لازوج لانها لما اشرفت عل الموت فقد حقق عيزها عن 
ايان البصرة فتطلق ثلاثا قبسل مونما ولو مات الزوجكان لها الميراث لاما قدر على 
ايان البصرة بعد موته ولو حلاف بمتق كل مملوك له لابكلم فلانا فاعا “اول هذا اللفظ 
الموجود فى ملكه حين حلف فان بق فى ملكه الى وقت الكلام عتق والا فلا فان لم 
يكن في ملكه حين حاف مملوك لم تمقد بمينه ولو قال اذا كلت فلانا فكيل مماوك لى 
لوم أ كله حر ذبو 5 قال اذا ملك لوكا ثم كله عنق وان قال كل ملوك أشترءه حر نوم 
أكم فلانا فاشترى رقيةا نم كل فلانا نم اشترى آخرين عتق الذين اشتراهم قبل الكلام و 
بعتق الذبن اشتراهم لمد. الكلام لان قوله كل مملوك أشترىه شرط وقوله فبو حر نوم 
أكلم فلانا جزاء لما بينا أن الجزاء ما تعقب حرف الجزاء فئما جل الجزاء عتتًا مملقا 
بالكلام وهذا تحقق فى الذين اشتراهم قبل الكلام ولو نناول كلامه الذين اشتراهي لد 
الكلام لمتقوا نفس الشمر اء فلم يكن هذا هو الجزاء الذى علقه بالشراء وان حاف إمتق 
عبده انل يكلم فلانا فات الالف عتق العبد من ثاثه لان شرط. حنثه فوت الكلام في حيانه 
وذلك محقق عند مونه فكان هذا عنزلة المتق في المرض فيعتير من ثنثه وان مات الحلوف 
ظ عليه وت المالف عنق العبد لفوات شرط البر وهو الكلام مع فلان فان المت لاءكلم فان 





اللكعود 


2010 


القصود من ن الكلام الانبام وذلك لا محصل د ارت وان حلف لا بطلق 57 فأ ْ 
رجلا فطلةها أو جعل أمرها يدها فطلقت فسبا حنث لان الموقع للطلاق هو الزويج 
ولكن بعبارة الوكيل أو لمبارها وحقوق المقد فى الطلاق لا تتعلق بالعاقد بل هو معبر || 
عن الامص فكأنه طاقها نفسه الا أن يكون أوى أن شكلم به باسانه لخينئف بدن فا ببنه 
ودين الله تعالى ولا بدن فى القضاء لانه نوى التخصيص ولان الظاهر أن مقصوده أن 
١‏ لا غارنها وحتل أن دكون مقصوده أن لا يتكلم بطلاقبا ولكن القاضى مأمور بانباع 
الظاهر واللّه تعالى مطلع على ما في ضميره ولحذا لو خلمها وقال أنت بائن حنث لان 
ما منع نفسه هنه وقصده جهينه قد أني به ولوالى مها فضت المدة بانت وحنث فى ينه فى 
قول أبى بوسف ره الله تعالى لان الابلاء طلاق م وجل فمند مغى الدة هم الطلاق 
ويكون مضافا الى الزوج وعند زفر رحمه الله أدال 8 بجنت لان الاق اهنا ويم بحا 
باعتبار دفع الضرر عنها فلا يكون شرط المنث به موجودا وعلى هذا لوكان الزوجءنينا 
ففرق الفاضى بنهما بعد مغى المدة لم يحاث فى قول زفر رحمه الله تعالى وعن أبي بوسف أ 
رمه الله تعالى هنا رواسان فى اح_داهما سوى بين هذا وبين الايلاء لان الفاضى 
انب عن الزوج فى الطلاق شرعا بعد مضي المدة وفى الأأخرى فرق يينهما فقال هنا 
لم وجد من الزوج معني لصير به مبأشرا للطلاق وذلك شرط حلاه والمتق فياس الطلاق 
لان المقوق فيه تتعلق بمن وقم له دون من باشره فاما اذا حلف لا بيع ولا بيشترى فأص 
غيره ففءل ذلك لم ننث لان حقوق العقد فى البييع والشراء تماق بالعاقد والعاقد لغيره 
عغز أة الماقد لنفسه فما برجع الى حقوق العقد فلا إصير الخالف فعل الوكيل عاقدا الا أن || 
يكون أوي أن لابأمرغيره فيلا قد شدد الام على نفسه بذيته وكذلك أل كان المالف 
من لانباشر البيع والشراء بنفسه لان المين نتقيد بماعرف من مقصود الحالف وان 


حلف لا يزوج امرأة فأمص نميره فزوجه حنث لان حقوق الءقد فى النكاح تماق 
بالأمس دوزالماقد ولان الوكيل لابضيف الءقد الى نفسه وانما يضيف الى الموكل فكان 
منزلة الرسول وكذلك ان زوجه بغير أصه فأجازه بالقول حنث لان الاأجازة فى الانتباه 

كالاذن ف الانتداء ٠‏ وعن ل رحمه الله تعالى أنه للا عداو و امراك المقد المافد اند لبس 
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ل عامأمورا به من ن حمته والاحازة أ ليسث قد د ألا رع الارلر ا 
ال 0ه وهو الشبود لاشترط عند الاحازة فار ذو لاحنث وق الاحازة بالفعل اختلاف ١‏ 
الشابخ ؤتال» رذى الله عنهوالة صح عنتدى 5 لاحدث لان عقداا: لكاح مخنص بالقول | 
حتى لا.شعقد بالفعل حال ولا مك ن أن يحعل المجيز بالفمل عافد حقيقة ولا حكيا انما يكون ظ 
راضا وشر ط واثه العمقد درن الرضا وان قال كل امأ ة أتزوجبا ذه طالة ق ان كلت فلاءا 
فتزوج امرأة قبل الكلام وأخرى بده تطلق التى تزوج قبل الكلام خاصة لما بينا أن 
النزويح شرط. والطلاق جزاءمعلق بالكلام وذلك تحقق فى التي تزوجبا فبل الكلام دون 
ا+:لاف زكر رحم -ه الله تعالى وقدبيناه فى الإامم وبنا هناك الفرق بين مأ اذا وفت : كمنة ْ 
فقال الى ثلثين سنة وبين مااذالم.وقت وييمااذاقدم الشرط أو أخر وقالانكلت ت فلان! فكل 
امواة الوا نهى طالق فاما نطاق هذا الافظ الي تزوجبا ١‏ لعل الكلام ' وقت ' كرئه 3 ١‏ 
بوات واذا عابالام رعل خاي ممأة اعيلة فاعه لآ خر طلبه اليه ل( حاث وكذلك 


الشراء لأن معني وله لاأبيع لفلان أي لحل نان رنااء للحن مر نه غيره 
وا باعه لاجل من أص نه مخلاف مانوقال لاأيم وبا لفلان لان ممنى هذا الكلام لا 
أبيع نويا هومملوك لفلان وقد وجد ذلك وانأمره به غيره وابضاح هذا الفرق فى الجاع 
وان عداابب افلان هبة فوهب ول قبل فلان او قبل و قبض فبو عانث عتدنا 
وقال زفر رحمه الله هاي لاحنث لان الهبة عقدتمايك كالبيع وق البيع لا * نحنث مام يقبل 
المشترى لان االلك لا حصل قبل قبوله فكذلك فى البة ولهذا قال زفر رمه الله تمالى 
فى البيع لو باعه , مأ فاسدالم حث حتى شبضه المشترى ولكنا تقول الهبة تبرع وذلك “م 
فى جاب المتبرع بفءله لابه ايحاب لا بقاله استيجاب وذلك ينم بالموجب في حقه كالافرار 
3 الييع فانه معاوضة واحاب شابله استيحاب والدليل عليه العرف فان الرجل مول 
مت لفسلان فردعلى هبتى وأهديت اليه فرد عل هدبى وكذلك كل عقد هو تبرع 
00 حتي لوحلف لا بقرض فلانا شيعا فأفرضه ول قبل حنث الا فى روابة 
عن أنى بوسف رحمه الله تمالى قال في القرض لا يحنث 5 فى البيع فان الفرض عقد ضمان 
فانه بوحب ذمان امثل على المستقرض وذلك لا حصل الا شبضه وعلى هذه الرواءة شرق 
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أو بوسف رمه الله تعالى بين هذا وبين ما اذا جلف لا إستةقرض فانه حنث اذا طلب 
الفرض من آخر وان لم نرضه لان السين في قوله استقرضت أءنى السؤال فئما شرط 
<نثه طلب الفرض وقد وجد مخلاق ما لو حلف لا برض أو حاف لابب فأصس غيره 
حتى فل حنث وكذلك لو حاف لا يكوه أو لا تحمله على دابة لان ه_ذا من المقود 
التى لانتملق القوق فبها بالعاقد ألا ترى أنه قال كنا الامير فلانا وأنما أمى غيره به وان 
حاف ليضر بن عبده أوليخيطن نوه أولبينين داره فأم غيره ففمل برفى عينه لانه هو 
الفاعل لذلك وان أمس غيره به فان في العرف تقال ني فلان دارا أو خاط فلان ثوبا على 
«منى أنه أمس غيره به وان لم يكن هو بناء ولاخياطاً الا أن يكون عني ان نيه ده فيتثذ 
المنوى حقيقة فمله وفيه تشديد عايه وكذلك كل ثى' حسن فيه ان بقول فمانه وقد ذمل 
وكيله ولو حاف على حر ليضربنه قأص غيره فضريه لم يبر حتى يضربه بده لاله لا ولابة 
له على لمر فلا يمتبر أمسه فيه ألا تري أنه لاثبت لاضارب حل الضرب باعتبار أمرة 
مخلاف المبد فانه مملوك له عليه ولاية فأمسغيره نضريه معتبر ألا ثري انالضارب يستفيد 
به حل ااضرب ولان المادة الظاهرةان الافسان يترفع من ضرب عبده بده واءا يأصربه 
غيره فمرفنا ان ذلك مققصوده ولا وجدهثله فى حق ار الا أن يكون المالف الساطان 
أو القاضى شيف يبر اذا آم غيره لضربه لابه لا بباشر ألضرب ننفسه عادة وضرب الغير 
بأصره يضاف اليه فيقال الأأمير اليوم ضرب فلانا وضرب القاضى فلانا المد الا أن بنوي 
ان يضري بده شيف نوى حقيقة كلامه فتعمل نيته ويدين فى الفضاء واللّه سبحانه وتعالي 
أعل بالممواب : 


باب باب ابن فى الأدمة 7م 





«قال» رضى. الله آمالى عنه واذا حاف الر عل الاستخد م خادما قد كانت مخدمه قبل ذلك 
ولا سة له لمات الخادم خدمه من غير أن يأمىها دنك 3 نه إستخ دمباباس_:دامة ملكه 
فيبا فاه اما اشتراها لاخدمة فادام مستدعا لاملك فيبا فبو دليل اس تخدامها ولانما كانت 
مخدمه قبل اليمين باستخدام كان منه فاذا دعات لأدمه على الها و ١‏ لبها ذهو مسب :دم 
لما عاس.ق منه حتى لو مهاها م خدمته ل حنث لابه بالنهي قد القطع حكم الاستخدام 
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السانق ولان ادامة الملك دليل الاستخدام ولا معتمر بالفعل لمد التصر 1 مخلافه ولو حلف 
ع خادم لاعلكبا أنلايستخدمبا القدمته لغير أصه 0 ينث دام الاستخدام صر كا 
ودلالة فانه لبس عالك ليكون طاليا خد مها باستدامة ذلك لمكا و لبجم ل الاستخدام السادق 
باعتباره قائا وان كان حلف أن لاتخدمه حنث لانه عقّد اليمبن على فمل الحادم وقد محنق 
منه ذلك سواء كان بأصه أو لغير اعترية يخلاف الاول فانه عتمد اليمين على فمل نفسه لأن 
الاستخدام طلب المدمة وكل ثى' من ل ٠‏ بته فانه خدمته لان الانسان اتما عزذ لخادم 
اذك وكذلك لو سأها وضوء أو شرابا أو أشار أو أومأ الها ذلك فقد اين لأن 
١‏ الاستخدام بالاماء والاشارة ظاهر من ترفم عن أن مخاطب خدمه بالكلام وكذلك لو || 
حلف أن لا يستعين مها فأشار اليها نشى' من ذلك حنث ان أعانته أ ول تعنه لان الاستعانة 
طاب الاعانة وقد نحقق منه الا أن يكوز قوق أن ن شعله فلا حاث حيائك حتى مياه 




















لان القصود هو الاعانة دون الاستعانة فاذاذ كر السب وعنى به ما هو اللقصود مات 
نيته فاذا حلف لا خدمه خادم فلان خلس على ما مدة مع قوم إطعمون وذلك الحادم شن ْ 
فى طعامهم وششرابي-م حنث لانه قد خدم كل واحد مهم فوجد به شرط الحنث فى حق 
الحالف بدايل حديث أأنس رذي الله عنه كن" جوارى سمر رضى الله عنه خدمن الضيفان 
كاشفات الرؤس مضطريات اث_دي وان كان حلاف أن لا ستخدهها / مث لانه عقد 
بين عل ل ننه ول بوجدسنه حا ولا حك لاخر ملز 4 وسواء ف فك ا 
استخدم غلاما أو جار نه كناد كي لان اسم 0 تاوما و الاستخدام تَقق 
مهمأ وهو متعارف ألا فابدذا حنث في ذلك كله والله م_يحانه وتعالى أعل بالممواب 
واليه الرجم والّب 
مها باب المين فى ال ركوب 46م 

قال » رضى الله عنه واذا حلف لا برك دابة فركب مار أو فرسا أو برذونا أو بثلا 
حنث وكذلك ان ركب غيرها من الدوابكالبمير والفيل لان اسم الدابة بأناوله حقيقة 
وعرفا فان الداءة ماددب على الارض قال ثمالىوما من داءة فى الارضالا بة وفيالاستحسان 
انث تأ بره اليم فى كل مابدب على الارش وقد وقع بي عل ذل اكوب 
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فيتناول مابر كب من الدواب فيغااب البلدان وهواخيل والبغال والمير وقد تأبد ذلك شوله 
| تعالى والخميل والبغال والمير لتركبوها وزيئة وانما ذ كر الر كوب في هذه الأ نواع الثلانة 
فأما في الانمام ذ كر منفعة ال كل شَوله والاذما م خلقبا الكم وبأنكان بر كب الفيل والبعير 
فى بعض الأوقات فذلك لادل على أن المين بتناوله ألا ترى أن البقر والخاموين رك 
3 «مض الوا ضع 95 م لايفيم أحق من قول القائل فلان ركب داءة البقر الا أن وى ججيع 
ذلك فيكون على مانوى لا نه : نوى حقيقة كلامه وفيه تشديد عايه وان عنى اليل وحده 
لم بدين فى المكر لانه نوئ التخم..ريص فى الافظ العام وان قال لا أركب وعنى الميل 
وحدهالم بدين في القضاء ولا فما بينه وبين الله تعالى لأ نفى لفظه فمل الر كوب والليل 
لبس بف كور ولة التخصيص تنص فى | اللفوظ دون مالا لفظ له وان حلف لابركب 
فرسا فركب برذونالم حنث وكذلك ان حاف لابركب برؤونا فركب ب فرسالم بحنث لان 
البرذون فرس المج والفرس اسم العربى فبو ما لو حلف لا يكلم عري افك يميا أو على 
عكس هدام نحنث 1 حاف لاركب شيثاء ن اميل فركب فرسا أو برذونا حن ث لان 
اسم اميل يحمع الكل قال الله تعالى ومن رياط الخيل اله نة وقالصلى الله عليه وسل الخيل 
5 دق تواصمها |الحير لى بوم القيامة وله-ذا يستحق النازى السهم بالبرذون والفرس. 
جميعا وان حلف لا يركب دابة حمل عليها مكرهالم تحنث لانه عققد بعينه على فمله فىالر كوب 
وهو ماركيها بل حمل عايها مكرها الا ترى أن الل تحقق فما يستحيل نسبة الفمل اليه 
كابرادات وان ركب دابة عريانا أو بسر أو ! كاف حنث لا نه ركها وا ركوب ,ذه 
الاوصاف معتاد وان حلف لا, ركب دابة لفلان ول 59 ولادن اه 
فى قول ألى حنيفة وأبى وسف رحهبما الله تمالى الا أ أن منومها وفي قول مد رحجهالله تعالى 
هو حانث لانه عقد عينه على دابة هى مملوك'ثنلان فان اللام دليل على الماك وكسب المبد 
ملوك اولاه فيكون حانثا به وكونافى بد عبده ككونما في بد أجيره وهما بقولان عقد 
عينه على داءة هى منسوبة الى فلان وهذه منسوية الى العبد حقيقة من حيث أنه 
| كتسبها وعرفا من حيث أنه يقال دابة عبد فلان وشرعا فان النبي صل الله عليه وسلم 
قال من باع عبد وله مال ققد أضاف امال الى العبد فلا يحنث به الا أن بنويه وهو ذظير 
ماتقدم فى قوله لاأدخل دارا لفلان ان المعتبر هو النسبة بالسكنى دون الملك فبذاءعله ثم على 








2340 











قول ألى حامغة رحمه الله تعالى ان كان على العبد دبن حيط لكسية ويرقبته م حنث وان 
أنواها لان من أصله ان اأولى لامك كس عبده المدون تخلاف ماذالم يكن عليه دبن 
فان هناك اذا نواها مث لانه نوى اضافة الاك وهو مملوك له وعند ألى بوسف رحمه الله 
١‏ تعالى سواء كان عليه دبن أو لم يكن عليه دبن فان نواها محذث لان عنده استغراق كسب 
المبد بالدبن لا عنم ملك المولى وعند مد حنث على كل حال لان المعتبر عنده اضنافة الملك 
واستغراق كسب العبه بالدين بمنم »لك المولى وان ركب دابة المكائب فلان لم حذث 
وكذلكالدار والثوبلانه ان اعتبراضافة|أللك فكسس المكاتب غير مملوك مايق مكانبا وان 
اعتبز اضافة النسبة فهي منسوية الى االكاتب دون المولى وان حلف لاب ركب ىكبا ولانية 
له فركب سفيئة أو ملا أو دابة حنث لانه ذاكر المركب هنا وكل هذا مكب والمركب 
ماب ركب ومن حدث العرف تسمى السفيئة مس كبا وكذلك شرعا قال اللهتعالى بانى اركب 
معنا وقال اركبوا فنها وان حاف لابركب هذا السرج فزاد فيه شيئا أوتقص منه حنث 
لانه ذلاك السرج الذى عينه وقد ركب به والتقصان والزيادة في ثى* لاسدل أصله ولوبدل 
ارجح نفسه ورك الابد والصفة! تحاث لان اسم السرج لاحنا أصل واللبد والصفة وصف 



















فيه والمعتبر هو الاصل دون الوصف وهه ذا لان الذي بدعوه الى المين ضبيق السرج 
وسمته وذلك يدل يبدل المنا دون اللبد والصفة واذا حلف بالله ماله مال وله دين على 
مفلس أو على ملى وليس له غيره م بحاث لان الدين ليس عال حقيقة فالمال ماّول وتمول 
مافى الذمة لاتحقق وامال ما .توصل به الى قضاء الحو 3 وما فى الذمة باعتبار عينه غيرصا 
لذلك بل باعتبارما له وهوبالفبض والةبوض عين وك ذلك ا نكان رجل قد غصبهمالا فاستبلكه 
وأقر به أو جحده وهو قائم لعينه لم تحنث أما اذا استبلكه فقد صار دينا فى ذمته واما اذا 
كان قا نمينه اذا كان جاحدا له فرو ناو فى <ق المالف ألا ترى أندلا بلزمه الركاة باعتباره 
ولا يحرم عليه الص_دقة باعتباره والتاوي لاعكن كوله فلا يمد ذلك مالا له ولو كانت له 
وديعة عند انسان حنث لان الوديمة عين ماله وندمودعه كيده ألا ترى أنه تمكن من 
استردادها متى شاء وأنه تنفذ تصرفانه فهها مطلقا ولم يذ كر الفصوب اذا كان قأما بمينه 
والناصب مقر به قيل هنا تحن ثلانه متمكن من استردادها بّوة السلطان لما كان الخاصب 












مقرانهوتصرفه فيه نهذ فب وكالوديمة وقيل لاتحنث لان الناصب اذا كان قاهرا فالظاهر 
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أنه لا تمكن من الاسترداد عنه وانكان مقرا وفىالعرف اذاصودر رجل بال له قد افتقر 
وم ببق له مال وان كان من صادره مق را وف ياب الامان العرف معتبر وان كانت عنده 
فضة أو ذهب قليل أو كثير حنث لان النقد مال على كل حال ألا ثري أن زكاة المال 
تحب في للنقود باعتبار المين الا أت اعتبار النصاب هناك لانبات صفة الننى لليالك بها 
أما هنا اسم المال ستناول القليل والكثير وكذلك مال التجارة والسائة كان ذلك مالا حقيقة 
وشرعاحتى نحب الزكاة فيبا وان نوى الفضة والذهب خاصة لم بدين فى الفضاء لانه وى 
التخصيص في اللفظ العام وا نكان له عمروض أوحيوان غير الساكة لم حنث وف الفياس 
حنث لان ذلاثمال ألا ترى أن الوصية تتناول ذلك كله ولكنه استحسن ذقال ليس ذلك 

أ عمال شمرعا وعمرفا حتى لا صحس الزكاة فيبا ولا إمد صاحها متمولامها والاتمان مبنية على 
المرف والمادة وان لم يكن له مال وكان له ع,_د له مال لم حنث فى قول أبى حثيفة وأبى 
«وسف رحمهما الله تعالى وصحنث فى قول تمد رحمهالله تمالى وهذا ومسثلة الدابة سواء والله 
سبحانه وثعالى أعم بالصواب واليه امرجع والاب 





ا 5 باب الوفت فى أثبين 6ده.- 





وقال , رضى الله عنه واذا حلف الرجح_ل ليءطين فلا حقه اذا ا صل الاولى فله وقت 
الظبر الى آخره لانالمراد بذ كر الصلاةالوفت والاولى هى الظبر فى اسان الناس فلاتحنث 
مالم مخرج وقت الظهر قبل أن يعطيه .وان حلف ليمطينه كلشبر درهها ولانية له وقدحاف 
في أول الشبر فرذا الشر يدخن فى عينه وطبنى أن يمطيه فيه درهها قبل أن مخرج وكذلك 
لوحلف فى آخرالشهر ألا ترى أنه لوحاف ليعطينه فىالشهر كان عليه أن يمطيه قب لأن مهل 
الملال سواء كان فى أول الششبر أو اخره وكذلك لو قال فى كل شبر لان الشبر الذى فيه 
ؤ أقرب الشبور اليه ألا ترى أنه لو قال فى كل بومكان اليوم الذي حاف فيه داخلا فى اجخملة 
فكذلك اذا قال فى كل شبر وكذلك لوكان امال عليه وما عند انسلاخ كل شبر اف 
لبمطينه النجوم فى كل شهر كان له ذلك الشهر الذي حل فيه النجم فتى أءطاه في آخر ذلك 
| الشبر ققد بر لانه جل شرط البر اعطاء كل عم بد حاوله فى الثشبر والشين :ادم يلزه 
ظ عو ابت من حين مهل الملال الى أن سبل الهلال فاذا أعطاه فى ذلك أو في آخره فقد | 


ل 


000 
تم شرط بره ولو حاف ليمطينةعاجلا ولا نية له فالماجل قبل أن يعضى الشبر لان الآ جال 
فى المادة :هدر بالشبور وأدفر ذلك شبر فادونه فى كم الماجل وك ذلك لو حاف ابل 
فلانا عاج_لا فان كان بمنى شيئا فبو على مانوى وانلم يكن له ية فاذا كله له دشرم 
حنث وكذلك اذا قال ملا فالمراد به البعيد قال تعالى واهجرني ملياً وانكان يعني شيا 
غبو على مانوى والا كان على الشبر فصاعدا لان البعيد والاأجل سواء وان حلف ليمطيئه 
في أول الشسبر الداخن فيه فله أن يمطيه قبل أن عضى منه نصفه وان مغى منه نصفه 
قبل أن يعطيه حنث لأن لاشهر أولا وآخرة فأوله عند الاطلاق مناول النصف الاول 
والآخر منه ,ناول النصف الآخر وعلى هذا روى عن أنى بوسف رحمه الله تعالى أنه 
لو قال واللّه لا أ كله آخر بوم من أول الشبر وأول بوم من آخر الشهر أن عينه اول 
الخامس عشر والسادس عشر وان حلف لا لعطيه ماله عليه حينا فأعطاه قبل ستة أشبر 
حنث لان المين قد بذكر عدبي الساعة قال الله تمالى فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون والمراد وقت الصلاة وبذ كر مني أريمين سنة قال الله تعالى هل أني على 
الانسان حئن من الدهر وبذ كر عمنى ستة أشهر 5 نقل عن ابن عباس رضي الله تمالى 
عنهها فى تأويل قوله تعالىتؤتى أ كلها كل حين باذن ريما أنه ستة أشبر من حين مخرجج | 
الطلع الى أن بدرك ار فعند الاطلاق حمل على الوسط من ذلك فان حير الا مور 
أوسطبا ولانا ألم أنه برد به الساعة فانه اذا قص_د الماطلة ساعة واحدة لانحاتف 
عل ذلك ويعل أنه 7 برد أراعين سنة فانه اذا أراد ذلك شول ابد فمرفنا ان المراد ستة 5 أشبر 
والزمان فىهذا كالمين لامهما يستعملاناستمالا واحدا فانالرجل شول لذيره الكمنذ 
حين ل لفاك منذ زمان ويستوى ان كان ذ كره معرفا بالالف واللام أو منكر لان ستة 
أشهر لماصار معرودا فى المين والزمان فالمعرف بنصرف الى العبود وك ذلك الدهر فىفول 
أى بوسف وتمد رحجمبما الله تمالى وقال أبو حايفة رحمه الله تعالى لا أدري مالدهر من أحاينا 
من شول هذا الاختلاف فما اذا ذ كره منك را وقال دهراً فاما اذا ذ كره معرفا فذلك على 
جميع العمر قال الله تعاللى حي نمن الدهر فقد جمل المينمن الدهر جزء فيبءدان يسوى ينهما 
فى التقدبر ومنهم من قالان لحلاف في الكل واحد وهما بّولان الدهر فىالعرف يستعمل 
استمال المين والزءان فان الرجل شَول لذيره ل الفك منذ دهر : القفك مد حين وى 
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ألفاظ «لمين الممتبرهو العرف وأو حنيفة رحمه الله مالي تقول قد عات بالنص ان المين عض 
الدهر ول أجد فى تقدير الدهر شع يأ نصا ونصب المقادير بالرأى لايكون واعا تبر العراف 
فهالم برد نص مخلافه فلبدذا توقف ولاعيب عليه فى ذلك ألا ترى ان ابن عمر رضى الله 
عنه لما سئل عن ثى” فقال لاأدرى حين لم بحضره جواب ثم قال طوبى لابنسمر سئل عما 
لاسدري فقال لاأدري وقيل انما قال لاأدرى لانه حفظ لسانه عن الكلام فى معني الدهر 
فقد جاء فى الحديث عن الني صلى اللدعليه وسل انه قال لانسيوا الدهر فان الله هو الدهر 
معنامأنه خالق الدهر وفي حديث آخر أن ااني عليه الصلاة واللام قال فوايؤئر عن ربه 
استق رضت من عبدى فأبى انسّرضني وهو يسيني ولاندرى فسب الدهر وقول وادهراه 
واتماانا الدهر حديث فيه طول فلبذه الآ ثار الظاهرة خفظ لسانه وقال لاأدرى ما الدهر 
وهو كا روى ان النى عليه الصلاة والسلام سئل عن خير البقاع ففال لاأدرى حتى أسأل 
جبر.ل فسأل جبريل فقال لاأدرى حتي أسأل ربى فصعد الى السماء ثم نزل وقال سألت 
رب عن ذلك فقال خير البقاع الماجد وخير أهلبا من يكون أو ل الناس دخولا وآخرهم 
خروجا فذءرفنا ان التوقفنفيءثل هذا يكون من الكدال لامن النقصان وان حاف لا يكلمه 
الايام فبو على عشرة أيام فى قول أبي حنيفة وفي قول أبي بوسف وحمد رضوان الله علييم 
أجمعين على سبعة أيام لان الالف واللام للمعرود فما فيه معرود واأعبود فى الايام السبمة 
التى ندور عامها الشبور والسنين كلا دارت عادت وفي الشهور اي عشر شبرا وليس فى 
ئ السنين معرودفيستغرق العمر وأو <نيفةرحمهالله تعالى بول الالف واللام للكثرة فكانهقال 
| أياما كثيرة وأ كثر مابتتاولهاسم الايام مقرونا بالعدد العشرة لانه نقال بعده احد عشر يوما 
وكذلك ف الشروروااسنينف :صرف عينه الي المشرقمما سي وانقالأياما ولانيةلاعل فول أبى 
بوسف وتمد رحمبماا لله تمالى هو على ثلاثة أيام أنه ذ كر لفظ ابجع وأدني مايطلق عايه 
اسم اللبع 1 تفق عليه ثلائة وكذلك قول أبى حنيفة على ماذ كره فى الجامع الكبير وهو 
]| المحيح وذ كرهنا أن علىةوله يكون على عشرة ة أيام سواء قال أيما أو قل الابامواً كر 
مشاخنا على أنهذا غاط ولمعي 20 كره في امع وقد , دناه ئمة وان حلف ليعطيئه غد 
فىأول المهار فاذا أعطاهقيل أنيا تصف النبار بر لما يناأن للنبار أولا واخرا 1م للشبر وان 
حلف ليعطيئه مع حل المال 5 عند حله أوحين بحل الال فضي بحل ولا , سة ة له فبذا لمطية 
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]أ ساعة حل فان أخره أ كثر من ذلك حنث لان مع لضم وعند للقرب وحين,في مثل هذا 
الموضع براد به الساعة عادة فكأ نه حلف ليعطينه ساعة يحل فاذا أخره من ذلك حنث وان 
| حلف لايضرب عبده فوجأه أو خنقه أو قرصه أومد شعره أو عضه حنث لان الضرب 
فمل موجم على قصدالاستخفاف أوالتأدوب وهذا كله موجع موصل الال الى قله فكان 
ضربا وكذلك من حيت العادة القاصد الى ضرب عبده اا شد مايقدر عليه من هذه 
الاأفمال ويسمى فعله ضريا ومن يعابنه بفعل ذلك يسميه ضاريا عبده ولو حلاف ليضربنه 
ماثة سوط فضربه ماله سوط وخفف بر لان شمرط بره اصل الضرب دون تبابته والخفيف 
كالضرب الشديد ومطلق الاسم لابتتاول نمابة الثى' وان ججعبا جماعة ثم ضريه بها 
لم بير لانه اتمايكون ضارياله ما يصل الى بدنه والواصل الى بدنه لعض السياط حين جمع 
الكل جما فلبذا لا يبر ولوضريه سوط واحد له شعبتان خمسين ووفعت عليه الشعبتان بر 
لان كل شعبة سوط واقع على بدنه ضربا فيصير بكل قاع ضاربا له سوطين فاذا ضريه 
خسين فقد ضربه مثئة سوط وهو شرطبره ألا ترى أن الامام يصير متها حد الزنا بهذا 
اللقدار فكذلك الحالف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه الرجع والاب 


معت باب البشارة 46م 


قال » رضى الله عنه واذا قال أى غلمانى بشرقى بكذا فهو حر فبشره بذلك واحد ثم 
أخر عق الاولدون الثأبى لان الاول دشير والا خر حبر فان الدشير من مخبره بما غاب 





عنه علمه فتتغير عند سماعه شرة وحبه واما وجد هذامن الاول دون الثأني وان لشروه 
نما عدوا لان كل واحد منهم أخبره مأ غاب عنه علمه فالمل بالخير به بتعقب امير ولا 
يفترن به والدليل على أن البشارة تحقق من الجماعة قوله تعالى ونشروه بفسلام حليم ولو || 
لمث أحد غلمانه مع رجل بالبشارة فقال ان غلامك ببشرك بكذا عتق لان عبارة الرسول 
كمبارة المرسل فالبشير هو المرسل والرسول مباغ قال الله تمالى ان الله بشرك بكلمة منه 
اسمه المسيح واغا معت من رسل الله صلوات الله عليهم وه, الملانكة ثمكان بشارة من 
الله تمالى لما وكذلك لو كتبءه اليه كتابا لانالبيان بالكتابكالبيان باللسانفان قال نوبت 
| الشافبة لم يمن قلانه نوى حقيقة كلامه فان البشارة انما نكون حقيقة منه اذا سمعه بعبارته 












واذا قالأي غداتىأخبرنى بكذا فالاول والثئ والكانب واأرسل يمتقون جيما لان المبر أ 
متحقق مهم فقد بر اأرء ما عا هو معلوم له 6! حخير : عا غاب عنه عله الا أن يمني المشافبة 










فتعمل ته لابه حقيقة كلامدوقم في لعض السدخ الاصصل التسو: نه بين الاخبار و الاعلام أ 
واللراد أن الاعلام محصل بالكتاب والرشو ل كالاخبار فأما الاعلام لاريكوز ذمن ن الثاني نعد 
الاول لان الاعلام قاع العم بالمبر وذلك لا تكرر بخلاف الاخبار ألا , نرى أن الرجل 
قول أخبرى ذا غير واحد ولا قول أعلني غير واحد واذا قال أي غلمانى حدتى نبوأ 
أ على المشافهة عنزلة قولهكلنى ألا ترى أنا تقول أخبرنا اله بكذا بكتابه أو على لسان رسوله 
ولا نقول حدثنا اللهولا كلنا الله وان حلف ان عم : مكان فلان ليخبرنك به ثم علا ججيما فلا 
د من أن بره ليبر لان الاخبار عقق وان كان الخبر به مه_لوما له ولو قال ليعلمنك به 
0 بحاث فى قول ألى حنيفة وتحمد رحمهما الله تعالى وهو انث فى قولْلى بوسف رحمه الله 
لامهما اذاعاءا جيعا به فا هوشرط بره وهو الاعلام فانت فبو عنزلة قوله لا شربنالماء الذى 
فى الكوز ولاماء فيه وان قاليوم أفمل كذا فب ده حر قف له ليلا عتق لان اليوم بذ كر 
مدني الوقت قال الله تعالى ومن يولم يومف دبره الا متحرفا والرجل .قول اننظر يوم فلان || 
وبذكر والمراد بياض النبار فقلنا اذا قرن به ماعتد كالصوم علم ان المراد بهياض الهار واذا 
قرن به مالا معتد فالمراد بهالوقت واتماقرن بذ كر اليوم هنا فعلا لاعتدفكان بعنى الوقتوان 
قال بويت الهار دون الليل دبن فى القضاء لانه نوى حقيقة كلامه وهى حقيقة مستعملة 
|| وان قال ليلة أفملكذا فبو على الليل خاصة لان الايل ضد النبار قال اللهتعالى وهو الذى || 
جمل الايل والنبارخافة وكيا أن النبار مختص يزمانالضياءفالايل مختص بزماالغالمة والسواد 
وان حاف لايديت فى مكان كنذا فأقام فيه ول ينم حنث لأن البيتونة هو ال مكث والقرار 
بالليل فى مكان ولهذا يسمى اللو ضع | الذى يكون المرء فيه بالل مبيتاواللفظ لادل على 
النوم والبقظة فبحنث ا م أوم يمالا أن يمنى ألنوم في كون على ما توىلانه نو ىالتخصيص 
: لفظه والمرف 5 يشبد له وكذلك ك أن أقام فيه أ كثر من نصف اليل وان 
م فيه أقل من لسك اليل ] #2 ث لان الانسان قد 58 لمض الليل فى غير مازله 
م لرجع الى معزله واذا سثل أبن بات قال فى منزلى ولان الا 0ن مزل منزلة الكال | 
والاقل نبع للآكثر فاذا أقام فيه أ كثر من نصف له" لك اس 
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وان حلف لابظله ظل بت ندخل با حنث لان هذا للفظ عار عن الدخول فى عرف 
الناس فانه اتما يظله ظل الببت اذادخل ىت سقفه وان أقام ف ظلهخارجا م > ينث الاان 
نوي ذلك لان لفظه عبارة عن الدخول لذلية الاستعمال ول وجد ذلك وان حاف لابأوءه 
بيت فاواه بيت ساعة من الليل اواا: مادم خرج لم يحنث حتى يكون فيه أ كثر من آضكف 
اللييل أو النبار فى قول أبى اوسدف رح هالله تعالى الاول لان الانواء والبيتونة :قارب فى 
الاستعمال الا ان البيتوية نستعمل في الليل خاصة بال بات فلان شءل كذا اذا فمل ايلا 
3 شل كذا اذا فمله هارا فاما الانواء يستمعل فهما نم البيتونة لانكون الانياً كثر | 

ن نصف الليل فكذلك الانواء لايكون الافىأ كثر من نصف الايل أو النهار ' م رجع 
3 اذا دغل ساعة حذث وهو قول مد رحمه الله تالى لانالانواء بالحصول فى مكانقال 
الله تم الى سا , وي الى جبل «امصمني أى النجى" اليه فأ كون فيه وقال أبو سءيد الحدرى لابن 
عباس رضى القه عنهم لا أوانى وايلك ظل بيت مادمت على هذا الذول أى لا اجتمع ممك || 
وقال عليه الص_لاة والسلام ما ,١‏ اواه الخرؤ قفيه القطع قاذا ١‏ اواه الحرز زأي حصل فيه فاذا 
دخل البيت ساعةفقد وجد الاواء فبحنث واو أدخل احدى قدميه لم منث لانهماحصل 
فى البيت بادخال احدى القدمين وك ذلك ان أدخل جسده وهو اام ول بدخل رجايه لم 
حنث لان اعماد الفالم على رجليه وال+سد بع لارجلين اذالم بدخلهما لم يكن حاصلا فى 
| الببت فلا حنث والله سبحانه وتعالي أعل يالمواب 


مج باب المين فى الكفالة دم 


قال » واذا حلف لايكفل بكفالة فكفل بنفس حر أو عبد أو ثوب أودابة أو يدرك 
فى بع فبوحانث لان الكفالة التزام للطالبة بما على الذير من تسايم مال أو نفس وقد تحقق 
ذلك منه وسممى به في الناس كفيلا والمتحرز من الكفالة كون» نمأ من ذلك فيدنث أ 
والغمان والقبالة قياس الكفالة لان الكل نشول التخمالاً واددا' واذا حاف لايكفلءن 
انسان نثى' فكفل نفس رجل لم تحنث لان صلة عن لانستءمل الا في الكفالة بالمال ذأما 
الصلة فى الكفالة 0 الباء شال كل نفس فلان و كفل عن ذفلان بكذا من امال وان 
حلف لابكفل عنه بشى' فاش_ترى له بأعء ء. 0 مث لان الكفالة التزامالطالبة بما على 
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الغير والهُن بالثشراء هنا في ذءة الوكيل دون الموكل ذلا يكون الوكيل كفيلاعن الوكل 
بل يكون هو في حقه عنزلة البائم ولهذا طالبه بان وان أبرأه البالم عله وخيس أل 
عنه الى أن إستوفي لمن وان كفل مره 0 ن انسان شيا ا م حاث لانه ما الم ء ن ل ص 
شيئاً هو عليه وائما النزم ماعلى المطلوب ولكن عسئلة الا م فكان كفيلا عن المطلوب 
دون الام ألا , ري سا ببراءة الطلوب وأنه لابرجع عند الاداء على الس م 
واما برجم على المطلوب اذا كان ذلك سؤاله ولوكان المال على فلاو نه كفيل خأص فلان 
الحالف فكفل ماعن كفيله لم نحنث لان الكفيل غير الاصيل وهو انما كفل عن 
الكفيل وشرط حتقه الكفالة عن الاصيل ألا ثري أنه لو برى' الكفيل الأول برى* 
الكفيل الثانى وان لقي امال على الاصيل ولو حلف لايكفل له فكفل اخيره والدراهم م أسلبا 
له ا بحاث لان الكفالة له أن يلنزم مطالبة عليه و وجد ذلك فان الطالية اما يتوجه 
لامكفول له دون ءن لك أصل امال وكذاك لو كفل لعبده لانه ماالتزم المطالبة للمولى 
انما التزمها لاعبد وانكان أصل المال للمولى ولا بد من مراعاة لفظ المالف في بره وحنثه 
وان كفل لغلان وأصل الدراه, لنيره حنث لانه التزم الطالبة تفلان وءتىكان وجوب 
امال لعقده ذني حكم أطالبة كان الواجب له وانكان أصل االلك لنيره وان حلف لايكفل 
عنه ضهن عله حاث 5 الضيان واا لكفالة نتقارب فى الاستمال كاطبة م مع التخل والممرى 

وان كان عنى اسم الكفالة أن لايكفلولكن ن إاضدن دين فمأ ببنه وبين 5 تمالى لا : نوي 
حقيقة افظه ولكنه نوى الفصل بين الضمان والكفالة وهذا خلاف الظاهر نلا يصدق في 
القضاء ولو حاف لا.بكفل عن فلان وأحال فلان عليه بماله عليه لم محنث اذالم يكن للمحتال | 
له دبن على الحيل لان الكفالة عنه أن ,اتزم اللطالبة عنه اغيره يمالم يكن عليه قبل انكفالة 
وذلك لم بوجد هناانما وكل فلان الحتال له مض دنه من المالف وذلك لايكون كفالة 
عنه لامحتال له وكذلك ان ضمنه له ولوكان للمدتال لدعلى الحيل مال ولم يكن لامحيل مال 
على الحتال عليه حنث لانه التزم المطالبة عنه للمحتال له عالم يكن عايه من قبل والالتزام 
قبول اإوالة أبا: هن ن الالتزام بالكفالة والضمان فاذا كان 5 هناك فكذلك بحنث هنا 
2 به لافرق بنهما فى حق الثم انما الفرق فى <ق اللضءون عنه أن الحوالة "وجب 
براءة الاصيل والكفالة لاتوجب والله سبحانه وتعالى أعم بالصواب واليه مرجع واثلاب 


يي بببي_ 27_77 سس 


و سس سوسس 
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< قال » واذا حلن لا تكلم اليوم ثم صلى لم حنث استحسانا وفى القياس تحنث وهو قول 
الشافى رحمه الله تعالى لانه بالتسبيح والتبليل والتكبير وتراءة القرآث متكلم فان التكلم 
ليس الا تحر يك اللسان ونصحيح الحروف على وجهيكوزمفهوما من المباد وقد وجد ذلك 
ألا ترى أنه لو أي به في غير الصلاة كان حانثا فكذلك في الصلاة ووجه الاست<سان 
| قول رسول الله صلى الله عليسه وسلم ان الله محدث من أمره مايشاء وان مما أحدث أن 
الاتكل فى الصلاة ولاينم أحد من ع هذا ترك القراءة واذ كار الصلاة وكذلك فى المرف 
َال فلان ّ شكلم فى صلانه وان كان قداتى باذ كار الصلاة وشّال <رمة الصلاة : عنم 
اكلام ولابراد به الاذ كار والعرف معتبر فى الامان فاما اذا قرأنى غيرالصلاة أو سبحأو 
هلل أو كبر حاث لانه قد نكل ألا نر ىأنه قال الفرآن كلام الله وانالتكلم لا تحقق من 
الاخرس والقراءة والذ كر بالاسان لا حقق من الاخرس فكانكلاما وكذلك لو أنشد 
شمرا أو تكلم بأى لسانكان فبو حانث لوبدود الشرط ولوحاف لابكلم فلانا فناداه من 
بعيد فان كان عدلاجيع صويه لا حنث وان كان حيث لسمع صونه فبو حانث لانه 
يكون مكلما فلانأ 2 صوه فى اذيه فاذا كانمن البعد بحيث للا يسمع لم بوجد ذلكواذا 
ئ كاننحيث يسمع فقدأأوقم صوته فى اذنه وان لم شم لتغافله عنه واشتذاله لغيره فبحاث ألا 
ِْ رى أن الاول يسمى هاذيا والثاتى يسمى مناديا له وكذلك لوناداه وهو لالم فاشظه حنث 
وهذا ظاهر وقع في لعض نسي الاصل فناداهأ وأشظهوهذا إشارة الى أنه وان لم,لتبهبنداله 
فبو حانث لانه أوتع صوته فى اذنه ولكنه ,غيم مالع والاظبر أنه لا حنث لان النائم 
كالغائب وان 1 نتبه كان منزلة مالوناداه من لعيد بحيث لا إسمع صوبه فلا يكون حاننا واذا 
انه ققد علمثا أنه أسمعه صوته فيكون مكاما له وقيل هو ع الملاف عند ألى حنيفة رحمه 
الله تعايي حنث لابه يمل النام كالمنتبه وعندهما لاحنث بيأنه فيمن ري سبما الى صصيد 
فوقع عند نانم حيام لم يدرك ذكانه حتى مات على مانبينه في كتاب ب الصيد وان مى على 
قوم فسلم عليهم وهو عت عاط كل واحد منهم ١‏ سلامه الا أن ينور ىالقوم دونه 
| فيدين فمابينه وبين الله تعالى لانه لايكون مكاما له اذاقصد بالخطاب غيره ولكنه لابدبن 
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في القضاء لانه فى الظاهر مخاطب طم وان كتب ل أوأرسل يحنت ل يناان الكلام 
لإكون الا مشافبة ألانرى أن أدامنالا يستجيز أن شول كلنى الله وقد أنانا كتابه 
ورسوله واما غَال كلم الله موسى تكلما لانه أسعم هكلامه بلا واسطة وكذلك لو أوي أو 
أشارلم بحنث لان السكلام مالا تحقق من الاخرس والاماء والاشارة تحقق منه فلا 
يكون لاما وذ كر هشام ءن تمد رحمبما الله تعالى قال سألني هارون تمن حاف لا يكتب 
الى فلات قاص أن يكنب اليه بماء أو اشارة هل حنث فقلت ذم اذاكان مثلك ياأمير 
الؤمئين وهذا صميح لان الساطان لا يكتب بنفسه عادة انما يأمص به غيره ومن عادتهم 
الامس بالابماء والاشارة وعن ابن سماعة قال سألت مدا >ن حلف لا شَرأ كتابا لفلان 
فنظر فيه حتىفبمه ولم بقرأه فقال سأل هارون أبا وسف رمه الله تعالى عن هذا وكان قد 
اسل بشي' مننه فقال لا حنث وأنا برىء من ذلك ثم ندم وقال اما انا فلا أفول فيه شيثا 
وذ كر هشام وان رستم عن د رحمبم الله تعالى انه تحنث لان المقصود الوقوف على مافيه 
لا عين القراءة وفي الامان يعتبر المقصود وجه قول أبى بوسف رحمه الله تعالى أن اللفظ 

مراعىولفظه القراءة والنظر والتفكر ليفم لا يكون قراءة ألا ترى أنه لا بتأدى به فرض 
القراءة فى الصلاة وان قال لا أكلم مولاك وله موليان أعلى وأسفل ولا نية له حنث بامهما 
كلم وكذلك لو قال لا أ كلم جدك وله جدان من قبل أبيه وأمه لان هذا اسم مشترك 
والاسماء الشتركة فى موضع 7 مملان معني النفيلا تق بدون التعميروهو منزلة الدكرة 
نم في موضم ني دون امات وهنا اشارة الى الفرق بينهذا وبين الوسبية مولاء وند 
بينا مام هذا الفرق فى الجامع وان حاف لا شارق غرعه حتى إستوف ماله عليه فلزمه م 
فر منه الغرجم لم حنث لانه عقد ينه على فعل نفسه في المفارقة وهوما فارق غرعه اما الغريم 
هو الذى فارقه وكذلك لوكابره حتى اافاث مله مه عند كيه ماق وسعة 
دوت ما ليس فى وسعه ف قال » ولو أن اللطلوب أحال بلمال على رجل وأبرأه الطالب 
منه ثم فارقه لم حنث عند تمد وأبى حنيغة رحمهما الله تمالى وفى قول أبى _وسف رحمه الله 
| تعالى حنث لان ما جعله غابة وهو استيفاء ماله عليه قد فات حين برئ' المطلوب بالحوالة 
وقد بينا أن فوت الغابة عندهما سقط المين لا الىوحنث خلافا لا بى بوسةت رحمه الله تعالى 
فى قوله لا أكلك حتى يأذن لى فلان فان توى المال على الحال عليه وررجم ااطالب الى 
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المطلوب ل تحنث أيضاً لان الحوالة ::: نفسخ بالتوى ولابتبين أنها 1 ,دكن واعا بنفسخ الموالة 
أفي حق حكر نحتمل الفسخ وسقوط 0 لاحتمل الفس خ قلبذالابسود اليين بانفساح 
الموالة وان لم حل بالمال ولكنه قضاه وفارقه ثم وجده زبو 5 أو سبو أو ستوقا فانكان أ 
الغالب عليه الفضة لم حنث وان رده لانه مستوف بالفيض ألا ترى أنه لوتجوز مها في 
الصرف والسللجازقم شرط بره ثم انتتقض قبضه بالردفلا نتقض بهحكم البرلانه لامحتمل 
الانتقاض وان كان الغالب النحاس كالستو قة فبو حانث لانه ماصار مستوفيا حقه بالقيض 
ألاترى أنه لو يجوز به فى الصرف والسم لايحوز وان استحق المقبوض من بده لم حنث 
لابه منتوف ال وى اله لواحازة المستحق امد الاقتراق فى الصرف والسلجازتم انتقض 
قبضه بالاستحقاق لعدحصول الاستيفاء وششرط البرلاحتمل الانتقاض وانحلف ليعطينه 
حقه عن قريب فرووقوله عاجلا سواء وان نوىوقتا فهو على مانوي لأن الدنيا كلها قريب 
عاجلوانم كد سة فبو على أقل» نشبر استحسانا وقد ينا هذا وانحلف أذلا يس 
عنه من حفه شيا ولاامة له فيذبني أن يعطيه ساعة حلف لان اليس عبارة عن ع التأخير 
ا رع لعل الملف م يكن حاساوان أخرهكان حانسا ولك. ن الس قد يطول وقصر 
فان حاسبه فأعطاه كل * ثى' له عنده وأفر بذلك الطالب ثم أناه بعد ذلك أي ققال بتى لى 
عندك كذا منقبل كذا فذ كر المطلوب ذلك وقدكان نسيا ذلك ججيعالم ينث اذا أغطاه 
ساعكذ أوقال له خذه لان المبس لاتحقق فيا لايكون مماوما للم وبمد النذ كر لم بحبسه 
ولكنه أعطاه بالمناولة أو التخلية ببنه بيه وبيله فل_ ذالم حنث وان حلف لاشعد على الارض 
ولا نية له فقعد على نساط أوغيره لم بحنث لان القاعد على الارض مرد:باشر.الاارض 
هن غير أن يكون يدنه وبين الارض ماهوم:فصل عنه ولم بوجد ذلك وفى المرف الرجل 
يقول لغيرهاجلس على البساط ولا ناس على الارض ويقولفلان جالس على الارض وفلان 
على البساط والعرف معتبر فى الامان وان قعد على الارض ولباسه ببنه وبين الارض 
حنت لابه يس ف الناس قاعد على الارض ولانالبو س تبع اللانس فلايصير حاثلايينهو بين 
الارض ولان الانسان اما ينع من الملوس على الارض لكيلا نضر به وهذا ود 
وان كان ذيله بينه ودين الارض ولا بوجد اذا جلس على بساط وان حاف لا عثى على 
ظ الارض فشى عاءها بنعل أو خف حنث لان المثى على الارض هكذا يكون فى المرف 







































وان مثى على بساط لم ينث لا نه غير ماش على الارض ولو مثني على ظبراجار حافيا 
أو بنعلين حنث لان ظا بر الاجار بيسمى أرضا عرفا فان مرش أراد الملوس عار ه قول 
له غيرهاجلس على الساط ولا ٠‏ نجاس على الارض وان حاف لاددخل فىالفرات فر علي الحين 
أو دخل سفيئة لم حنث وان دخل الماء حنث لان فى العرف دخول الفرات بالشروع في 
الماء والجسر والسفينة ما انخذ للعاجزبن عن الشروع في الفرات فعرفنا أن الحاصل على 
|| الجسر أو السفينة لاايكون داخلا فى الفرات عرفا وفي الثوادر ولو حاف لا يدل بنداد 
فر فى الدجلة فى السفينة فهو حانث في قول مد رحمه الله تعالى وعند أَبى بوسف رحمه الله 
الايحنثمالم بخرج الى المد طقال» ولو كان من أهل بنداد خا من اللوصل فى السفينة 
فى دجلة حتى دخل بغداد كانمقها وان لم رج الى المدوحمد رحمه الله تعالى سوى يانهما 
وشول الموضع الذى حصل فيه من لفداد فيكون حابثا م] لو حلف لا دخل الدار 
فدخلبا را كبا وأو وست رحمهالله تعالى تقول صراد الحالف دخول الموضع الذى توطن 
فيه أهل بغداد ولا بوجد ذلك مالم ممخرج الى الحد فان قير المأء نع قبر غيره وان حلف 
لا يكم فلان الى كذا وكذا فان نوى شيئا فبو على ما نوى وان لم يكن له نية ول يسم شبئا 
فله أن بكامه نمد ذلك اليوم لان الكلامكان مطلقا له قبل المين فلا متنع الا القدر المنيقن 
به والمتيةر' ن ذلك اليوم لانا نعل أنه اذا كان سراده أقل من بوم لا حاف على ذلك ولاببين 
فا وراء ذلك فلا يحنث ث بالشك «إفان فيل»أليس انه لو قال لفلان على" كذا وكذا درها 
بازمهاحد وعشرون درهيا ف[ فلنا» وهنا لو قال كذا وكذا بوما فالجواب كذلك فأما اذا || 
قل بوما فحتمل أن ماده الساعة واليوم والليلة إشتمل على ساعات كثيرة فلبذا له أن 
كلمه بعد ذلك اليوم وان حلف لا يكام فلانا الى قدوم اماج أو الى الحصاد فقدم أول قادم 
كانله أن كلمه لان صراده وقت الفدومووقت الحصادوفد علمنا بدخول ذلك الوقت فهو 
كالوحلت لا بكلمه الىالندفكما طلع الفجر منالند له أنيكامه ولوحاف لانم : الناس فم 
ا لعضيم حنث لا نالناس اسم نس وقد عل بر استرق المنس لان ذلك لاشقق 
يحارل أ ]١‏ على عليه ا سم الجنس وان حلف لا يكلمه حتى الشتاء ؤاء أول الشتاء 
سقطت المين وكذلك الصيف وفد ينا القصول الارلمة فى كتاب الطلاق وان حلف 

سين اد ارشيانا نيلو حت لاد لاسا لاا 
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وقد حقق منه يمأ امنتغارمن حالطه ليضع عايه جذوعه فبو 5 لو استعار منه بن أودار 
أو داءة ولو سناو اليه ضيفاً أو دخل عليه فاستق من بره م حنث لابه لايسمى ا 
شيئأ فان موضسم جلوس الضيف وماجاس عليه في بد المضيف ومن استتي من بر فى دار 
غيره لاثثبت ددهعلى الرشافلا يكون مستمي را شيئا من ذلك ولو حاف لايمرف هذا الرجل || 
وهو لعرفه بوجبه دون أسمه لم تحنث لانه يعرفه من وجه دون وجه فاه يمكنه أن يشير 
اله اذا كان حاضرا ولامكنهاحضاره اذا كان غائاوالثابت من وجه دون وجه لايكون اننا 

مطلقا والاصل فيه مارو ىأن النى صبى اله عليه وس سأل رحلا عن رجل فقال هل تعرفه 
فقال ثم فقال هل بدرى مااسمه قال لا قال فاك اذا لاتمرفه الاآن لعنى معرفة وحبه فان 
عني ذلك فقد شدد الام على نفسه واللفظ تمل لما نوى وهذاءاذا كان للمحلوف عليه 
سم فانم ذل يكن له اسم بأنواد من رجل فرأى الولد جاره ولك ن سم لمد كلف لجار أنه 
لابعرف هذا الولد فبو حانث لانه يعرف وجبه ولعرف أسبه وليس له اسم خاص ليشترط 
مرثة فك فكان حاف بي وال أمر المواب 


مت باب فى الاستئناء دم 


فز قال ب» واذا قال الرجل لامرأنه أنت طالق الا أن بقدم فلان فان قدم فلان لم نطلق 
وان مات قبل أن بقسدم طلقت لان معنى كلامه أنت طالق ان ل قدم فلان أى الا ان 
دم فلان فلا نكو ن طالنا واعا لاتكونطالقا عندقدوم فلاناذا كان الوقوع متعلقابشرط 
عدم القدوم سواءكان الشرط نفيا أو انباناً الم بوجد لاينزل الجزاء فان قدم فلان فشرط 
الوقوع قد انعدم واذا مات قبل ان دم فقد حقق شرط الوقوع الا ن وهذا مخلاف مالو 
قال أنت طالق ان كلت فلانا الا أن يقدم فلان فانها ان كلت فلانا قبل القدوم 
ظلقت وان سيق القدوم لم تطاق بهد ذلك وان كلت فلانا مين لوجود الشرطواجزاء 
والمين قابلة للتوقدت فكان فوله الا أن بقدم فلان توفيت لهينه بممنى حتى واذا كلت قبل 
القدوم ققد وجد الشرط والمين باقبة فتطلق واذا قدم فلان ققدانتبت المين .وجود غاءتبا 
واذا كلت بعد ذلك فد وجد الشرط ولامين فامافي الاول قوله أنتطالق اسشاع لاتحتمل 
التوذيت فلو جملنا قوله الا أن دم فلان بمنى <تيكان لنوا وكلام العاقل مبسما أمكن 
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تصسحيحه لاتجوز الناؤه مناه قوله الا أن يقدم فلان مني الشرط لان الانقاع محتمل أ 
التعليق بالشرط ولو قال أنت طالق الا أن بري فلان غير ذلك فبذا اليه على مجاسه الذى 

دونه نكم قبل أن ري غيره طلقت ت لان معنى كلاءه ان لم برفلان غير ذلك ولو قال 

انرأي فلان غير ذلك كان يتوفت بالجاس عليه فكذلك اذا قال ان ر فلان غير ذلك 

لانه تيك للأمس من ذلان وكذلك لوقال الا اذيشاء فلان غيرذلك أو الا أن دو لفلان 

غير ذلك وذلك كلهبلسانه لانا لاشف على مافى ضميره وائما يمبرسما فى قلبه لسانه ولو قال 

الا أن أرى غير ذلك أو الا ان اشاء أوالا أن بدو لى فبو الى اموت لان فى حقهلا يمكن 

أن تحمل على معنى ليك الاأعس مننفسه فانه كان مالكا لاأمسها فبحمل على حقيقة الشرط 

وعدم رؤته غير ذلك بعد موما محةق والمال بعد موتمافى حقه كالال قبله وكذلك قوله 

أنت طالق ان شاء ذلان أو أحب أو رضى أو هوى أو أراد ذل ككله على ملس عامه به 

ولو أضاف الى نفسه فكان على الا"مد لان فى -ق الغير يحمل تمليكا للأمى منه فيختص 

بالجاس وفى حق نفسه لامكن ان حمل تمليكا فييق حقيقة الشرط معتبرا ولو قال ان هاشأ 

نم قال بعد ذلك لا أشاء لانم به الطلاق لان ااشرط عدم مشيئة طلاةها فىتمره وإبوجد 

ذلك شوله لاأشاء فانه متمكن من أنيشاء بمد ذلك ولو قال ان أبيت طلانك أو كردت 

طلاقك ثم قال الست ت اشاء طلاقك وقد ايه طلقت دلانه جعل الشرط هنا وجود فمل هو 

إباء منه وقد وجد ذلك شوله لا أشاء أو قوله هت وفي الاول جعل الشرط عدم المشيئه 

ذكانه قال انسكت عن مشيئة طلافك حتىأموت فلابصير الشرط موجودا قوله لاأشاء 

فابذا لانطلق ولو قال ان لم ! بشأ فلان ذلك ذقال فلان لا أشاء طاقت لا قو له لا أشاء 

ولكن مخروج امشيئة عن بده فقولهلاأشاء بمنزلة مالوقام عن الجاس أوأخذ فى حمل | آخرأ 
حتى أنه لو وفلث كلانه فى سيق فلان فقال ان إشأفلان اليوم قال فلان لا أشاءلم نطاق 
لان هذا يتوقت باليوم دون الجاس وقوله لاأشاء لاتتعدم الشيئة منه فى شية ب اليوم فابذا 
لانطلق والله سبحانه نه وتعالى أعم بالصدق والصواب واليه المرجع والاب 


#٠‏ باب المين فى الازهار والرياحين م 


قال » رضي الله عنه واذا حلف لا يشترى فسا فاشترى دهن بنفسج حنث عندنا 
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وم حاث عند الشافني رحه الله تعالى لانه يمتبر حقيقة لفظه وما اشترى غير البنفسج لأأن 
المتتقل الى الدهن رائحة البنفسج لاعيته ولك نمتير العرف فانه اذا أطلق اسم البنفسج في 
الدرف براه به الدهن ويسمى بائمه بائع الإنفسج فيصير هو بشراله مشتريا لابنفسج أيضا 
ولو اشترى ورق اابنفسج لم حنث وذ كر الكرخي في مختصره أنه بحاث أيضا وهذا ثىء 
يبنى على الدرف وفى عرف أهل العكوفة باع الورق لالسمي بام البتفسج وانما 
بسحى به بام الدهن فبنى الجواب في الكناب على ذلك ثم شاه_د الكرخى عرف أهل 
اغداد نمم بسءون بام الورق بلع البنفسج أيضا ققال بحاث بهو هكذا في ديارنا ولانول 
الافظ فى احدهيا حقيقة وفى الا خر محاز ولكن فيبما حقيقة أو نحاث ذيهما باعتبار مموم 
لماز والميرى كالبنفسج فأما المنا والورد فقال انى أستحسن أن أجعله على الورق والورد 
اذا لم يكن له نية وات اشترى دهنهء| لم حنث والقياس فى الكل واحد ولكنه بي || 
الاستحسان على الدرف وان الورد والأنا تسمي به المين دون الدهن والبنفسج والفيري || 
السجى مهأ مطلةا والياسمين قاس الورد بسعي به ألع_ين فان الدهن لسعي به زسقا وان 
حلف لا يشترى زرا فاشترى دهن بز ر حنث وان اشتري المب : حاث لاعتبار المرف 
الظاهر ولو حاف لا يشترى دهنا فهبذا على الدهن الذي يدهن به الناس عادة <تى 
لو اشترى زبّا أويزرة ل حنث ولو حلف لا بدهن فادهن بزيت حنث ولو ادهن لسْمن 
أو بزرلم حنث والزيت من حيث أنه ياتي فيه الارايح ويطبخ ثم بدهن به يكون دهنا 
ومن حيث أنه لا يدهن َه حكذلك لايكون دهنا مطلقا فان كانت عينه على الشراء ل 
يحث واذا كانت على الادهان نحنث به وأمأ السدري والبزر لاددهن مهما ف العادة 
حال ولو حاف لا يشتري بز فاشترى فروا أو هسحا لم حنث وكاذلك الطيالسة 
والاكيسة لان بائع هذه الاشياء لايسمي بزاذ ولا بباع فى سوق البزازين أبضاً فلا 
يصير مشتريا اابز بشرائها ولو حاف لابث-تري طماما فاشترى تمر أو فاكبة حنث في 
القياس لان الطعام اسم لما يطدمه الئاس والفاكبة والمّر هذه الصفة ألا ترى أنه لوعقد 
عينه على الأ كل حنث مهما فكذلك الشراء ولكنه استحسن فقال لاتحنث الا في المنطة 
واعليز والدقيق لانه عقسد ينه علي الثشراء والثمراء انما تم به وبابائم ا ل بائهه بأئع 
الطعام 5 بباع في سوق الطعام يصير هو بشرائه مث.تريا للطعام وبائم ألفا كبةو الاح لا 
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بسع بانع الطمام فلا يصير هو بشسرائها مشتريا للطمامأيضا مخلاف الا كل فانه ينم 7 ىُ 
وحد فيعتبر فيه حقيقة الاسم وان حاف لا يشترى سلاحا فاشترى حديدا يمدو 
م حنث لان بالعه لايسمى بام السلاح واما سمى حدادا وكذلك بباعفيسوقالحدادوين 

ولا باع فى سوق الاساحة وان اشترى سكينا لإ ' حاث أيضالان بائمه لايسمى بام السلاح 
وانما يسمي سكانا واما اذا اشترى مسيفا أو درما أو قوسا : ثلانه سلاح باع فى سوق 
السلاح وبائعه يسعى بام السلاح فيصير هو مشتريا السلاح لشرانه ول » واذا سأل 
رجل رجلا عن حديث فقال اكان كذا وكذا فقال نم وسعه ان قول حدئى فلان بكذا 
وان حلف على ذلك كان صادةا لانه ذ كر فى جوابه قم وهو غير ممستقل , «ئقفسة فيصير 
ماتقدم كالمعاد فيه ألا ثري ان من فر أصكا ع غيره وقال أشبد عليك بكذا وكذا فقالنم 

وسعه أن يشبد تمجميع ذلك عليه و وان حاف ليثم علا دعن به ليت فوجد ويه مد 
لانه عقد عينه على فمل منه لسمي * ثم الطيب وم بوجد وانماوصات رائحة الطيب المدماغه 
وى قط حر رع لقال أن لا أن الحرم هذا 
لا.ازمه شى* وأنه لو ادهن 0 الاحرامم بلزمه ثى' وهو ممنوع 
من شم الطيب فى الاحرام وليس الدهن , لطيب اذالم تحمل فيه طرب اما الطيب ما يجمل 
فيه السك والمثبر ونحوهها لان الطيب ماله رائحة مسستاذة وليس للدهن ذلك اذا لميكن 
فيه طيب وائما يستعمل الده هن انين الماديؤدع التوحة لاللطنت اذالم يكن متطييا وان || 
اندي ادي ارد بن ن الأ دهان وقد بينا الفرق بين هذا 
والشراء وان حلف لايشم رحانا فشم اسااو مااشبه ذلك من الرياحين حنث وان * 

الياسمين أ و الورد م يحنث لاما من جلة الاشجار والريحان | سم لما ليس له شجر ألائري 
ان الله فعالى قال والنجم والشجر س_حدان والحب ذو ا يحان قد جعل الرء مان ١|‏ 
غير الشجر عرفنا أن ماله شجر فليس بربحان وان كان له رائحة مستاذة وكذلك فى المرف 
لايطلق اسم الربحان على الورد والياسمين وانما يطلق على ماينبت من بزره تما لاشجر له 
وقيل الرنحان مايكون لعينهراتحة مستإزة وشح رالورد والياسمين ليس لعينه راتحة انما الرانحة 
|| للورد خاصصة فلا يكون من جملة الرياحين «قال» ولو أن اصرأة حافت أن لا تلبس حلءا 
فلبست خام شخ لت ا درس و1 من استعمال امل الل وا ان راس عام انه 
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ذعرفنا أنه ليس نحل وقيلهذا اذا كانمصوغا على هيئة خالم الرجال فأما اذا كان على هيثة أ 
خاتم النساء ما له فصوص فبو من الإلى لانه يستعمل استعال الى لاعزين به والسوار 
| والماخال والقلادةوالقرط من الى لاما تستعمل استمال اإلى للتزين .ها حتى مختص بلبسبا 
دن بابس الل لى والله تعالى وعد ذلكلاه_ل الجنة قوله يحلون فبها من أساور من ذهب 
فأما الاؤاوٌ عند ألى حنيفةرحه الله تءالى لايكون حايا الا أن يكون صرصما بالذهي والفضة 
وعند أبى وسف وتمد رحتبءا الله تعالىى هو 0-5 لقوله تعالى حلؤن فيها من اجاور لق 
ذهب واؤاؤاً ولفوله ونستخرجون منه حلية تابسونها وكذلك من حيث المرف إستعمل 
ذلك استعمال الى فالمرأة قد تلبس عقد لؤاؤ للتحلى ها ولكن أبو حنيفة رمه الله تعالى 
شاهد اعرف في عصره وأنهم لون بالاؤاوؤ صرصعا بالذهب أو الفضة ولا تلون بالاؤلؤ 
وحدهفبى ا ده وقد بينا أنه لا تى مسائل الامان ع ألفاظ الفران 
ولكن قوليا أظبر وأقرب الى عرف ديبارنا ولو حلف لا نّ قطع هذا السكين فكسره 

لؤمل منه سكيئا | آخر ثم قطم م ث لانه حي نكسره ققد زال الاسم الذى عقد به المين 
فلبدًا لا حنث وقد ينا نظيره فى الدار اذا جعابا بستانا سا يدوج امرأة فزوج 
اصرأة اير شبود حنث فى القياس لانه ت نفسه عن أل العقد والفساد والمواز صفة 
لانعد م أصل أاعة هياعد امبا كالبيع ألا , رى أنه لوعقد ع نه على الماضى بأن قالما زوحت 
كان الفاسد و اجا" زفكذلك في امستةبل وجه الاستحسان أن القصود بالنكاح ملك 
المل وذلك لا محصل بالعقد الفاسد كيف وقد ني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل 
العقد به_ير شبود حوث قال لا نكاح الا بشبود مخلاف ابييع فا أقصود هناك وهو الماك 
مطل بالمقد الفاسد اذا تأ كد بالة بض وتخلاف ما لوندير الكلام فى الدكاح لانه فى الخبر 
عن الماضى من الدكاح ليس مقع.وده الحل والعفة واتما عينه فى اناتى على مجرد الخبر 
واللين تحةق عن العقد الفاسد والإائز ولو حلف لا يشترى عم 1 فاشثراه شراء فاسد 

حاث عندنأ وعند زفر رحمه الله تعالى لا ححاث الا بالقبض لان القبض في الشراء الفاسد 
ذظير القرول فى |اشراءالصحيح من حي ث أن املك لاتحصل الا به ولكنا تقول شرط حئثه المقد 
وبالاتجاب والقبول نقد العقد فاسدا كان أو صحيحا والملك غمير معتبر فى تيحقيق شرط 
النث ألا ترى أنه لو اشتراه بشرط الليار أو اشتراه لغيره حنث وان لم بت املك له قال 
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وهذا والنكاح سواء فى القياس ولكني امسن فى البيع وهذا الاستحسان يمود الى 
القياس في النكاح وأشار الى الفرق فقال ألاترى أنه لو اعتقه بعد القبض عتق وأنه لابقع 
| الطلاق فى النكاح الفاسد فدل أن العقد منعقد هنا غير منمقد هناك ولو حاف لايصلى 
ركمتين قصلاها بغير وضوء ففي القياس نحنث وفي الاستحسان لايحنث وهذا والنكاح 
سو اء لآن القصود بالصلاة العبادة ول الثواب ولا حصل دلك بالصلاة بغيروضوء لقوله 
صل الله عليه وإ لاصلاة الا بطرور طإقال » ولوحلف لايصلى اتح الصلاة لم يحاث 

حتى صل ركمة وسحدة است<سانا وفي القياس حنث لان شرط حنثهفمل يكون نه مصليا 
وقد حصل ذلك التكنين لابه يتن ف العادة مصليا وحرم عليه ماحرم على المصلين 
ولكنه استحسن فقال الصلاة تشتمل على أركان منبا القيام والقراءة والسجود والر كوع 
لامها ع.ادة مجميع | البدن وكل ركن من هذه الاركان لا سشتاوله اسم الصملاة فلا يكون مصليا 
مطلقا مالم بأت بأركان الصلاة ون شيئ نملا ند التكيين 7 على اعتبار أنه اشتفل 
بالاركان التى يصير مها مصايا فاذا قيد الركمة بسجدة ققد أني بأركان الصلاة وما بعد 
ذلك يكون تكرار ولا يشترط النكرار فى اتام شرط الحنث وفد بينا فى كتاب الصلاة 
أن الفمدة من أسباب التحال وان حاف لانصوم فأصبح صما ثم أفطر حنث لان الصوم 
ركن واحدوهو الامساك وشرطه النية فلا أصبح ناويا للصوم تقد أتى عا هو ركن الصوم 
يتم به شرط حنثه الا أن يكون قال بوما ذينةذ اذا أفطر قبل اللدل لم حنث لان شرط. 
حنثه صوم نو مكامل ولا حصل ذلك الا بامتداد الامساك الي غروب الشمس وان حلف 
ليفطرن عند فلان ولا ية له فأفطر على ماء وتمثى عند فلان حنث لانه جل شرط بره 
الفطر عند فلان وقد تمثى عند فلان وما أفطر عنده فالفطر المكى بثروب الشمس 
وحقيقته بوصول المفطر الى جوفه وقد وجد ذلك قبل أن أَنى فلانا وان كان نوى حين 
حاف المشاء ل م: ث لان الفطر دذ كر فى العادة والمراد الء شاء فان الرجل يول أفطرت 
عند فلان وفلان غطر عنده جاءة والمراد التعثى وان حاف لاوما بكوز فلان فصب 
فلان عليه الماء م نكوزه فتوضأ حنث لأن التوضى بلاء الذي قى التكوز لايغير الكوز 
وقد وجد ذلك وانكان الذى يصب عليه الماء من ذلك الكوز غيره وكوز الصفر والادم 
وغير ذلك فيه سواء وهذا اذا كان ذلك يسمي كوزاعادة .فأما اذا توضاً باناء لفلان غير 
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الكوزلم يحنث وو كان فلان هو الذى وضاه وغسل يديه ووجبه لم حنث ث لانه عمد المين 
على فعل نفسه وهو التوضى وم بوجد وكذلك لو حلف لابشرب قدح فلان والله 
سبحانه وتعالى أعلم 































مجن باب المين فى المتق )دم 





قال » رضى الله عنه رجل تزوج أمة ثم قل لما ان مات مولاك فأنت طالق انين 
فات للولى والزوج وارنه وقع الطلاق عليها و م محل له حتى ننكح زوجا غيره فى قول أي 
وسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تمالى لا مع الطلاق لان موت المورث سبب 
لاتقال ال مال ل الى الوارث وذلك مفسد للنكاح وأوان وقوع الطلاق بعد وجود الشعرط 
فيقترن الطلاق حال فساد الدكاح ولا هم الطلاق ف هذه الحالة ا اذا قال اذا باعك مني 
فأنت طالق اينتين م اشتراها لم تطلق توضيحه ان الطلاق لا بقع الا فى الدكاح اللستقر 
وهو غير مستقر فى حال انتقال الملكاليه ولمذا قال مد لوكان قال اذا مات مولاك فأنت 
حرة فات الولى وهو واره لا تمتق لان المتق لا يازل الا في الك المستقر وبنفس 
موت الولى لا يستقر الماك للوارت ولكن أو ان استقرار ملك لعده نخلاف مالو قال 
ا 0 لان أوان المتق هناك ما بعد استقرار الملك وأو بوسف رمه 
الله تعالى بقول وجد شرط الطلاق وهى منكوحة لمد فيقع الطلاق 6 لو م يكن الروج 
1 ارثا له وسان ذلك أن موتالولى سبب ازوال ملكه فاما يزول ملكه بعد اموت ثم بنتقل 
| الى الوارث بعد ذلك أم بفسد النكاح بعد ما بدخل في ملكه ووفوع الطلاق قبل هذا 
بدرجتين لان وقوع الطلاق بترن بزوال ملك الولى وزوال ملكا ولى غير مؤثر فى دفع 
استقرار النكاح والدليل عليه أنه لو قال لما اذا مات مولاك فأنت حرة ل تمتق لان أ اوان 
وقوع العتق مع زوال ملك امالك وملك الوارث يكون عدت سر ابه الذى 
| يتآخر للوارث فى تصحيح عتقفه فكذلك لايمتبر فى المنع من وقوع الطلاق ألا ترى أنه 
لو شرط الملك وله اذا مات مولاك ملكتك وقم المتق دون الطلاق فاذا لم يشترط 
الماك َع الطلاق دون العدق لان للك منفذ للعتق مائم وقوع الطلاق رجل قال لامتهاذا 
ظ مات 2 ثلان تعره ثم ياعبأ ثم تزوجبا م قال لما اذا مات مولاك فأنت طالق النتين 
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3 مات المولى 1 وارنه على قول أبى بوسف رحمه الله الى لانسّق 6 الطلاق وعلى 
فقول زفر رجه الله تعالى بقع العتاق 6 الطلاق وعلى قول يمد رحمه الله تعالى لابقع 
الطلاق ولا المتاق أما أو وسف رمه الله نعالبي مس على أصله ان الطلاق لاعتنع وقوعه 
ألا لعد الملك ما ان العتَوّ ق لابقع الابعد املك وقد علمهما احالف عوت فلان والذى , بدت 
إعوت فلاززوال ملكه * 3 نبوت املك للوارث لعد ذلك فأ وان المتق والطلاق قيل بوت 
الملك له فيقم الطلاق ولا بقع المتق وحمد رجه الله تعالى م على أصبله ان وقوع الطلاق. 
مع وقوع الاك وحال وقوع الملك لازوج فى رقبتها ليس تحال استقرار الدكاح فلا بقع 
الطلاق ولايقم المتق لانه بققرن بوقوع الماك وأوان نفوذ المتق مابعد الاك واما زفر رمه 
الله تعالى فأنه ول لابقع الطلاق لا قال مد رحمه الله تعالى لأن مادءد موت امولى لس 
.و ل استةرار الدكاح بقع المتق باعتبار أنه حاف بالعتق فى الماك والشرط ” 9 فى الماك 
لان عام الشرط بعد موت ال ولى المورث وا مات المورث انتقل للك الى الوارث فيقع 
المتق ولابمتبر خال زوال الملك بمد ذلك 5 لو قال لماان دخات الدار فا: نت حرة ثم ثم باعبا 
نم اشتراها ثم دخلت الدار توضيحه ان العّق لا اكان ا وان تزوله يمد الملك نصير تقدر 
كلامه كانه قال اذا ماتمولاك فورنتك ولاددرج مثل هذا فى الطلاق لانه بطل الطلاق 
والا دراج للتصحيح لا للادطال أوبدرج حتى لابقع الطدلاق وبقع المتق 5| هو مذهب 
زفر واذا قال لامته اذا باعك فلان فا نت حرة فباعبامن فلان 9 ثم اشتراها منه ع( نمتق لان 
الشرط يع فلان ايها وبيع فلان »ن الحالف سبب أزوال ملكه فأما وقوع املك لاحالف 
لشراله لايع فلان فلبذا لاتمتق ألا ترى أنه لو قال اذا وهبكلى فلان فأنت حرةفباعبا 
من فلان وساءبا ثم استودعبا البائع م قال للبائع هببا لى فقال هى لك امها له وهذا قبول 
ولا نمق لان المتق والهبة وقما وهى في ملك غيره فأنه اا بملكبا بالهبة والشراء له_د 
خروجبا من »لك البسائم والواهب فكان المتق متصلا بزوال ملك البائع والواهب أو 
مقترنا بوقوع الماك لاحالف ولا بنذ المتق الا بعد نقدم املك في الل وان قال اذا وهبك 
فلان مني فأنت حرة فوهبها منه وهو قابض لما عتفت وكذلك فوله اذا باعك فلان منى 
فأنت حرة لانه صرح عا هو سبب الماك في <قه واضافة المتق الى سبب الماك كاضافته 
الى نفس الماشرجل قاللآ خر يافلان والله لا أكلك عشرةأيام واللهلا كلك نسعة أيام والله ظ 
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لا أكلك ثمانيةأيام ققد حنث ماين لاانه بالمينالثانية صبار مخاطبا له فيححنث في المي نالاولى 
وبالمين الثالثة صار مخاطبا له فيحنث فى المين الثانية وعليه المين الثالثة حتى ان كله فى المانية 
| الايام حنث لضا وان قال واللّه لا أ كلك مانية أيام والله لا أكلك نسمة أيام والله لا أكلك أ 
عشرة أيام فقد حنث صرنين وعليه مين الثالئة ان كله فى العشرة الايام حنث ألا رجل 


قال عل المثى الى بيت الله تعالى وكل مملوك له حر وكل امرأة له طالق ان دحل هذه 
الدار وقال رجل آخر على مثل ماحلفت على عينكمن هذه الاعان ان دخلت الدار فدخل 
الثاتى الدار ازمه امن الى بيت الله تعالى وم يلزمه عتق ولا طلاق لان الثاقي صرح بكامة 
على وهى كلة النزام فكانت عاملة فها يصح التزامه فى الذمة دو نمالا يصح التزامه فى الذمة 
واأثى الى بدت الله تعالى بصح النزامه فى الذمة فيتعلق بدخوله الدار وعند الدخول يصير 
كالمنحز 1 الطلاق لا لصح التزام_ه في الذمة والمّق وان كان لصح النزامه فى الذمة 
ولكن لا شتجز فاحل بدو نالتتجيز فابذا لا يسن بماوكه ولا نطلق زوجته اذا دخل الدار 
وذكر فى اختلاف زفر ويعقوب رحمب.! الله تعالى ان الرجل اذا قال لامرأنه أنت طالق 
ان دخلت الدار وقال آخر عل مثل ذلك فى امأتى من الطلاق ان دخلها فدخل الثانى 
الدارلم تطلق ام أنه عند إلى وست رحمه الله تعاللى وطلقت عند زفر رحمة الله تعالى لانه 
الزم نفسه عند دخول الدار في اصرأنه من الطلاق ما التزمه الاول والاول انما الزم نفسه 
وقوع الطلاق عليبا عند الدخول لا زوم الطلاق دبنافى ذمته فيثدت ذلكفي حق الثأنى 
قال » فى الكتاب ألا تري أنه لو قال لله عل طلاق ام سأتى لا بازمه شى' وهذا يصير 
ظ رواءة فىفصل وفيه اختلاف ان من قال لا مرأنه طلافك على واجب أو طلاقك لى لازم 
فكان تمد بنسدة رحه الله أعالى بقول بشم الطلاق فبهما جميعاوالمراقيونمن مشايخنا كانوا 
يقولون فى فوله على واجب لابقع وفى قوله لى لازم ينع والامصح عاذ كره مد بن مقائل 
رضى الله تعالى عنه عند ألى حنيفة رمه الله تعالي لابقع الطلاق فبهما ججيما لان الوجوت 
والازوم يكون فى الذمة والطلاق لايلتزم فى الذمة وليسلالتزامه في الذمة حمل فى الوقوع 
وعلى قول تمد رحمه الله تعالى فى قوله لي لازم بقع لانممناه حكم الطلاق لى لازم وجءل 
السبب كنابة عن المكم صميح وعلى قول أنى بوسف رحمه الله تعالى.نوى فى ذلك لاحمال 
ان يكون المراد ازو مالحكم اباه فاذا نو ىالوفوع وقع فاما المتق فقد جمل الثاتى مبذا اللفظ 
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عليه عنق ماليكه فيؤص بالوفاء بالدذر من غير أن تحبر عليه فى الضاء 6ا لو قال لله على 





| أن أعتق عبدي هذالم يعتق بهذا الفول ولكن الافضل أه ان إني به معناه ان ؤم 






بالوفاء فما ينه وبين ريه 6 هو موجب نذره ألا ترى ان رحلا لو قال عبده سام حرانث ْ 
دخل الدار فقال رجل آخر على مثل ماجعات على تفسكان دخات الدار فدخلبا أنه لاي 
عليه وهذا ظاهرلان الثاتى يلنزم بالدخول عتق مالاملكه ولاعتق فا لامملكه ابن آدم فان 








|| عني نه عتق عبد من عبيده اذى بملكه فالاحسن لهأ نيف بدوهو ألم ان ميف به لترك 
الوفاء بالمنذور وبيانه فى قوله تعالى ومنوم من عاهد الله ان 1 ثانا من فضله الآ بة واما الثى 
الى بيت الله تعالى والمج والعمرة والندذر والصيام وكل ثى؟ يتقرب به العبد الى ربه فاذا 
قال رجل آخر على مثل ماحلفت به ان فعات ذفعله الثانى فانعليه 
وكذلك لو قال الاول على عتق نسمة ان فعات كلا 
ففعل فعليه عتق نسمة لانه فربة إنصحالعزامها 
فى الذمة بالنذر والوفاء النذور 










يؤمر نه الناذربينه وبين 


ريه والله أعل 





ميا كتاب المدود )دم 


(قال» الشبع الامم الاجل الزاهد ثعس الأثة وفخر الاسلام أبو بكر تمد بن أبى سبل 
لسر خمى رحمه الله تعالي املاء الحد في اللغة هو النمومنه سي البواب حدادا | نمه الناس من 
الدخول وسمى اللفظ المامم الماثم حدا لانه ع معالى الثى* ونع دخول غيرهفيه فسميت 
|| القوبات عندودا الكو نما مائعة من ارتكاب أسبابها وفي الشرع المد اسم لمقوية مقدرة || 
بحت حقا لله تعالى ولمذا لاإسمي . نه التمزير لانه غيرمقدو ولاإيسى ١‏ نه القصاص لانه حق 
العباد وهذا لان وجوب حق اعباد فى الافيل تطريق المبران فأما مايجب حنا ف تعالى 
من ارتكاب سببه لان الله تعالى عر. ن أن باحقه نقصان ليحتاج فى حقهالى الميران وه 
7 فبذا الكتاب لبيان توعين منبا حد الزنا وحد النسبة الى الزنا وسبب كل واحد" أمنهمأ 
مايضاف اليه لان الوادبات تضاف الى أسبامبا والملوجب هو الله تعالى ولكن الاسباب 
لتيسير المعرفة على العباد لاان تكون الاسباب هى الوجبة ثم حد الزنا وعان رجم فى حق 
الحصن وجلد فى حق غير ال#صن وقدكان الحكم فى الاداء اميس فى الببوت والتعيير 
وال ذى باللسان م قال الله تعالى فامسكوهن فى الببوت وقال 51 ذوهم ام 0ت ذلك 
حديث عبادةن الصامت أن النبيصلى الله عليه و سل قال خذوا عنبى قد جعل اللهلهن سديلا 
البكر باليكر جلد مانة وتغريب عام وائثيب بالثيب جلد مانة ودجم بالححارة وقدكان هذا 
قبل نزول سورة الاور بدليل قوله خذوا عنى ولوكان بمد نزولها لفال خذوا عن الله تعالى 
تم اخ ذلك شوله تمالى فا+لدوا كل واحد منبما مأئة جلدة واستقر الحكم على الجلد فى 
حق غير الحصن والرجم فى حت الحص-ن فأما الجلد فبو متفق عليه بين الملاء وأما الرجم 
| أأخهو حد مشروع في <ق الد. ن ثابت بالسنة الا على فول الحوارج فالهم شكرون الرجم 
لانم لاشبلون الاخبار اذا لم "كن فى حد التواتر والدليل على أن الرجم حد فى حق الحصن 






























اففكة 


أن الني صلى اللهعليه يه وسلم دجم ماعنا لعد ماسأل عن احصانه ودجم الغامدرة وخ_ديث 
المسيف حيث قال واغديااس الى امرأة هذا فان اعترفت 0 دليل على ذلك وقال 
مر رضي الله عه على انبر وان مما أنزل في القرآن أن الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوهما 
اليتة ا قوم شكرون ذلك ولولا أن الناس شولون زاد عمر في كناب الله لكنيمها على 
حاشية الملصحف واجمع بين الجلد والر< جم فى حق الحصن غير مشروع حداء:_دنا وعد 
أكداب الظوا هر هما حد ال#خصن لظاهر قوله صلى لله عليه وس والئب بالثيب جلد 
مانة ورج بالحجارة ولخحديث على رذى الله عنه فانه جل شراحة الطمدانية ثم رجباتم قال 
جلدتها بكتاب الله ورجتها بالسنة ‏ وححتنا » حديث ماعن والنامدية قد رجمبما رسول 
الله صل الله عليه وسلم و تجلدهما وقال فان اعترفت فارجمأ وقد منا أن اللقصود الزجر 
ءن ارتكاب السبب وأبلغ ما يكوزمن الزجر (عقوبة تأنى على النفس ,أخفش الوجوه فلا 
حاجة معما الى الجلد والاشتغال به اشتخال عا لا بفيد وما لافائدة فيه لا يكون مشروعا حدا 
وقد ينا أن الج ع هما قد ا نتسخ وقيل اول قوله جلد مانة ورجم بالمجارة املد في حق 
نبب هو غير ل وحديث على رضى الله عنه تأويله ان 
جل ها لانهلم يدرف احصانهائم عل احصانها فرججبا وهو القياس عندنا على مابذاه فى الجامع 
م سبدب هذا الحديثبت عد الامام بالشهادة نارة وبالافرار خرن ئ ندا الكتاب سيان 
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ما يدت بالشهادة فقال وا زط عبض من بين سائر الننوق فى أنه لا بيت الابشرادة أ ارلعة 
لفوله تعالى فاستشبدوا عليبن أرلعة منكم وقال تعالى م0 أنوا بأرلعة شهداء وقد نكاف 
عدوم فيه معقى وهو أن الزنالا م الاباننين وفمل كل واحد لاشبت الاث بأدة شاهدن ٌ 
ولكن هذا مْعيف فان شبادة شاهدين 6 يثدت فعل اواحد يثدت فعل الاثنين ولكنا 
قول ان الله تالويحب الستر على عباده والى ذاك ندب وذم من أحب أن تنيع الفاحشة 
فلتحفيق حفيق معني الس_ثر * سر ط. زيادة المدد فى الششبود عل هذه الفاحشة واليه أ شاد رسول 
الله ل الله عليه وسلم ف قوله لملال ن أمية ات بأراعة يشبدون على صدق مقائتك 
والالخد في ظبرك واليه أشار مر رضى الله عنه حين شبد ء'ده أبو بكرة وشبل بن 
معبد ونافم بن الازرق على الذيرة بن شعية ركى الله عه بالزنا قال 0 
لد لل فقال أنا رات أقداما بادية وأنفاسا عالية وم منكر وف روابءة قال رأ هما حت 
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لاف واحد غفضان وبرفعان ويضطريان اضطراب ب المزران وى رواية رأدت رحلا 
5 ى وامرأة صرعى ورجلين مخضوتين وانسانا ذهب ب وجي وم أد ماسوى ذلك فقال 
الله أ كبر الْجد لله الذى ل فضح ادام أكراب ب رسوله صلى لله عليه وسلم فى هذا 
سان اث_تراط الاريمة ة لاماء ستر المفة « قال » واذا ش_بدت الاريعة بالزنا بين بدى 
القاضنى بغي أن يسألم عن الزنا ما هو وكيف هو ومتي زنا وأن ذنا لالم شردوا 
بافظ محتمل فلا هد من ن أن يستفسرهم أماالسؤ وال عن ماهية الزنا لأن من النأس من لعتقد 
فى كل وطء حرام أنه زنا ولان الشرع سمى الفسعل فما دون الفرجج زْنأ قال الع نان سان 
وزناه| النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان نيان وزناما للثى والفرج يصدق 
ذل ككله أو يكذب والمد لاب ب الاباجماع فيالفرج ألا ئري أن رسول الله صل الله عليه 
و1 اسعلن ر ماعزاً حتى فسر كالميل في الكحلة والرشا فى البثر وقال له مع ذلك املك 
قبلتها لعلاثك» سس مهاحتى اذا 50 قبل اقراره والنا لغة مأخوذ من الإناوهو 
ٍ الضيق ولايكون ذلك الا بالمناع ف الفرج فلبذاسألم عن ماهية ااز نا وكيفيته وأعا السؤال 
عن 4 نت للواز أن بكون العبد متقادما فان حد الزنا ححة البيئة لاقام ؛ عمد قاد م العيد ٠‏ 
وأا سؤال عن المكان لنوهم أن بكون فسل ذلك ف دار المرب حيث لريكن نحت 
5 98 والسؤال ء ن المزنى ما لان الني صلى الله عليه وسلم سأل مامز عن ذلك قوله 
الآن أقررت أريعة فبمن زنيت ولان من ن الجائز أن يكون له نكاح أ وشببهة نكاح فى | 
الفمول ١‏ ها وذلك غير معلوم لاشبود فاذا فسروا ين ذلك للقاضى والحاصل أن القاضى 
مندوب الى الاحتيال لدرء المد ما قال صلى الله عليه وسلم ادرؤًا الحدود بالشمهات ولقن 
الفرالرجوع قولهاسرقماأخالهسرق وقالتمررضى اللهءنهاطرد والممترفين يمني الذين سرون 
عل أنفسهم بالسبب الموجب لاحدومن أسباب احتيال الدرء ان يستقصى مع الشهود ولان 
التعلق ا مااذاوقع فيهالناط لايمكن ندرا كافستقمى للتحرزعن ذلك فاذا بينوا 
ذلك والقاضى لايعرف عدالة الشهود فانه محبسه حتي سأل عن ارود وهذا لابه لوخلى 
سبيله هرب فلا لظفر به تعد ذلك ولاوجه الى أخذ الكفيل منه لان أخذ الكفيل ' وع 
احتياط فلا يكون مشروعا فها بنىعلى الدرء «إفان قيل» الاحتياط في اليبس أظبر قلنا به 
جمه ابن لطريق الاحتياط بل «طريق التمزير لانه ضار «تبما بارتكاب الفاحشة 
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فيحيسه تعزيرا ولهذا لاتحبسه في الد.ون قبل ظرور عدالة الشرود ولان اليس اقصى 
المقوية هناك فانه بعد مانيت اق لادماقبه الابالحيس فلا يجوز أن بشعله قبل بوت الحق 
بخلاف الحدودفاذا ظبرتعدالة الشبود نظر فى أحص أجل فان كان محصنا رجمه وان كان 
غير حصن جلده والاحصان الذى تعلق به الرجم له شرائط فامتقدمون .قولون شرائطه 
سبعة العقل والبلوغ والمرية والنكاح الصحيح والدخول بالنكاح وان يكون كل واحد من 
الزوجين مثل الا خر فى صفة الاحصان والاسلام والاصح ان تقول شرط الاحصانعل 
الخصوص اننان الاسلام والدخول بالنكاح الصحيح باصرأة هى مث_له فأما العقل والبموغ 
فبما شرط الاهلية للمقوبة لاشرط الاحصان على المصوص لان غير المخاطب لا يكو نأ هلا 
لالتزام ثى' من المقوبات والمرية شرط تكميل العقودة لا ان تكون شرط الاحصازعلى 
الخصوص فأما الدخول شرط نبت وله صلالله عليه وس الثيب بالثيب والثيوبة لانكون 
الالدخول وشرطنا ان يكون ذلك بالدكاح الصحيح لان الثيوبة على ماعليه أصل حال 
الآ دمي من اللرية لا سّصور سيب مشروع سوى الذكاح المحيح وكان المقصود به 
تفليظ الجرية لان الرجم أفش العقوبات فيستدعى أغلظ الجنايات والجنابة فى الاقسدام 
على الزنا بعد اصاة الحلال يكون أغلظ وا لانشترط المفة عن الزنا فى هذا الاحصان 
بخلاف احصان الفذف لان الزنا بمد الزنا أغلظ فى الإرعة من الزنا بعد المفة فاما الاسلام 
شرط في قول عاءائنا وعن أبى بوسف رحمه الله انه ليس بشرط وهو قول الشافى رحمه 
الله تعالى مدي ث ابن عمر ان رسول التدصل الله عليه وسلم ورضى عدهما رجم .هوديين ذنيا 
وزاد فى عض الروايات وقد أحصنا والمعني فيه ان هذه عقوبة يعتقد الكافر حرمة سببها 
فيقام عليه ها بام على - كالجاد والقطع والفتل فى القصاص مخلاف حد الشرب فاه 
لايعتفد <رمة سببه ونائيره ماببنا ان ما اشترط فى الا<صان انما يشترط لمنى تغلظ المرعة 
وغلظ الجر ةباءتبارالدينمن حيث اعتقاد الحرمةفاذا كانهوؤ ,دنه ممتقداً للحرمة كالمسم 
فقد حصل ماهو القصود فكان به حصنا فان الحصن من .يكون فى حصن ومنع من 
الزئا وهو باعتقاده ممنوع من الزنا وقد أنذر عليه بالمقوبة فى دءئه فكان محصنا نم لايحوز 
اشتراط الاسلام لمنى الفضيلة والكرامة والنعمة 6 لايشترط سائئرالفضائلمن الم والشرف, 
ولا يحوز اشتراط الاسلام مني التغليظ لان الكفر أليق مانا من الاسلام فالاسلام 
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للتخفيف والعصمة والكفر من دواع التغليظفاذا كان نقامهذه العقوبة على المسلم بارتكاب 
هذه الفاحشة فملى الكافر أولى (ووحجتنا» قوله صلىالله عليه وسلم من أشرك باه خلس 
تحصن معناه ليس بكامل الال فان المحصن من ه وكامل الال والرجم لا بام الا على 
ن ه وكامل الال والاعئماد فى الىثلةعلى الاستدلال بالثيوبة فان الثيوية بالدكاح الصحيح 
0 لايجاب ب الرجم ومعلوم أن اللقصودا نكسار شبونه باصابة الحلال وه_ذا المقصود 
م م بالاصابة علك المين م م م بأل بالنكاح لم ثم شرط أن بكون بال سكا فا كان ذلك الا 
لاعتبار معنىالنعمة وشّين هذا أن مااشتر ط لاقامة الرجم يشترط (طردق هو أءمة فكذلك 
اعتقاد الحرمة يشترط لطريق هو نمم ةوذلك بالاسلام بلأولي لان أصل النعمة فى الوطء 
ملاك العين #وجود انما العدم نهابتباوأصل النعمة منعدم هنا فيا يكذ الكاان وناتيه 
5 الجرعة كا تنالظ باجماع اموائع نتغلظ بأجماع النتم 5 هدد الله تعالى نساء رسول 
الله ص الله عايه وسلم ورضي الله عنرن لضعف ما هدد به غيرهن شوله تعالى يضاعف 
ا المذاب ضعفين ازيادة النعمة عليين وعوتب الا مياء علييم الصلاة والسلام على الزلاات 
مالم يؤاخد به غ_يرم م ازيادةالنعمة عم وار « بقام عليه الحد الكامل ولا سا م على التبد 
ازيادة نعمة 3 الحرية في 000 الء مدأ كثر 58 للحد من بدن 0 فعرفئا أن 
رَ زيادة النعمة رَ داد تفليظ الجر عة ةلمافى ارتكاب الفاحشة من كفر ان التعمة فأما ان 
الفضائل انما لا نكه_ترط لان شرط المد بالرأي لا يمكن اثباته وحن قانا ما يكون شرطا 
بالاتفاق لا نبنى أن يشترط بطريق هو نعمة استدلالا بالثيوية فأما مالم يعرف شرطا 
لو أثبتناه لا ثبتناه بالرأي ابتداء مع أنه انما يشسترط. في الاحصان ما ينطلق عليه اسم 
الاحصان وسائر الفضا للا ينطلق عليه اسم الاحصان و أما الأسنادم فيطلق عليه اسم 
الاحصان في قوله تعالى والذين برمون ان وقال 'مالى فاذا حبق فان انين 
شاحشة فأ المفة وانكان يطلق عليبا اسم الاحصان ولكن العفةانزجارعن الزنا والازجار 
عن الزنا مع الاقدام على الزنا لاحقق فلا عكن اشتراط المفة مقترنا بالزناولا ساسا على الرما 
لانه لا متغلظ به الجر عة 6 بينا فان الاصرار على الرنا أ فش و فى المرعةمع أن العفة الوقوف 
على حدود الدين فاذا * شر طنا أصل الدين لطريق هو لعمة فقد حصل 0 اللقصود فأما 
الحديث فئما رجمبما رسول تومه اسه سامت ألا تري أنه دعى بالنوراة || 
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وبان صوريا الاعور وناشده بالله حتى اعترف ,أن حكم الزنافى كتايهم الرج فرجبما وقال 
أن أحق من أحي سئة أماوهاء إحياء سنة مت ائما يكون بالعمل اغا أنه اعا رجمبما 
حكر التوراة وم كن الاحمان فترما فى الرجم بحكر التوراة وقوله وقد احصنا شاذ ولو 
نبت فراده الاحصان منحيث المرية 6] فيقوله تعالى والحصنات من الذبن أُوتوا الكتاب 

من قبلكم وأنا اشتراط اعداد ال والعدب اق لخر وديم وفي رواءة ء 0 
بوسف وهو قول الشافى رحمبما الله تعالى ليس نشرط حتى أن اللملو كين اذا كان متم 
وطء شكاح حيس في حالة الرق ثم عتقا لايكونا عصنين عندنا و كذلك ا 
أني بوسف رجه الله تمالى مما تحص نان وك ذلك المر اذا تزوج أمة أو صغيرة أو منونة 
ودخل بها وكذلك المسل اذا تزويج كتارة ودخل بها أو أسات امرأة قبل أن بدخل مما 
]| الزوج الكافر فدخل بها قبل أن بغرق «نبما فانها لانكون محصنة هذا الدخول عندنا وعلى 
فول أبي وسف والشافى رهما الله تعالى رشبت الاحصان لأن ماهو اللقصود قد - م وهو 
انكسار الشهوة باصاءة الحلالوأن يكون لطريق هو نبابة فى النعمة ولكنا نستدل عاروى 
ان كمب بن مالك أراد أن يوج رودية ة قال لدرسول الله صلى الله عليه وس دعبا فانما 
لامحصنك وان حذفة ن المان رض اق أرادات يزوج مهودية فقال له مر وطن الله 
عنه دعبا فامها لا حصنك وقال صلالله تلاو لاعين الس اليبوديةولا النصرانية ولا 
المرةالعبدولا المر الامة وفيه معنيان أحدهما أن الز وجية نلعن المساواةفذلك المفبوم من 
فولمم زوج أعل زوج خف وقد صارت الزوجية هنا شرطا فنشترط المساواة بينم_ما فى 
الصفة لان تام اازوجية يكون به ثم بسب الرق شتتقصملك الحل وقديينا ذلك فى كتاب 
الطلاق فلا بد من اعتبار حرية كل واحد منبما لنكون الثيوية بعد كال ملك المل واذا 
ابت اشتراط الخرية ثبت اش_تراط البلوغ والعقل ذيها نطريق الاولى لان بسيب الصغر 
ددخل فى هذا الفملنقصان فان تام ميل طبع المرءالى البالغة العافلة وكذلك يشترط الاسلام 
لان الكافرة فىحق المسل ناقصة الخال لا ينم سكونه اليياوقد بينا ان الرجم أقصى العقوبات 
وفى شرائطه يعتبر النهابة أيضا احتيالا لدرء هذه المقوبة فان أقر الزانى بأنه حصن فاقراره 
عليه ححة ثامة لانه غير متهم فأ بر به على سه ولكنه إستفسره الامام لان الاحصان 
لفظمبهوم وهو يطلق على اشياء سمى بدكل واحد منبا وان قال لست عحصن فشههد عايه 
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شاهدان أنه حصن استفسرهما عن الاحصان ما هو وكيف هو فاذا بينا ذلك رجه ان كان 
الشاهد بالاحصان رجلين ولايشترط فى الاحصان عدد الاريعة لابه لبس لسبب موجب 
للعقوبة ف قال» وكذلك لو شبد رجل وامرأنان بالاحصان وعلى فول زفر والشافبي رمبما 
الله ثمالى لا شت الاحصان بشبادة رجل واصرام نين أما الكلام م مع الشافنى رحمه الله تعالى 

1 شبى على ما ينا فى الدكاح أن النكاح في غير هذه المالة عنده لا شت لشبادة الرجل مع 
النساء لانه ليس عال ولا من حقوق ماهو مال وائا تحقق الكلام هنا بيناوبين زفر 0 
رحمه الله تعالى ان المقعمود بالاحصان هنا تتكثيل العقوءة وباعتبار ماهو القصود لايكون 
لانساء فيه شبادة لان الكل للعقوءة عنزلة الموجب لأ صل العقوءة به فكما لاشبت أصل 
النوية بشبادة النساءفكذلك تكيلها ألاترى أنهذا الزانى لوكان عبد مساءا لذمى شبد 
ذميان انمولاه كان أعتقه قبل الزن وقد استجمع سائر شرائط الاحصان لاشقبل شبادهما 
ومعلوم ان في غير هذه الحالة شبادة أهل الذمة على العتق على الذمى مقبولة ولكن لما كان 
القصود هنا تكميل العقوبة علي المسم نظرنا الى القصود دون المشبود به بوضح ماقلنا ان 
الاحصان شرط والمكم يضاف الى الشرط وجودا عندهكا يضاف الى السب يونا به فكرا 
لاشبت سبب المقوية لشبادة النساء فكذلك شرطبا 9 وححتنا »4 فيه ان الاحصان ليس 
لسبب موجسلامقوبة فيثيت بشرأدة الرجال مم النساء كسائر الحقوق وهذا لااشكالفيهفان 
الاحصازعبارة عن خصال حميدة ار افق ر نه ولمضهامندوب اليه فيستحيل أن يكون 
سيا لايجاب العقوية ولاهوشرط دض لان الشرط مابتوقف الحكم على وجوده لع دالسبدب 
ولاّوفف وجوب الرج م على و<ود الا حصان يعد الزنا فانه وان صار حصنا مد لزنام 
دجم ولكنه عيارة عر: ن حال في االزاتى نصير اازنا فى نلك الخالة موجا للرجم والمكم * غير 
مضافالى الال بويأ به ولاوجوداً عنده فعرفنا ان الشبادة بالنكاح فىهذه الالة وفى غير 
هذه الحالة سواء واما شبادة أهل الذمة ذنقول المتق هناك بت وائما لاش تسبق 3 
لانهذا تاريخ يشكره المسلم وما بشكره المسلم لاشت بشبادةأهل الذمة ولان المسل يتضر 
هذه الشبادة من حيث اقامة العو بة الكاملة عليه ولا حوزان نتضرر المسلم» لشبادة 0 
و عه ان شبادة أهل الذمة دخلها االمحصوص ف امشرود عليه لا اشرو ده فانشبادهم 
على السامين غير مقبولة وعلى أهل الذمة مة.ولة فى الحدود وغيرها فاذا كان االمحصوصق 
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امشبود عليه نظر الى من ام عايه ا حم لعد شبادهم والذى عام هنا المد الكامل على 
اسم فلا شيل يا فيه ا شبادة ا ارجال م مع النساء دخلا ,! االمصوص فى الشبود ١‏ به 
لاف الشبود عليه فاتما عتنع قبولا اذا كان اأشبود به سبب أعقوية أو شرطا 0 
قٍِ المقو َه وقد ا ان ذلك غير موجود ف الاحصان فامر_ذا قلت شهادة النساء مع 
الرجال هنا فإ قال » فان قال شبود الاحصان حين استفسرهم القاضى إنه تزوجج امىأة 
لخامعها أو باضعها فذلك كاف لأن مطاق الماع تتاول الماع في الفرج خاص.ة ولهذا 
أما تعلق بالجماع + نت الاحكام شرعا انما بتعلق بالهاع في الفرجج والمباضعة مفاعلة من 
ادغال البضع ف البضع أما اذا قالوا دخل مأ فذلك يكن لثبوت الاحمان فى قول 
ألى حنيفة ولا يكن فى قول مد رحمهما الله تعالى ول بد ذكرقول أبي وسف وهو كقول 
أبي حتيفة وحمبما الله تعالى محمد رح_ه الله شول الدخول مشترك قد براد به الوطء وقد 


براد 4 اللاقاة وكل لفط فرك 3 مم ذكر الشبود فعلى القاضى أن استفسرثم) 


ليكون افدامه على الا عن لصيرة ألا ترى ألم لو قالوا أناها أو قرمها لابكتني بذلك 
وأو حايفة رجه الله قال ادم ذ كروا الدخول مضافا الها والدخول مضافا الى النساء 


حرف ااباء براد به الجاع قال الله تعالى من ناث كم اللاتى دام بهن واذا قبل فلان دخل 
امي أنه لانفرممنه الاابماع والاسم مشترك بدون الصلة وأمامع هذه الصلة والاضافة فلا 
وه وكام | اوطء فقد براد به 0 ٠‏ بالقدم ْم اذا قالوا وطثها كان ذلك كافيا كوت 
الاحصان فبذا مثله ولكن يد رمه الله تعالى شول قد شال دخل ما والمراد مس ممأ أى 
خلى مما الا أن ذلك 'بوع عاز والهاز لايمارض الحقيقة « قال » وان شبدوا على التزويج 
فقط غير أن له منها ولد فبو ا<صان ولا يكون الاحصان بشى* أبين من هذا لأنا ما 
حكرنا شبو ت النسس منه فقد حكنا بالدخول مباوذلك أنو ي من شبادة الشبود على أنه 
جامءبا ولآن الذى بقع به العم بالدخول ما اذا كان ينما أولاد فوق ما شع شبادة 
الشاهدن قال ولا يكون حصا بالخلوة ا موجب ةلامبر والمدة لان المقصود انكسارالشهوة 
باصابة الحلال لاستغنائه عن ارام وذلك لا محصل بالخلوة وانما حمل الو ةنسامالامستحق 
بالمقد فى حكم المهر والعدة ألا ترى أن سائر الا حكام المتعلةة بالوطء لا يثدت ثى' منبا 
املو ةفكذ لك الاحصان «قال» ولا يجمع بين الجلد والرجرولا بين اللد والنني أما فيوحق 





)6 
ا نع بين الجلد و والرجم ق فيننق لمعي دجاه وأمافي يق البكر فلا يجمع بين الجلد 
اه شي في رحمه الله تعال جع نيما فيجاد مال ويغرب سنة واحتج في 
ذلك حديث المسيف أن ابي مصلى الله لاوس ول ل جلد مانة ولغريب عأم 


وروى أن اله بي صلي الله وسلم ضرب وغرب وأو بكر رضى الله عنه ضرب وغرب وتمر 


ردي الله عنه صرب وغرب واشتغل عضوم 0 فقال الننى م شع , يه التءزبرفكانمن 
حنسة اذا كالار ولكن هذا كلام ا بال فان ا ت الخحدود وتكميلبا بالقياس للا يكون 
ولكن المرف لم أن الزنا قبلان تتخذهالمرأة عادة تكتسب بدانما نش من الصحبة والؤالفة 


|| والؤانسة والفراغ والتغر بسقاطم لهذا السيب والحدمشروع لازجرءن اركاب سببهفايكون 
قاطما للسبب تحصل به القصود فيكون حداً ألا ترى أن حد السرقة مشروع بققطم اليد 
والرجل لان تمكنهمن هذا الفمل بالثى و الببطش فقطع الا لة الماشية والباطشة مانع له من 
ذلك ولاممنى لقولكم 5-8 ننفيمع الحرم أ او لغيرحر م لان الى هحرة واجة فلا لمتبر فيه 
ال حرم كالاجرة واي أطلك في دارا ارب ذا ا فملى الامام ان بتكاف ما محتاج 
اليه في اقامته كا لد« وححتنا» فيه قوله آمالى فاجلدوا كل و 000 َه جلدة فقد جعل 
املد جميع حد الزنا فلوو جبنا معهالتغريب كان ال دمض اد فيكو ززيادة على النص وذلك 
بعدل النسخ وروى ان دجا سقها وجد على لطن أمة من اماءالجى شحر با فأني به رسول 
الله صلى الله عليه وسل فقالاضربوه مائة فقالوا أن بدنه لامحتمل الشرب ققال صلى اله عليه 
وس خذوا عثكالاعايه مابة ثم اخ فاضر بوه بهاوم أ ري تغريس ول وكان ذلك حدا دكات 
له 6 :كاف لاحد وان تمر رضى الله عنه جلدا أبا بكرة رضي الله تعالى عنه فى داره على 
اازنا وأعس امسأنه ان تنكم فلو كان التغريب متم للحد لما أمرها بالكّان لان ذلك 
لاتصور ونا لني شارب الجر اريد ولق بالروم فقال والله لاأننى أخددا لعد ودا أمدا فلو 
كآن تغروعا حندا لما خلت أن لاشقيمه قال على رضى الله عنه كني فى بالنق فتئة والحد 
مشروع لتسكين الفتنةهًا يكون فتنة لايكون حدا وعن ابراهيم رحمه ا تعالى ارك عليا ١‏ 
وابن مسعود رضى الله عمهما اختافا فى أم ولد زنت نمد موتمولاهاقال عل رضى أللهعئه 
مجلد ولاننني وقالابن مسعود رذى الله عنه بلق وأخذنا قول على رضي الله عنه لانهأقرب 
الى دفع الفتنة والفساد وممني هذا ماذ كره في الكتاب قال أرأيت شابة زنت أ كنت 
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أنفيها أى فى يها تعريض ذا اثل ما انتليت به فالها عند أوءها نكون > فوظة فنى دار 
الذرنة نكون خليعة الذار والنساء لم على وضم الاماذب عنهن واما بت 'لارأة محفوظة | 
بالمافظ والاستحياء وذلك بلعدم ب بالتغريب فيكون تعريضا لما للاقدام على ه _ذه الفاحشة 
برفم |1 الم وهذا أولى مما قاله م لان ماشماً عن الصحبة واأؤانسة .كون مكتوما 
وما : 5 عن المواحة يكون ظاهر 1 فان فى هذا طلم ام ماضماً عن الحادنة وهومكتوم 
ففيه أعريض لازنا بطريق الوقاحة وهو خش ثم قال أرأبت أمة زنت 1 كنت أفيبا 
فاخو ينها ودين مولاها وبين خدمتها و<ق الولى في الخدمة معي و١بو‏ #قدم 1 | 
اتشرع واذا ثبت أنالامة لا تن فكذلكاإرة لان الله قال فعليين نصفم؟ على الحصنات أ 
من العذاب واذا نبت أن نصف المد خمسون جادة نيت ان كاله مأنة جلدة ثم لامجوز أن 
لني المرة مع المحرم لان الحرم لم يزن فكيف بقام عليه الحد و بدون الحرم هى ممنوعة عن 
المسافرة شرعا فلا يجوز اقامة اد بطريق فيه انطال ما هو مستحق شرعا فاما المباجرة 
لا تقصد السفر بخير حرم وانما تقصد التخلص من الشركين حتى لو وصات الى جيش ل 
| منعة فى دار الاسلاموأمنت لم يكن لما أن تسافر بغير حرم بعد ذلك فأما الحديث ققد بينا 
أن امع بين الجلد والتغريب كان في الابتداء نم الشسخ بيزول سورة النور والمراد بالتغرب 
اليس على سبيل التهزير قيلفى تأويل قولهتعالى أوينفوا من الارض أنه المبس وقالالقائل || 
ومن بك فزي بالدينة رحله فني وقيار مأ لريب 
أى محبوس وعد ن قول نحدس الطريق ااتمزير حتى نظبر وبشه وان بست الننى على أحد 
فذُلك (طريق المصاحة لا لطريق الحد 6 أني وتو الله صلى الله عليه وسلم وسلم هرت 
الث من المديئة ونفي يمر رضى الله عنه نصر بن ح<حاج من المديئةحين ممع قائلة تقول 
هل من سبيل الى خر فأشرخ ِ أو هل سبيل الى نصر بن حجاجج 
فنفاه واججمال لاوجب النفى ولكن فمل ذلك لامصاحة فانه قال وما ذني يأأمير لأؤمنين قال 
لاذنب لك وائما الذنب لى حرث لا أطبر دار المجرة منك وقول ابن أبي ليلى ره الله 
تعالىفى الم في كقو ل الشافى رحمه الله تعالى الا أنه شول ننفي الى بلد غيرالبلد الذي جرفيه 
ولكن دون مسيرة سفر وعند الشافبى رحمه الله لايكون الثنغى دون مسيرة سفر إقال» 
ولا يكون حصنا عا بالجماع فى الذكاح الفاسد لا : نه نوع من الوطه المرامفلا تم به عليه النعمة 









00 ولا بشرطبا ولان ساب العقوية ات بقاء شود لزيا على شبادمم فان رجع 0 


020 






|| ولابب:فيدكال المال والاحصان عبارة عن ذلك ولا باجماع فى الدكاح الصحيح اذا كان قال 
لمأ ان زوحة._ك فأنت طالق لان الدلالة قامت لنا على انها نطاق دنفس العقد فجاعه إياها 
بعد ذلك يكررن زنا الا أنه لاجس به الحد لشسهة اختلاف الملياء ولك لايستفاد مهذا الفعل 
ول الهال: وكذلك ان تزوج لم٠‏ مجوس_ية أو مساة بغير شبود فدخل بها لان هذا من 
أنوا اع الدكاح, الفاسد ف قال » واذا ثبت الزنا عند الفاضى سأل الزاني أمحص-ن أنت لانه 
لو أقر بالاحهمان استخنى القاضيعن طلب احصانه بالحجة فان أنكراحصانه وشهد الشبود 












عليه قر حت جم م رجع شبود الاحصان لضم: :وأ شيا لالم مأ شبدوا لاسدب المقوبة 


الزنا 00 الاحصان فلا ضمان علىَتشسوود. الاحصان عندنا وعلى فول زفر رحمه الله 
تعالى يشتركودت في الضمان بناء على أصل ان الاحصان شرط الرجم وان شبود الشرط 
نضمنون عند الرجوع كشرود السبب عنده وعن_دنا لاضمان على شسمود الشرط ْم قد 
ينا أن الاحصان ليس بشرط لان الشرط حقيقة ما بتوقف تمام السبب عليه ولكنه 
حال فىاازاتى فلا يكون الاتلاف مضافا اليه وجه ورءا قال زفر رمه الله تعالى الاحصان 
يغلظ جرعته والرجم عقوية جر؟ ة مغلظة فاذا ثبت أمثت لشمود الاحصان تغلظت 
مره كارا ره رت انث أصل الجرعة فصاروا فى المي بى كستة نفر شبدوا علي 
استحقاق القتل ولكن هذا بعيد فان الاسلام والذكاح ديت لشبادسهما ولا يجوز أن 
تضاف اليبما الجرعة ولا تغليظها ألا ترى أنه لو شبد رجلات باازنا وآخران بالاحصان 
لا : ثم لم المحة معلوم أن الرجم يستحق لشمادة شبود أرعة فلو كان شبودالاحصان كشبود 
الزنا لقت الهحة هنا فأما اذا رجع شرود اازنا أو عضوم فامسثلةعلى ثلانة أوجه اما أن 












جم أحدهم قبل القضاء 3 العد القضاء قل اقامة المد أو العذ اقامة الحد فان رجع أحدهم 
قبل القضياء نحدون ود القدف عندناما لو رحعوا جميعأ وقال زفر ره الله تمالى لا 
تحد اللا الراجع خاصة وحه قوله اله الاحة عت بأجماع الاربعة ص أداء الشبادة وعام 
المحة ع: دن انيكون كلامم قذفا 3 أاراجم فسخ ».نى الشبادة كن كلامه برجوعهفيتقاب 
كلامه قذفا ولكرت له ولانة فسخ الشبادة على نفسه لاعلى غيره فييق كلام البافين 
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0 وصار ف حقرم نه م برجع فلا لزمهم الحد مخلاف ما اذا أشيد ثلانة وامتذ نع الرالع 
لان المحة مه لم : دم هناك والشمادة عل الزا ف الحقيقة قلف ولكن باء: نار عام المحة ذر 2-7 
ن أن يكون قذفاشرعا 1 نم الحجة هناك ب قكلامهم قذفا فيلزمبم المد ولا تمت الحجة 

3 كن كلامم ذم * ثم حكم فسخ الشهادة برجوع الر إل مقصور عايهفلا مدي الى 
الباقي #وحح ناك فيه به أن العارض بالشبودقيل القضاء كالقترن امل الاذاء بدا يل مى الشبود 
وردهم وبدليل امال فان دجوع البود وناك قبل القضاءمنع القاذىم من ٠‏ القضاء امال لعدم 









عام الءجة في الابتداء فاذا ثرت هذا فنقول لو امتنع الرأب من أداء الشرادة فى الابتداء 5 
حد القذف عل لثلانة ولايكون ذلك لسكوت الرابع بل بنسبتهم اياه الى الزنا فكذلك اذا 
رجم اعدم قبل القضاء قوله ان الححة تمت وكان كلامرم شبادة « قلنا » هذا موقوف 
مراعى لان رد لانكون ححة موجبة مالم صل بها القضاء فاذا ل تصل القضاء هنا 
بالشهادة حتى رجع أدد م م لق كلاميم قدا بالزنا الا ان يكون ححة الحد على المشبود عليه 
ثامة ألا ترى ان كلام ازاجم ذف بالزنا ومعاوم أنه لو شبد مع القاذف ثلانة نشر قام 
علم الحد جميما فكذلك هنا فأما اذا رجع أحدهم بعد القضاء قبل استيفاء الحد فأنه 
لاقام الحد على المشبود عليه لان العارض بعد القضاء فها ندر ى؟ بالشيبات كالمارض قبله 
بدليل مى الشبود وردهم وهذا لان الامام لاعكنه اقامة الحد الا محة كاملة و سق لعد 
رجوع أحدهم ثم على قول أبى حثيفة وأنى بوسف رحنهما الله تعالى الآخر حدون جما 
حد القذف استحسانا وعند #ذ وزفر رحمبما الله آمالى محمد الراجع وحده وهو الفياس 
وهو قول أَبى بوسف الاول رحمه الله تمالى لان الاصل ان رجوع الشاهد بعد القضاء قبل 
الاستيفا »فها ندرى' بالشبواتكالرجوع قبل القضاء وفها رشبت مع الشببات كالر جوع اعد 
سنا ابل الال فامهم اذا رجهوا اه د القضاء للا عتنع الاستيفاء على الفضي عاه اذا 
ندث هذا فتقول اقامة الحد على اللشبود عليه نادرئء بالشببات فرجوع أحدهم فيه لعك 
الفضامكائر جوع قبله فأما سقوط <دالقذفء: نهم ثبت مع الش.هاتفر جوع أحده فيه : لمك 
الفضاء كرجوعه بعد الاستيفاء توضيحه ان الححة ”متمد القضاء ومدمامت الححدة لايكون 
كلامبمةذا لم برجوع أحده, ببطلمعنى الحجة فى حقهفيصير كلامهةذ فاولكن لاولاية له 
ؤ على البافين ولا على ابطال حم الى فيبق كلام البافين حدة غير قذفى م كان قبل 




















( 5- مبسوط تاسع ) 


للق 


رجوعه وأو حليفة وأو وسف رحمما الله تعالى شولان رجوع أحدم لمد القضاء 
كرجوعه قبل القضاء بدليل سةوط الحد عن المشهود عليه ولا يكون ذلك الا بعد ابطال 

الحكم واذا مت نطلان الحكم مهدا الدليل كان ه_ذا وما قبلالقضاءسواء وتحقيقه أن فا 
يحب حا لله تمالى عام القضاء بالاستيفاء فانالاستيفاء من ثم الفضاءولهذا كان الىالامام 
وهذا لان القضاء اما أن يكون لاعلام منله المق تحقه أو لمكينهمن الاستيفاء وذلك لا 
تصورف حقو قالله تءالىفكان المعتبر فى حقوق الله تلىالنيانة في الاستيفاء ولايم ذلك 
بالقضاء بل محقيقة الاستيفاء فارج أحدهم قبل كام القضاءبالاستيفاءكان عنزلةرجوعهقبل 
القضاء :وكذلكاذأقم عض اد ” مرجع حرا حده ,لان د ىفاستفاؤ 2 [الاباعامه 
فأمااذا رجع أحدهم ' لعداقامة الحد ذبذا 0 انيكون المد خلد أو رجما فا نكان 
جلد فانهحد هذا الراجع بالاثفاق ولاحد على الباقين لان الحجة تمت والحكم يأ كد 
بالاستيفاء فرجوع أحدهم بطل مدنى الشبادة فىحقه لاقراره فيكون قاذفا له ولابطل به 
معني الث بادة المتأ كدة فى حق الباقين فلا حد عايهم فأما اذا كان الحد رجما فمندنا حد 
الراجع وحده وقال زفر رمه الله تعالى لا محد الراجع أيضا لان الراجع لا يكون قاذفا له 
بالرجوع فانه بشى عليه خيرا فيقولكان عفيفا ولم يكن زانيا وانما يكون قاذفا له بالشبادة 
السابقةفتبين أنه قذف حرا ثم مات ومن قذف حياثم مات لاقام عليه حد القذفلان حد 
القذف لابورث مخلاف ما اذا كا نالحد جإدا لاناأقذُوف حى بعد اقامة الحد عليه والدليل 
على الفرق أنه لو ظهر أن أحد الشرودكان عبدا فا نكان اد جلدا حدون حد القذف وان 
كان رجم المشرود عليه فلارجم علييم بالاثفاق وهذا مثله ف وحجتنا»ك فيه أنه بالرجوع أقر 
على نفسه بالتزام حد القذف واقراره على نفسه ححة وتحقيقه وهو ازالشاهد عند الرجوع 
لايصير قاذفا من وقت الشبهادة بل نصير قاذفا فى الال لان اقتران معني الشهادة بكلامه 
عنمه من أن يكون قذفا وائما انع معنى الثهبادة من كلامه عند رحجوعه فنصي ر_كلامه 
السابق الآ ن قذفا كن قال لامرأنه ان دخلت الدار فأنت طالق عند دخغول الدار نصير 
ذلك الكلام طلاتا لا أن بين أنه كان طلاقا لان صيرورثه طلاقا باعتبار وصوله الى الكل |) 
ووصوله الى امحل مقصور على الال فاذا مت أنه انما لصب ركلامه فىالمال قذفا والقذوف 


ف الحال ميت ومن .قدف ميتأ بلزمه الحد « فانقيل» هوق الحال مس جوم نحكم ار لو 
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ظ تذفه قاذف لاتحد قاذفهفكين نحد هذا الراجم إقلنام هوم جوم حم الام بشبادهم 
وهو يزعم أن شبادته لست حبة زمه مت في أنه لاف لقوق تان تذن لد 
فالشبادة الى هى ححة «فان قبل» أ كثر مافيه أنه مقر بأنهكان عفيفا ولو قذفه انسان 
بازنائم أ كذب نفسه وقال انهكان عفيا لا نقام عليه الم أيضا ف قلناه فم القاذف وان ا 
أ كذبشية فالمحة المسقطة للاحصان قي تكاملة فىحقه فأما اذا رجع واحد م نالشمبود 
لاب الحجة المسةطة للاحصان كاملة في حةه فلبذا سام عليه الحد وهذا تخلاف ما اذا ظبر 
أن أحدهم عبد لان العبد لاشبادة له فتبين أن كلاس كان قذفا فى حال حيانه ومن قذف 
حيائم مات لابقام عليه المد فأما حكم الضمان فسلى الراجم ريع الدية لانه زع أنه فقول 
ْ | ظايشبادهم وكل شاهد على الزنا متاف ريع النفس 5 قال مر رضى الله عنه حين شبد 
أحدالشبود على المنيرة رضى الله عنه أوه أودي ريم النيرة ولانه قد بت على الشبادة من 
قوم بثلاثة أرباع المق واما انمدمت الحجة فى ريم المق فلهذا كان على الراجع ريع الدنة 
عند ناه قال» ولو رحمواجيما حدوا حد القذف وغرم كل وأحدمتهم ربع الدية عندنا وقال 
ابن أنى الى والحسن رهما الله تعالى .قتلون لانم قاملون له قان ما محصل " شضاء القامنى 
يكون «ضافا الى شبادة الشرود وتحن نسم أنبم عنزلة الفائلين له ولكن ع قضاء ٠‏ القاضي 
باباجة دمه شيبة مائعة من وجوب القصاص م مع أن الرجم يكون بالححارة ومباشرة القتل 
بالحجر لا وجي القصاص عندنا والشرود هتسببون عندنا ولا قصاص على المتسبب على ما 
نبين فى كتاب الديات فى شود القصاص ا قال» وان قال أحد الششرود بعد الرجم كنت 
بوم شبدت عليه كافر أو تملوكا لم يصدق على أصحاءه فى ذلك لا بينا أن كلامهم حجة 
متأ كدة باعتبار الظاهر واقرار |1 رء حجة على نفسه لا على غيره فلا تين بقوله ان كلاموم 
كان قذفا مخلاف ما اذا ظبر ان أحدهم كان كار أو عبدافان هناك نين أن كلاممم كان 
قذفا فا ن كان اعدو ا بأن كان الحد 00 حدون و انكان القذوف ميا بأنكان الحد 
رجا لاتحدون ثم اذا ظرر أن أحد الشرود كان أحمي أوحدودا في قذف فهو ومالو ظبر أنه 
عبد سواء لان الحدود فى القذى ليس له شبادة الاداء فان الشرع أبطل شبادته ولمذا لا 
يلاعن امس أنه والامي ليست له شبادة فى اليا لا نالشبادة على الزيا لانكوزالا نعداارؤية 
كالمرود فى ال مكحلة وليس للأممى ذلك ومعتق البعض كالمكاتي عند أبى حنيفة رحمهالله 
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تعالى ولا شبادة للمكانب فاذا كان ظبور هذا بعد الرجم فدية بة المرجوم في بدت المال لآن 
١‏ هوا خيلا من الامام فى عمله َه اله نعالمي فيكون ذهانه فى 0 الله وهو مال بت امال والامام 
في هذا عامل للمسامين لان اللقصود ناطبير دار الاسلامعن ار تكابالفوا حش فيبأ فيكون 
الضان فى مال المامين وهذا لانه لامكن امجاب الضيان على الامام لابه لو ضمن كان خصما 
وفها هو خصم لايكون قاضيا 6 فى حقوق نفسه فاذا تمذر اجاب الضمان عايه قلنا يجب 
الضران على من وتم القضاء له ذفي حةوق الله تعالى يكون على بيت المال وفى قوق العباد 
كالقصاص والمال يكون الضمان على المقضى له ف قال » فان رجه الامام بشهادهم قبل 
أن يسأل عن الشهود ثم سأل عنمسم فأخبر أنهم غير عدول فلا ضمان على أ--د لان 
للفاسق شبادة الاداء عندنا ولكن بوقف فى شبادته لمكن نهمة الكذب ولهذايلاءن 
امرأنه فلا يتين لظبور فسققهم أن القااضى قضى بغير حجة فلب_ذا لاحب الضمان بمخلاف 
ماسبق وفي الكتاب قال ان هؤلاء ند نجوز شبادمم اذا نبوا وهذا ضعيف فالكفارجوز 
اله أساموا والعسيداذا أعتقوا والاعهاد على ماقانا إقال» فان وجد الرجل بويأ لمد 
رجم فعلل أ لشهود الدمة لاأنه ذا بر كذهم , سقينلان ال جبوب ليس له 1 الة الزنا فكينيزى 
1 كذيهم هنافوق ظرور كذمهم فيا اذا رجعوا يخلافما اذا ظهر أنهم عبيدا او قناز 
فان هناك 1 شقن ن بكذيهم والعيد والكافر قد نص دق ولك. ن لاشبادة 97 فكان خطأ من 
الامام فلبذا كان الضمان فى بت المال وانكانت امسرأة فنظر النساء اليها بمدالرجم وقان ههى 
عذراء أورتقاء فلا ضمان على الشرود بقول النساء لاأن شبادة النساء لانكون حدة نامة في 
اآر امضمان المالولامقصودهناسوي انيجاب ذيان المالعلى الشرو دذلاف الجمب فذلك معأ بن 
ينه لا من جبة فول النساء لكن ان نظر الها النساء قبل اقامة الحد وقان هى عذراء 
أورتقاء بدرأ عنها الحد لان الشببة تتمكن بقول النساء ولاشببة أبلغ من هذا فع الرئق 
لارتصور الزنا الوجب لاحد وبعد الزنا الوجب للدد لاتصور شاء المذرة 9 قال » واذا 
شبدوا يالزئا والاحصان ومانوا أو غابوا أوموا أو ارئدوا أوخرسوا أو ضربوا حد الفذف | 
قبل اقامة المد اوقبل ان شضى بشهرانهملم برجم أماما بطل الشباد ةكالعمى والمرس والردة 
وحد القذف لان هذه الموارض لو افترنت بالشبادة منعتها من أن نكون حدة فكذلك 
اذا اعترضت بعد الشبادة قبل القضاءأو بمد القضاء قبل الاستيفاء لان موجبه مما بندرية 
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بالشببات ولكن لاحدعلى الشبود لانم جاؤا ممىء الشبود والعدد متكامل وكذلك ان 
أصاب ذلك أحد الشهود فبو ومالو أصابهم ' في المكم سواء فاما فى موت الشبود وغيتهم 
فتقول ان ذلك لاشدح فى المحة ألا ترى أن فى حقوق الناس لاعننع على الفاهى القضاء 
مها فكذلك في الز نا اذا كان المد جلد لان بالموت 6 كد عدالهم اذ لامتصور منهم ١‏ نفد 
الوت مبطل عداللهم وكاذلك غينهم لانكون قدا فى عداتهم فلا معنم اقامة المد على 
القاضى فأمااذا كان المد رجافابه لاقام ١‏ لمدغية الشبود وموء مم لانالسنة فى الر جم أنبداً 
به الشبود 5 ثم الامام ثم الناس وقد امذر ذلك وهم وغبلت,م وهذا قولنا واما ءند الشافمى 









رجه الله تعالى لايمتبر فى الرجم بداية الشبود ولكن الامام هو الذى . د قال لان الشبود: 
فارقوا سائر الناس فى اداء الشبادة واقامة الر ٍ" لبس من اداء الشبادة فى ثى' فوم فذلك 
كسار الناس ألا ري ان المد لوكان جلدا لايؤص الشبود بالشرب فكفا الرجم ولكنا 
نستدل حديث على رضي اله عنه فانه ما أراد ان إرجم : شراحة الهمدانيةقال الرجم رجمان 
رجم سر ودجم علارة فرجم الملانية ان يشهد على امرأة مانى م وتمترف ذلك فيبداً 
فيه الامام * 95 الناس ورجم السران لشبد أرلعة على رجل بالزنا في فنيداً الشبود م تالاه “آم أمالناس 
ولان فى الاعس داب الششبو د احتيالا لدرء الحد فالانسان قديجترئ'عللى 8 أدة كاذبلم 
اذا ال الام الىمباشرة القتل عد: نع من ذلك وقد أمرئنا فى المدود بالاحتيالللدرء خلاف 
الجلد فكل أحد لاحسن ا ذلك رعا نه تقتلونه رة نذا من غير ان 
يكون قتله مستحتقا وذلك لابوجد فى الرجم فكل أحد بحسن الرى وقد صار الاتلاف 
مستحقا هنا وعن أبى بوسف رحمه الله تعالى قال يؤمى الشرود بالبداية اذا كانوا حاضرين 

تى اذا امتنعوا لا هام الرجم فاذا مآنوا أو غاروا : م م الرجم هنا لابه قفد تمذر البداءة م 
8 يلحقهم فيه مهمة لا تع للسة و5 لركنوا مقطوى الا بدي اوردق 
أو عاجزين عن الحمضور خلاف مالو امتنعوا لاهم صاروا منهمين دذلك ولكنا تقول حين 
كانوا 7 عى الا بدى ف الانتداء لم تستحق البداية هم للتعذر فأماهنا فق داستحق البداءة 
مهم أت سر ذلك عند الحكم فاذا تعذر يامو ت أو النيية لا هام المد مالو له_ذر بامتناعهم 
تال» ولا تحفر للمرجوم ولابربط بش" ولابمساك ولكن ينصب قأما لاناس فيرجم لان 
م صل الله عليهوسلم رجم ماعنا و حفر له ولارنطه فانه روى لا مسه حر الحجارة 
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هرب فاستقبله رجل بلحى حمل فقتله نم ل أخبر به رسول لله صلي الله عليه وس قال هلا 
خليتم سبيله وف رواءة أبطأ عليه اموت فبرب من أرض قليلة الحجارة الى أرض كثيرة 
المجارة ولوكان م بوطا أوفى حفيرة لم تمكنمن الحرب وأما الرأة فاحفرلما فسن وان 
00 لاروى ان الى صل الله عليه وسل لا أم برجم الغامدية أعس بأن حفر لها الىقررب ْ 
نالسرة ة جعلت فهافلارجوها ومانت أ ياخراجبا وصبلى عامها وقاللقد نابت نوية لونام | 
لك رله وان عليا رضى الله عنه حفر لشراحة الممدانية الى قرب من السرة 
ثم لفها فى ثيامها وجعلها فيا ثم رماها وكان مصيب الرمية فأصاب أصل اذتها ولان مبنى 
حال المرأة على الستر والمفر أستر لحا لامها تضطرب اذا مستها الحجارة فرعا شكشف ثى* 
من عورا ولكن مع هذا الحفر ليس من المد فى ثى” فلا يضر نركه فأما مبنى حال 
الرجال على الغلبور فينصب قئما عند الرجم ولا يشبه بالنساء فى المفر له واذا شبد الشربود 
على رجل وامراً لزنا فادعت المرأة أنه أ كرهباوم بشبد الشبود بذلك ولكنهم شبدو أنها 
طاوعته فملهما الحد لان انكارهاصفة الطواعية لايكوزفوق انكارها أصل الفمل ولاننفعبا 
ذلك بعد ماشهد الشبود به علمها ولكن ان قالتتزوجني وقال الرجل كذبت بل زنيت مما 
بلاحد عل واحك مهما لامها دعي عليه الصداق ولو ساعدها الزوج على ذلك زمه الصداق ا 
فاذا أنك ركان لما أن تحلفه عليه فاذا نكل أزمه الصداق وان حلف لم يلزمه الصداق ولاتحد 
واحد منهمالانه لو أنم الحد اما بقام بالحاف والحدود لا نقام بالاعان مخلاف الاول فاما 
بدعوى الا كراه لا : ل الصداق لان الزنا باللكرهة لا بوجب الصداق لما والشافى 
ره الله مخالفنا فى الفصلين فيقول عحرد دعواهها 5 دعوى أحدهما النكاح لا سقط 
الحد لقولهصل أله عليه وسل لو أعطى الناس بدعوام وهذا لانكل زان لايمجزعن دعوى | 
نوع تن ننه برست الله ميرد النخوى ليه بات اقامة الد ولكنا شول | 
6 آم نا باقامة المدود فقد أعرنا ددرتا بالشهة قال صل الله عليه وسلم ادرؤًا الحمدود 
: 00 الشمهة عند دعوى أحدها الذكاح لاحمال أن , ون ن صادتا الاترى أنه 
مع يينته على ذلك ويس تحلف خصمه على قول من يري امعد دا الاكم ون 
0 "خر لاشركة ولا يؤدى هذا الى سد باب المد ألا تري أن هذا 
الحد يقام بالافرار ثم لو رجعالمقر عن افراره لانَام عليه ولابؤدى ذلك الى سد باب اقامة 


3 





(؟* )2 


المد فى الاقرار فأما اذا زنىعكرهة لزمهالحد دون امبر عندنا وعند الشافي ر جه الله 


تعالى حب المبر ا وهى نظير ٠سألة‏ القطع وااضان أنهما لاتحتمعان عندنا على ماسينه في 
السرئة ان شاء الله تعالى والشافبي رمه الله تعالى نشول هنا الم توف بالوطء من تقوم لحقها 
بدليل أنه متقوم بالعقد وااشبهة فلا حوز اسقاط حقها عنه بغير رضأها فاذا كانت مطاوعة 
|| فقد رضيت سةوط حتبا فيحب امبر ها واحكنا نقول ذه_له باالكرهة زنا والواجب 
بالزنا الحد فلا يجوز الزيادة على ذلك با رأي ثم لوكان بضعها يتقوم علي الزانى لم سقط ذلك 
برضاها ألاترى أنه لما كان تقوم لشهة العقد 1 اسقط برضاها أن طاوعته والدليل 
عليه أنه لو وى بآمة وه مطاوعة لم جب أأبر وقوم لضعبا لحق المولى فلا يسقط برضاها 
ولكن اتمالم يحب لان البضع لا .تقوم بالمال بالزنا الحض وانما تقوم بالعقد أويشيهته ولم 
| بوجد 'م اذاسقط امد عنه بدعواها النكاح وجب الصداق 1 لان الوطء في غير الك 
لانفسك عن عقوية أو غرامة فاذا جمل ماادعت من النكاح كالثابت فى اسقاط المد 
فكذلك فى اتحاب ابر تجمل كالثابت في ابراث الشيهة «إقال» وكذلك الرجل يطأجارية 
امرأنه وقال ظنننها تحل لى أو يطأ جارية أيه أو أمه وتقول ظننت انها حل لى لاحد 
عامهما عندنا وقال زفرره الله تعالىعليبها المد لان السبب وهو الزنا قد تقرر بدليل ,نما 
لو قالا علدنا بالمرمةيازمبما امد ولو سعط انما يسقط بالظن والظن لا ينني من الحق شيئاً 
كن وطى' جاريةأخيه أو أخته وقال ظننتها حل لى ولكنا ثقول قد تمكنت ينهما شببة 
اشتباه لانه اشتبه عليه مايشتبه فان مال المرأة من وجهكأنه لازوج قيلفى تأويل قوله تعالى 
ووحدك عائلا فأغنى أى عال خديجة ولاجاء رجن الى على رذي الله عنه فقال ان عبيدى 
سرق عسآة امأتقى فقال مالك سرق بعضه نضا ولانها حلال له فرعا يشتبه عليه ان حال 
جارتها الها وفى جارية الاب والامكذلك قد يشتبهذلك باعتبار ان الاملاك متصلة بين 
إل باء والاولاد والمنافم دائرة ولان الولد جزء من أيه فرعا أشتبه عليه انها لماكانت دللالا 
للاصل تنكو نحلالا لاجزء أيضا وشبياٍ ة الاشتباه مؤئرة فىحق من اشتبه عليه دون من لم 
يشتبه عليه كالقوم على مائدة فسقواخ را على عل متهم أنه خر زمه الحد ومر: ن لم ل لا بحد 
والاصل في هذا حديث سعيد بن المسيب رضي ي الله عنه أن رجلا نضيف أهل ديت بالدن 


تأصبح مخير اناس أنهزنى برب البيت فكت الىممر رضن لله عنه فقال مر ان كان يعم ان 
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الهحرم الزنافدوهوان كان لام فعلموه فانعاد كُدودئقد جعل ظن ع الحلفى ذلك الوفت ظ 
شببة لعدم اشتبار الاحكام فلاان؛ يكو نالظن في مو ضع الاشتبأه مور لاشهةأولى فأمااذاميجي | أ 
الحد وج الي اا نهنا الفعل فىغير الملك لا.نفك عن عقوبة أو غرامة واذا ستقطت 
العقوبةوجب المرر «قال»واذا شبد الشبود على رج لأنه استكره هذه الرأةفزنى 5 5 ظ 
الرجل دون الرأة لان وجوب الخد لازجروهىمنزجرة حي نبت الشكينحتى تي استك رهبا 
ولاالا كراه منجبنها يعتبر فى نني الاثم عنها على ماذ كرنا في كتاب الا كراه انلها أن 
تمكن اذا | كرهت بوعيد متلف واد أقربالى السقوط من الاثم فاذا سقط الاثم ءنها 
فالحد أولى وقام الحد على الرجل لان اازناالنام قد نبت عليه وجنابته اذا استكرهها أغاظ 
من جنابته اذاطاوعته ولاشقال قد سقط الحدعنها فينينى أن يسقط عنما لوادعت النكاح 
|| وهذا لان الثشهة بدعوى النكاح تمكن ف الفعل والفملمشترك بنْهما ذأما كونها مكرهة 
لاتمكن به شببة في الفعل ولامخرجج فءل الرج-ل من أن يكون زنا محضنا لان المرأة محل 
الفمل ولاتنعدم الحلية يكونها مكرهة وهو م لوزنى بصبية أوجنونة أو ثئمة قام عليه المد 
وان لم يجب عليها فإ قال » ولو أن منوناا كره عافلة حتى زنى.ها لاحد على واحد منهما اما 
للرأة فلانها مكرهة غيرممكنة طوعا واما الرجل فلانه مجنون ليس من أهل التزام المقوبة 
فاذا دعت العافلهالبالغة مجنونا أوصبيا الىنفسها فزتى مها لاحد علبها عندنا وقالالشافنى رحمه 
الله تعالى عليها المد وهو روابة عن أبى بوسف رحمه الله تمالى لانها زانية فمللها المد || 
بالنص وسأنه ودو ان الزناليس الاوطء متعر عن المقد واللك وشمهبما وفد وجد ذلك 
الا أنه سقط المد عن احدهما لاتعدام الاهلية لممني فلا يمتنع اقامته على الآ خر 6 لو زنى 
نصبية أوعنونة وهذا لانفمل كل واحدمنهما كامل فينفسه وهى في القَكين زانية كالرجل 
في الابلاج ألا تري ان الله تعالى سماها زانية وبدأ بذ كرها وان من نسبها الى الزنا بلزمه 
الحد ولوكان لايتصور منها مباشرة اازنلم بحدقاذفها به كال هيوب ولاما بهذا المكين تقفى 
شهوتها كال رج ل بالابلاج فاذا نيت كال الفعل من كل جاني براعى حال كل واحد منهما' 
فيا بازمه من العقوبة طز وحجتنا » في ذلك انها مكنت نفسها من فاعل ل يأنم ول حرج || 
فلابلزمها الحد ما لو مكنت نفسها من زوجبا وان الوصف ظاه ر لان الثم والرج ينغي 
على الخطاب وهما لامخاطبان وتحقيقه الث الباشر للفعل هو الرجسل والمرأة تادمة بدليل 
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تصور الفعل فبها وعى نامُة لانشعر بذلك وان لم يكن أصل الفمل زنا فهى لانصير زانية 

لان بوت التبع بثبوت الاصل وفءل الصى والنون زنا لفة ولكن ليس بزنا شرعا لان 
الزنا شرعا فمل وجب الكف عنه لخطاب الشرع فلا ينفك عن الاثم والحرج وفمل الصبى 
والجنون لوصف بذلك واذا اندم الزنا شرعا فى جانبه فكذلك فى جانبها والحد حكم 
شرعى فيستدعي بوت سببه شرعا وانما سماها الله تعالى زانية على معني اها مزلى بها 66 
قا لتعالى فى عيشة راضية أى مرضية وقال تعالى من ماء دافق أى مدفوق وانما يحب المد 
على قاذفها لنسينها الى ماتعير وتستوجببهالحد وتقغى به شبوتماوهو المّكينمن الزنا وان 
|| كانت نابعة في ذلك وأما الرجل اذازني بصبية فبوالمباشر لأأصل الفمل وفهله زنا لنة وشرعاً 
فلبذا ازمه الحد حقيقة ان المرأة محل والحلية مشتباة وذلكباللين والهرارة فلاتمكن نقصان 
| فيه يجن ونا وصغرها فقد تم فعلهزنا لمصادفة محله فأما من جانبالرجل استعال الآ لةلانفس 
ال لة واست|ال الا لة لا يكون زنا شرعا الا اذاكان واجب الكف عند الخطا بوذا نصفة 
الاثم والمرج وذلك بنعدم بالصبا والجنون وهذا فقه دقيق وفرق حسن وف الكتا بعلل 
فقال ذكر الصي كاصبعه معناه ما هو المقصود بالزنا معدوم في 1 لة الصبي فلا يكون فمله 
بهذه الآ لة زنا وللعتوه عمزلة الصبي في الأمكر فأما المحصنة اذا زفي مهاغير اححصن فملها الرجم | 
لان فعل غير المحصن زنا فتصير هي زانية باللمكينمن الزنا نمالمعتبر حالما فيا نام منالعقوبة 
لعد تر السبب وكلرجل يزنى باصرأة لا يحب عليها المد بشيهة مثل الحرساء التىلامنطق 
قلا حد عليه لان الشمهة تمكنت هنا والخرساء لوكانت نطق رعا مدى شبهةنكاح وقد 
لا در على اظبار مافى نفسبا بالاشارة وقد بينا انها لو ادعت النكاح سقط عنها الحد 
فكذلك اذا كانت خرساء والاصل فيه حديث تمر رذى الله تعالى عنه ادروًا ماستطعم 
فان الامام لان يخطلى' فى المفو خير من أن على" فى العقوبة فاذا وجددتم للمسل مخرجا 
فادروًا عنه وهذا مخلاف مااذا زنى نصبية أو ممنونة لان سقوط الحد عنها ليس للشببة 
بل لانمدام الأهلية ف قال » واذا زنى الحربى المستأمن بالل ةأو الذمية قمليها امد ولاحد 
عليه فى قول أَنى حنيفة وقال تمد رحنهما الله تعالى لاحد على واحد منبما وهو قول الى 
بوسف رحمه الله الاول نم رجع وقال حدان جميعا أما المستأمن فمند أت حنيفة وجمد مهما 
الله لاتقام عليه المدود التى هى لله تعالى خالا كحد الزن والسرقة وقطم الطريق وفيقول 
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أبي وسف الآ خر والشافه 558 الله تعالى عام الحد عليه ما سَا م على الذمى لانه مادام 
فى دارنا فبو مازم أحكامنا فما وأ برجع الىى رن آلا رى أنه عام عليه القصاص 
وحد القذف ومنع من الربا وجير على بيع العمبد الس واللصحف اذا اشتراه ميجبرعليهالذمي 
وهذالان هذه الحدود هام صيانة لدا لعو قلنالاةا م على المستأمن لرجع ذلك الى 
الاستخفاف بالمسامين وما 5 ناه الامان لستين ان تخلاف حد شرب ار فانه 
لا ,قام على الذهى وهذا لانم-ما يعتقدان اباحة شرب | المر وائما أعطيناهم الامان على أن 
نتد كم وما بديئون « وحجتنا » فى ذلك قوله تعالى ثم أبلغه مأمنه فتبليخ الستأمن مأمئه 
واجب مبهذا النص حا لله تعالى وفىاقامة الحد عليه شوبت ذلك ولا يجوز استيفاء حقوق 

الله تعالى ععلى وجه يكوذفيه تفويتماهو <ق لله والعنى أن المستأم ن مالتزم شيعا من حةوق 
الله تمالى واا دخل تاجو امام برجع الى داره ألا ترى أنه للا عنع من الرجوع الى 
دار الحرب ولو كان ملتزما ا من حقوق الله تعالى كنع » من ذلك كالذمي وهذالان منعه من 
أن لعود حربا للم امين لعد مأ حصل في في أبديهم حق الله تمالى خلاف القصاص فأنه حق 
العباد وهو تداايز حقوق العباد فى العاملات وحد القذف فيه دهعض<حق العياد أ نضا لان 
المقصود رع الا رعن المقذوف والاجبار على اميه المسلى من حقالعبد وهو من حةوق 
المسامين نضا لان فى استخدام العبد السلم نوع اذلال بالسامين وكذلك في استخفافه | 
بالصحف وآما الربا فبو مستثنى من كل عرد قال صلى الله عليه وسل الا من أدبي فلوس 
بيننأ وبينه عبد فأما فى جاني الرأة المسانة فحمد رحمه الله تعالى شول لا حد علها أنِضًا 
لامها مكنءت نفسها من فأعل لا يلزم المد شعله فر وكالمكين من صبى أو نون وهذا لان 
الكفارلا مخاط بون بالشراثع عندنا وما هو من خالص حق الله ثمالبي فالمطابفيه قاصرءن 
الكافر 6 هو قاصر ع نالصي وال:ون وقاس هذا ما لومكنت نفسها من مكره فانه لاحب أ 
الحد عليها وأو حنيفة رحمه الله تعالى ول ذمل اتاد زنادليل أنهلو قذفه قاذف به لعد 
الاسلام لاشام عليه الحد فصارت هي زائية بالَكين من الزناوشامعلها المد خلا فالمى 
والجنوى فان فملبما ليس بزنا شرعا حتى لو قذفبما قاذف ذلك الفعل بعد البلوغ والمقل 
يحب عليه الحد وه_ذا لان معنى قولنا الكفار لامخاطبون بالشرائم العبادات التى طبنى على 
الاسلام فأما المرمات ثابة في حقهم وكان فمل المستأمن واجب الكف عنه نطاب الشرع 


فيكون 


فيكون زا الا أنه لاقام علءه الحد لوجوب سليئه مأمنه وأما اذا م -- اتام مره 


فعاد أبى حلافة رحمه 5 تءالى يحب الحد م اوان ضيع أبو يوست رجه الله ذ“الىالروابة | 
فيه هو قوله لست أحفظ عن أبىحنيفة رح_» الله زءالى فى المسكره ا وه_ذا لان المكره 
منوع عن الاقدام على الزن وف الافدام اذه كر قله را وتعير هن لكان ران نا 
فياز مما الحد بقا! 1 واذازتي الم أو الذمى بالستامنة حد م والذىدون المستام:ة عند 
أبى حديفة وتمد رحمرما الله تءالى وءند أبى ودف ره الله تءالى دان أما الكلام فى 
المستأمئة ققد بون ناه وتءذر اقامة اله عاءبا ليس للشبة فلا كنع اقامته على الر جل مسا كان 
أو ذميا لان حد الزن قام على أهل الذمة ء:_دنا وقال مالك ر<_هالله تال ” عام وللكنه 
بدفم الى أهل دنه ليقيموا عليه ما يمتقدون من العقوبة 1-ا روي عن تمر وعلل رضى الله 
عنهما لماسئلا عن ذميين زا فقالا يدفعان الى أهل دينهما ولكنا تقول فد أقام رسول الله 
صلى الله عليه يه وسلم الرجم على البوديين وكانا ذميين ولنا فيه ره حسنة ولان الذمى 
من أهل دارا وملتزم أحكامنا فيا يرجم الى المعاملات وهو يمتقد حرهة الزنا ما امتقده 
املسم فيقام عليه 5] 0 عل السم لان اللقصود منا دود تطبير دار الاسلام عن اركاب 
0 نو ضدحمه أن من كان م ن أهل دارا فهو نحت بد ادمم حقيقة وحكا حتى . كنعه 
من الرجوعالى دار المرب فيقيم المد عليه رض نخلاف المستأمن فانه ليس نحت د الامام 
حكدا حتى لا بمنعه من الرجوع الى دار المرب ا قال » واذا شبد الشبود على رجل أنه 
زنى باصرأة فقال ظننت أنها تحل لى أو شببتبا يامرأتي أوجارني لم بدرأ عنه المد لان فمل 
الزياقد 3 عنه وظنه هذا لبس نصادر عن دليل فكان و وك ذلك لو أن شرا ود 
امرأة على فراشه فوافعها على ظن أمها امرأنه وهى أجندية فعليه الحدو كذلك لامي عندنا 
وقال زفر رحمه الله بدرأ المدعن الاعمى لانه عدم آلة القييزوهوالبصر فبنىعلى ظاهر الال 
والظاهر ان لا.بكون على فراشه الا زوجته أو أمته فيصير ذلكشيهةفي حقه مخلاف البصير 
ومذهينا مصوى عن #ر رضي الله عنه والعنى فيه ان اعتمد مردالظن فان الموجودة على 
فراشه قد نكون أمه أو أخته وقد نكون أجندية وفد نكون زوجته فلا معتبر بذلك وهو 
متمكن من أن يسأطا كتمكن البصير من أن براها فأما اذادعي الاتمى امأنه اللىفراشه 
فأنته أجنبية فواقعبا انكانت قالت له أنا زوجتك فلا حدعليه وان أجابت أو أنته ساكتة 
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فكذلك المواب - أبى وسف وعند محمد رجبهما الله تعالى يحب عليه المد لامها اذا 
قالت أنا زوحتك فقد اعتمد خبر الواحد وذلك ا شرءئى ألا ترى أن اليصير اذا زوج 
ْ اسرأة فأخبره رجل أن امرأته هذ مكان له أن يمتمد خبره ويطأها فاذا نين أنمها غير 
2< انه كان الثابت حكم الوطء دث_مهة فكدلك هى اذا أخيرته ذلك قأما اذالم خسير : 
فأو وسف رجه الله 2 ول اجا. اما بعد مادىى زوجته عازلة اخبارها الى 
زوجتك وتمد رمه الله تعالى يقول ان اجابه الى الفراش فبو 6 لووجدها نامة على 
فراشه وك لاسقط الد هناك بظنه نححذاك هنا «قال» رج.ل استأجر اصرأة 
ليزتى مها فزني مها فلا حد عليبما في قول ألى حنيفة وقال وأو بوسف وتمدوالشافى رجهم 
اله تعالى علمهما امد لتحقق فمل الزنا منهما فان الاستئجار ليس لطريق لاستباحة البضع 
شرعا فكان لغومئزلة مالو استأجرها لاطبخ او الليز نم زنى بها وهذا لان ل الاستتجار 
فنقنة دا حكم المالية والمستوفي بالوطء فى حكم المتق وهو ليس عال أصلا والعقد يدون 
له لانعقد اصلا فاذا ل ينقد به كان هو والاذن سواء ولو زتى مها باذتما يازمه الحد 
ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج تحدثين ذكرهما عن عمررطى الله عنه أحدهيا ماروى ان 
الأ استسةت راعيأ تأبي ان يسقسها <تى تمكنه من نفسبا فدر أر رضى الله عنه الحد عنبما 
والثاني ان امرأة سألت رجلا مالا فأنى ان يمطيراحتى مكنهمن نفسها فدراً المد وقال هذا 
| مرر ولانجوان تقال اتمادرا امد عنها لانم كانت مضطرة تاف الملاك من المطش لان هذا 
مدني لابوجب سةوط المد عنه وهو غير موجود فيا اذا كانت سائلة مالا 66 ذ كرا فى 
| الحديث الثاتى مع أنه عال فقال ان هذا مبر ومعنى هذا أن المبر والاجر تتماربان قال تعالى 
فا استمتعم نه هنون فا توهن" أجورهن سم المبر أجرا ولو قال أمبرتك كذالازتى يللم 
نج المد فكذلك اذاقالاستأج رتك توضيحه أنهذا الفمل ليس بزنا وأهل الانةلايسمون 
الوطء الذى ,ترتب على العقد زناولا يفصلون بين الزناوغيره الا بالمقد فكذلك لا يفصلون 
بين الاستثجار واانكاح لان الفرق بْهما شرعى وأهل اللغة لايمرفون ذلك فمرفنا ان هذا 
لفمل ليس بزنا لفةوذلك شبرة فى المنع من وجوب الحد <ةا لله تعاليي ا لا يجي الحد على 
المختلس لان فمله لبس لسرقة لغة بوضحه أن المستوفى بالوطء وانكان فى حك العتق فرو 





ف المقيقة منفعة والاستثدار عد مشروع للك النفعة وباعتبار هذه الحقيقة يصير شببة 


)2 
مخلاف الاستثدار للطبخ واللدز ولان العقد هناك غير مضاف الى الستوفى بالوطء ولا الى 
ماهو سبب له والعقد المضاف الى محل بوجب الشيهة فى ذلك الحل لافىحل آخر «١‏ قال» 
500 حتى زلى بام أ ةكان أ بوحنيفة رجه الله ت#الى ول أولا بازمه المدوهو قول 
زفر رحمه الله تعالى لان الرجل لابزنى مالم تننشرا لنه وذلك ديل الطواءية مخلاف اأرأة 
فان المكين تحقق منبا مم الا كراه فلا يكون تمكينها دلول الطواعية ثم رجمققال اذا كان 
المكرة سلطانا فلاحد عليه لان اد مشروع لازجر وهو متزجر عن الزنا واتما كان 
قصده من انتام دفم فم الملاك عن نفسه فلا بازمه الحدكالمرأة وهذا لان انتششار الآ لة 
لا بدل على أنه كان طائُما لان ا.تشاوالاً لة قد يكون طبعا وقد يكون طوعا آلا ترى أن 
النائم قد ممتشرا ١ك‏ عوير بوفرفل ف ونا لجار الآ لة دلي لالفحولية فأما اذا أ كرهه 
غير السلطان عندأبي حشيفة رحمه الله تعالى بلزمه الحد اذا زنى وعندهما اذاجاء من | كراه غير 
السلطان ما بيشبه ا كراه السلطانفلا حد عليه وقيل هذا اختلاف عصرفان السلطان كان 
مطاعاً ففزمن أبي حنيفة وير اغيرال لطانمن القوة ما شوى به على الا كراه فقال لامحقق 
| الاكراه الا من السلطانثم فى عصرهما قد ظبرت القوة لكل متغلب فقالا حقق اله كراه 
من غير الساطان وجه قولما ان اللمعتبر خوف التلف على نفسه وذلك حقق اذا كانالمكره 
قادر على ابقاع ماهدد به سلطاناً كان أو غيره بل خوف التلف هنا أظهر لا نالتغلب يكون 
«ستمحلا لما قصده ملوفه من العزل هو 5 السلطان وال اطان ذوأناة با يفمله فاذا حقق 
الا كراه من السلطان بالتبديد فن المتغلى أولى وأو حنيفة رحمه الله تعاللي يقول ما يكون 
5-3 الاحكم مختص بالساطان كاقامة الجمة وكوها وتحقيقه أن الا كراه من غير السلطان 
تادر لانه مخلوب قوة السلطان فالمبتلى به يستغيث بالس_لطان ليدفم شره عنه فاذا جز عن 
ذلك فبو نادر ولاحكم للنادر فأما البتل بالساطان لاعكاه ان (ستغيث لغيره ل يدفم شروعنه 
فنتحةق خوف التاف على نفسه فيكون ذلك مسقطا لاحد عنه قال » رجل زتى بأمة أو 
حرة ة ثم قال اشتريتها دري؟ عنه الحد لابه ادعى سيباً يها فان الشراء في الامة يشيد ملك 
اللتمة وفى المرة الذكاح فانه ينقد بافظ الشراء فكان دعواه الشراء كدعوى النكاح وقد 
ينا أن مجرد دعوى النكاح يسقط الهد «إقال » واذا شبد الشبود على رجل بالزنا وزكاهم 
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الزكون على الازكية وزعموا أنهم أحرار فلا ضمان علييم ولاعلى الشرود أما علىالشبود فلانه 
لم بتينكذبهم ول قبل شبادتهم اذ لا شبادة على الى دين للعبيد والكفار وأما على المز كين 
فانم اعتمدوا ما سمءوام من اسلاموم وحريتهم وانما ز كوه بقول الناس ذل ٠‏ ين كذوم 
فيا أخبرواءهالقاضى من قول الناس انهم أحرار مسادون فا ٍ اذا رجموا عن النزكية وقالوا 
لعمدأ فمليرم ضهان الدية فى قول أبى حنيفة رمه الله تعالى وقال أو بوسف وتد رحمهما 
الله تعالى لاضمان على الم كين ولكن الدية فى بيت المال في الوجبين لان المز كين ماألبثوا 
سبب الاتلاف وهوالزنا واماأئنوا علالشرود خيرا فكانوا فى المني كش,ود الاحصان الا 
أن أوائك انوا | خصالا ممودة في الزانى لا بقام الرجم عليه الا ما وهؤلاء أثنتوا خصالا 
فى الشاهد لا عام | رالا عندها فكنا لا 0 علي شبود الاحضان اذا رجعوا فكذلك || 
لاضمان على 0 وأو حنيفةرحهالله تعالى بقول اأزكون جملواما ليس وجب موجبا |[ 
فكانوا عمزلة من 20 الانلاف وان ذلكان الشبادة لا وجب شيئا ددون التزكية 
وسيب الانلاف الشهادة وائا كانت الشبادة موجبة بالئز كية فكانت النزكية علة العلة 
وهى عنز نزلة ال_لة فى اضبافة الحكم اليه يلاف ف شبودالا<صان فان الشبادة طِ الرنا دون 
الاحصان موجب للعقو, به وشهود الاحصان ما<ملو امالس عوجب موجيا وأنا 0 
لاتوجب شيئاً دون النزكية فن هذا الوجه تقع الفرقة «نهما ولهذا اشترط الذ كورة في 
لأز كين كشرود الزنا ورثدث الاحصان لشمادة النسأءمع الرجال وان كن المرّ كون قالوا م 
عدول فلاثى' عليهم بالاتفاقلامهم صادقون فى ذلك والعبدقد يكون عدلا ويكون القاضى 
جبل <-ين ١‏ كتني منهم بهذا القدر فابذا لايضمن اأزكون ١‏ قال » واذا زتى يجارية 
فقتلبا ان قتلبا شعله فعليه الحد وضمان القيمة الخد لازنا والقيمة لاثلاف النفس وهما مءنيان 
كل واحد مهما منفصل عن الا خر وكذلك لو فمل ذلك نحرة فمليه المد والدنة وروى 
لشر عن ألى لوسف: رحمه الله تعالى في الامة درا عنه المد للشسهة لان ضمان القيمة سبب 
للك الامة مخلاف الحرة وروي الحسن عرى ألى حنيفة رحمهما الله تمالي أنه اذا زني 
بأمة فأذهب نصرها فمليه قيمّها وستقط عنه المد لان اللثة العمياء تملك بالغمان فيصير 
ذلك شبرة فى استقاط امد فأما اذا قتلبا فائما لزمه ضمان القيمة بالجنابة وضمان القيمة بالمنابة 
بدل النفس فلا وج باللاك لان وجوما لعد شرر الجناية بالوت وهى ليست عحل لامك 
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نعد أو تطقال» واذا زني بأمة هى رهن عنده فان قالظنذت أنها نحل لى درئ' عنه الإد 
وان قال عل.- ت أنها على حرام حدلان عقد الرهن , شبت ملك اليد حا للمرنمن وعلك اليد 
ثبت شمبهة الاشتباه ك] في المعندة م, ن خلم 5 من , تطليقات اذا وطثئما وقال ظنئنت أ م 
محل لى لا حد لبقاء مللك اليد له فها إسبب العدة وذ كر فى كتاب الرهن أنه حد 1 
كل حال لان حق المرمهن اا بثدت في المالية وذلك ليس بسبب لاحل حال وهو نظير 
الغر 3 اذا وطلى'جارية من التركة يازمهالحد وا نكانت الال ة<قاله فامها تباع فى دينه بإقال» 
ولو استاحر أمة لتخدمه أو استعارها فزنى برا فمايه ال-د فى الوجبين جيما لانعدام شههة 
الاشتباه فان ملك المنفعة لا بتمدي الى ملك ال حال «قال» واذا شبد أر لعة على رجل 
بالزناواختلفوا فى المزنى مما أو في المكان أو فى الوقت لطلت شبادتهم وذلك لأن الزنا فمل 
تلف باختلاف اللحل والسكان والزمان ومالم تمع الشبود الارعة على فعل واحدلارشدت 
ذلك عند الامام ولكن لاحد على الشبود عندنا وقال زفر رحمه الله علمهم حد القذف لان 
كل انين نسباه الى زنا آخر فكانا قاذفين له وشرط سقوط المد علوم اجماعهم على 
الك_بادة بزناواح_د ألا رغ أنه لو شبد ثلابة وسكات الرابع ح_د الثلاية فكذلك 
اذاشبد كل نين على 1 اخر لان الزنا لات «شبادةالثبى ولكنا نول قد اجتمع الارامة 
على الشبادة عليه بالزنا وذلك منع من وجوب امد عليبمم لو شبد أردمة من الفساقبالزنا 
على رجل توضيحه أنا لو اعتبرنا اختلافهم فى الزتى با أو فى المكان أو فى الزمان فى ,رأث 
الشببة وذلك مسقط للحد عن الشبود عليه غير موجب لاحد عاي,م ويجءل فى ال حم كانم 
لتقو مد :لمق الول عزغرا مله الوامجتر اقم انا ل جا وان واوناد 
ْ اهام الحد على الشرودعليه ولا عليرم فبذا مثله #ؤقال» واذاشم؛ وا على بدت واحد انه زنى 
مهائيه فقال اثنان في مقدمه وقال اثنان فى مؤخره فى القياس لاأحد على المشرود عليهوهو 
تولزفر رحمه الله تعالى لان الفمل في مقدم البيت غير الفعل فى مؤخر البيت وهو عنزلة 
الشبادة فى «تين أو قبيلتين وفي الاستحسان ام المد على المشرود عليه عندثالانهم اجتمعوا 
أعلى فمل واحد واختلفوا فهالم كلفوا نقله د ممكن فوجب قبول شهادتهم 6 لو 
اختلفوافى ناما حين زلي مأ وان الوصف ألهم لو ش_بدوا أنه زلى مهأ فى هذا الب تم 
سألم القاضى ان كان فى مقدمه 5 فى مؤخره وان امكان التوذ فيق من وجبين (ا أحدهما) 
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أن اتداء الفم لكان في مقدم البيت والتباءمكان فى »ؤخره لاضطراءهما أوكان فيوسط 
الببت فظن انان أن ذلك الوضع من مقدم البيت وائنان انه من مؤخر الييت فشبدواعلي 
ما وقع عندهم يلاف البيتين والقبيلتين فالتوفيق هناكغير مكن م هذا الاستحسان 
مئالتصحيح اراد لا لاقامة الحد فاعا ستحسن لدرء الحد وبذ كر اذا قارب ب اختلافهم 
فى الزمانوالحواب فيهكالحواب فى المكا ناذا ارب علي وجه كن التوفيق تقبل شبادوم 
استحسانا ولو اختلفوا فى الثوب الذىكان عليه حين زنى مالم تبطل شبادتمملانم لو 
امتنعوا من بان ونه حين زنىلم دح ذلك فى شبادتهم فعرفنا أنهم اختلفوا فيا يكلفوا 
قله والتوفيق ممكن للواز أن يكون عليه توبان وقع امير انان على أ حدهرا ونصرالا . خرن 
عل إل خر «#قال» واذا شبد أرلمة على رجل بالزناوا ددهم والده أوولدهفالشهادة 0/2 به 
لامبمة في شبادة الولد على والده م . برث الولد من والده وان دجم الشباديه الا انه اذا أمة 
الامام بالبداءة ل ني أن لا ,تعمد ز:له لازالو اماع للولد من او تعر ضٍِ لوالده بالفتل 
وان كان ايك الدم على ماروى أن حنظلة بن أبي عام رذى الله عنه استاذن رسول الله 
95 -لى الله علي سه وسلم فى فقتل أيه ال* شرك فم ,أذن له وقال كفيك ذلك غيرك 
وكذلك ان حكان الشاهد أخاأو جد أو واحدا من ذى الرح م امسر م لانه اجتمع 
حرمتانتف نت الاسلام والقراءة وذلك مانم م من اتدرض أ تسل ؟أفى امال لا بحل له 
أن قبل أخاه الباغمي خلاف المسلم حل له أن شتل أخاه الكافر لأن الموجود هناك 
حرمة واحدة وهى القرابة فكان عنزلة حرمةالاسلام قما بين الاجات «قال» فأمانى حق 
الوالدن من الكفار الموجود حرمتان الولاد يعني به المزيّة والقرابة فلو أنه أصاب مقتله لم 
حرم الميراث ألضاً لانه قتل حق وحرمانالميراث جزاء على القتل الحظور عقوية فلا ثبت 
ذلك فى الفتل ححق «إقال» ولوامتنع أحد الشهود منالبدابة بالرجم فذلك شببة في استقاط 
الحد عن اأشبود عليه ولكن لا بام المد على المشبود لامم تاتون على الشبادة وائما امتنع 
لعضوم هن مباشرة القتل وذلك لا يكون رجوعا عن الشبادة على الزنا وقد يمتنع الانسان 
|| منمباشرة القتل حق « قال » واذا شبد الشهود على رجل بالزنا وعدلوا فل بَض القاضي 
بلرجم <تى قتله انسان بلسيف عمد أو خطأ فمليه القصاص فى العمد والدية على العاقلة فى 

الخلا لان اله ششبادة لاتوجب شيثاً مالم بتصل مما القضاء ألا : رى أنهم لورجموا بعد عد اتوم 
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م فض القاضى نثى' وم لضمنوا للمشبود له شيئا ولو وجب حق الشهود له قبسل النضاء | 
نظبور عد التهم لصاروا متلفين ذلك عايه بالرجوع فينبنىأن يضمئنوا له ولا ندت ازالشبادة 
لاوجب شيئا بدون القضاء فبقيت النفس معصومة علي ماكانت قبل الشبادة فيحب 
القصاص على من قتله عمداولان الشبادة قد بطلت بالفتل فا نالقاضى لاشضى مابمد ذلك 
لفوات امحل فبو 5 لو لطات الشبادة برجوع,م فانقذى القاضي برجمه 3 فتله انسان عمد 
و أو قطم , بده أو فقأ عينه لا ثى' عليه لانه قد صار مباح الدم نقضاء القاضي والفعل 
فيحل مباح لابكون سبب وجوب الضمان وكذلك لورجع الشبود عن شبادتهم فلا ثى 

على الحالى لان رجوعبم 006 بحجة فى حق الات فوجوده كمدمه وان وخد اعد القزوة 
1 عد امد ماقتله الرجل عمد ففى القياس عليه القصاص لانه نين أنمكان #قون الدم حين 
2 راق عدد الشبود ٍ سكامل فان العيد لاشبادة لهولان هذا فى مني قتله ابأدقبل قضاء 
القاضى لانه قد تبين أن قضاء القاضى كان باطلا ولكنه استحسن فألطل عنه القصاص 















وجعل عليه الدية فى ماله في لاث سنين لان القاضى قضى ياباحة دمه وصورة قضاء 
القاضي نكني لابراث الشيهة فانه لو كان حا كان مبيحاً للدم فصورثه تمكن شبهة كالنكاح | 
الفاسد يحعل شهة فى اسقاط المد ولهذ لاحب الفصاص على المولى اذا جاء المشهود تله 
حيا واذا امتنع وجوب القصاص لاش.هة وجبت الدية فى ماله لان الفتل عمد والعاقلةلائمةل 
العمد وا.كن جب الدبة فى ثلاث سنين لاأن وجومها بنفس القتل فان كان هذا الرجل 
قتله رجا فلا ثى* عليه لانه ممتثل أعى القاضى فيكون فمله كفمل القادتى فلا يضمن شيا 
ولكن هذا خطأ من الامام ذبا عمله لله تعالى فتحجب الدية فى بيت الال مخلاف الأ ول 
لان هناك ما امتثل أعس القاضى فى قتله اياه بالسيف ولهذا يؤديه القاضى هناك على ماصنع 
ولا إؤده هنا وان يكونوا أجبزوا عليه حتى ظبر أن أحد الشبود عبد فارش الجراحة 
|| أيضافي دت الال اعتبارا لابض بالكل والعنى الجامع أن الخطأ من الامام فى الوجبين 
لقال » أربمة شبدوا على رجل بالزنا وهو غير تحدسن وضريه الامام المد ثم وجدد أحدهم 
عبد وقد ماتمن ذلك الضرب أ وم عت فلاثى' فى بيت المال ولا على الامام فى قول أبى 
حليفة رحمه الله تعالى وعندهما هو على. يدت ألمال وعلى هذا لو رجع الك بود وفد جرحته 
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السراط فلا ضمان على الشرود فى قول أنى حثيفة رحمه الله تعالى وعئدهها يضمن الشبود 
د ش المراحات والدية ان مات من ذلك «وححتنا» أن الجإدات أقيمت عليه بشبادمم 
فالشاهد يحمل كالباشر لما أوجبه بشبادته فى حكم الفمان 6 لو كان الد رجا وما أن 
غروة القفناض وشبوة القدل اذا عدوا عمتوا ما آنلك شبادتهم كأنهم باشروا ذلك فبذا 
ثله فاذا ثبت أمم كالمباشرين تلفا ومن ضرب انسانا سوط فرحه من ذلك فهو صامن 
أرش المراحة ولو مات من ذلككان ضامنا للدية ف.كذلك اذا رجعوا هنا واذا ظبر نهم 
عبيد فقد ظهر المطأ من الامام فذلكالضمان فى بيت امال وأبو حنيفة رحمه الله تمالى ول 
انها أو جبوا بشبادتهم ضربا مؤلما غير جارح ومتاف بدلل أنه لايقام هذا المد الشديد 
على المرريض كيلا يؤدى الى الاتلاف وليل أنه مختار لاقامة المد سوط لا ثمرة له كيلا 
يحرحه وشرق على الاعضاء كيلا يؤدى الى المراحة ولانه لو ضريه فم رحه لم اقامة 
المد حتى لا يماد عليه فيثدت أنهم اذاأو جبوا بشهادتهم ضربا مؤلما غير جارح ولا منافن 
واكن الجراحة والاتلاف افضت اليه الشبادة والشاهد عند الرجوع لا يضمن ما أفضى 
اليه شهادنه كالش,ادة بالنسس في حال المياة اذا رجع لد ما مات المشرود عليه وورث 
الشرودله .به وما أن الجراحة والاثلاف لبس من موجب الشهادة فكذا لبس من 
موجب القضاء لان القاضى امأ شَغى يما شبد به الشهود فلا عكن ايجاب الضمان عل 
اللقاءضى ولا فى بيت امال لانه انما يجب فى بت امال ما كان واجبا بمَضاء القاضى اذا بين 
فيه الخطأ ولا شي' على الملاد أيضا لانه امتثل أم الفاضى وهو عند فها أقام من الحسد 
فلبذا لا يشمن أحد شيئاً مخلاف ما اذا باشر الضرب بالسوط فائما حصل بريه مرف 
موجبات فمله وهو متمد فى ذلك فكان مؤاخذا بشمانه ( قال » أريعة شبدوا على رجل 
لثى' حب فيه التعزير فمزره الامام فات من ذلك فلا ثي' على الامام ولا فى بدت الال 
عندنا وهو مذهب تمر وعلى رضى الله عنهما وعلى قو لالشافنى رحمه الله يجي الدية فى بيت 
المال وهو قول عل رضي الله عنه لان التمزبر للتأدرب لا للاتلاف فاذا أدي الى الاتلاف 
كان خطاً من الامام فيجب ألضهان في بيت امال لانه عمل فيه لله تمللى وكهانفول في الزويج 
اذاعزر رزوجته فانت كان عليه ضمان الدية ولكنا تقول الامام ممق فبا أقام وهو مستوف 
حقالله تعالى فيصير كأ من لهالمق أمانه مخلاف الروج اذا عزر زوجته لانهيستوفى ذلك 
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منفعة نفسه فا بتولد منه يكون مضافا اليه توضيحه ان اقامة النعزير مستحق على الامام 
شرها اذاعل أنه لا ينزجر الا به وما يكون مسستحقا على المرء لا يتقيد بشرط ليس فى 
وسمه التحرز ءنه وهو 5 لو قطم بد السارق فات من ذلك فاما نمزير الزوج مباح له غير 
مستحق عليه والمباحات ”ةيد شرط السلامة كالمثى فى الطريق وارمى الى الصيد «قال» 
واذا حكم الامام على رجدل بالزنا والرجم بشبادة الشبود وقال للناس ارجوه وسعوم أن 
برجموه وان ل يعاينوا أداء الشبادة وروى ابن سماعة عن تمد رحمبما الله تعالى لا يسعوم 
ذلك مالم يشبد به عدل آخر عندهم أو يعابنوا أداء الشرادة والحكم لان الفتل أمس عظيم 
اذا وقم فيه الغلط لامكن التدارك والتلافى ومن يكون رد قوله مازما الاراء العمصومون 
عن الكذب بولا هرو زعلى الكذب والقاضي لا تبلغ درجته درجة الاساء بل هو غير 
|| معصوم عن اعظا والكذب فلا إسعهم الاقدام عحرد توله على ما اذا وقم الغلط لاعكن 1 
نداركه وجه ظاهس الرواءة أن قضاء القاذىأولى من شبادة الشبود فلو عانوا أداء الشبادة 
وسعرم أن برجوه وانكان الشرود غير ممصومين عن الكذب فكذلك اذا أخبرهم 
القاضي شضائه وهذا لان العادة الظاهرة هي آلا كتفاء فى كل بلدة تقاض واحد فلو لم 
يكن عرد كه حدة لكان تعد قاضيان في كل ,لدة لهاجة الناس الى ذلك وفىالا كتفاء 
بقاض واحد دليل على أن جرد قوله حجة إطاق لم الاقدام على اقامة الحد رجا كان أو 
فتلا حد قطاع الطريق أو قطما في السرقة « قال » واذا شبد عليه 'ثلانة بالزنا وقال الرابع 
لمأر ما قالوا ولكنى رأبتبما فى لاف واحد فشهادهمباطلةلان الرايع ماشيد ني لم شكامل 
عدد ش_بود الزنا فلا جب المد على المشبود عليه ونحد الثلانة لام فذفوه بالزنا حيث لم 
يكام عدد الشهود ولا تحد الرايع لانه مانسبهالى الزنا نقوله رأستهما فى لماف واحد 
والاصل فيه ماروبنا من حديث الغيرة فان عمررضى الله تعالى عنه أقام المد على الثلاثة حين 
امتنع زياد من الشبادة على صربح الزنا ولم بم المدعلى زيادوانكان الرائع قال أشبد انهز ان 
نم سثل عن صفته فلم يصف ذلك فمليهالمد قولهانه زان لانه قد نسبه الى الزنا هذا وأ كد 
ذلك ,لفظ الشهادة ولول بِوْ كد ذلك بلفظة الشبادة ولكن قال هذا زا نكان قاذفا له مبذا 
لافظ مستوجباا هد فبنا أولىوتأويل هذءالسألة أن الرابع اذاقال هذافى مجلس آخرسوى 
مجلس الذى شهد فيه الثلاثة فأما اذا اجتمع الار دعة فى مجلس وشبدوا عليه بالزنا وأتى لعضهم 
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أن فسر ذلك فلا حد على ما فسره بعد هذا لان الاربعة اذا شبدوا عليه بالزنا فسئلوا عن 
كيفيته وماهيتة وقالوا لاتزيد لك على هذ المتغبل شبادتهم لانم لم سينوا مبه م كلاموم ولكى 
لاحد هليم لتكائل عددهم فان نكامل عدد الشبود مانم من وجوب الخد عليه © لو شهد 
عليه أرلعة من الفساقبالزنا وكذلك أن وصف لعضهم دون لعض لان عدده متكامل في 
أصل الشهادةعايه بالزا واءتناع عضوم عن البيازلا يكو نرجو مار تادرو لك يصيرذلك 
شنهةفي حق المش,رود عا. العامة المدولاها م على الششوو د 5 فى ف ق الشبود 0 
أرعةش,دوا على رجلبارنا ا شبود امهم الذين زثنواها لاشبل شما 
واحدمنهم ولا عام الحد لاد يرة التي دخات # عند أى <ن.هة رحمه الله وعندأبى بوسف وتند 
رحمبماالله بام حد الزنا على الفريق الاولولا ثى'على المشمود عليه للاول لان الفريق الثأنى 
عدول شبدوا على الفريق الاول بالزنا فوجب قبول شبادهم وقد ابت فسقرم لظبورزناهم 
بالمجة فتبطل شمادتهم على المشرو دعليه الاول وقيت الشبهة التى أشار اليها أو حنيفة رحمهم 
الله تمالى ان قصد الغر إِقالثالى بده الشبادة إدطال شبادةالفريقالاول لام حينم يشبدوا 
الىأن شبه.“لفريق الاولفاما انيكونوا كاذبينةاصد ين الى ابطال شهادهم أوكانواصادقين 
٠‏ ولكنيم اختاروا السترفلما شبد افر الاول نهم الضنينة على الشادة ١‏ مهم دون الحمسبة 
ومثل 0 الشهادة لا شيل م لوشهدوا بالزبا لمد نادم المبد ولان فى لفظرم مايدل على ان 
قصدهم الجازاةدون الحسبة فافي الشبادة بطريق الحسبة شولون زنوا وهم زئاة وامأ قوم 
هم الذين زنوا يكون على طريق الجازاة ثم هذا يؤدى الى التباتر فربما يشهد فريق بالشعلى 
الفريق الثانى مثل ذلك ومثل هذا لاتجوز اقامةالحد به «إقال» وان شبد ثلاثةنغر وام أنان 
بلزنالم جز شبادتهم حديث الزهرى قالمضت السنة منلدن رسو لاله صلى الله عليه وسلم 
والخلليفتين من بمده ان لاشبادة للنساء في حد الزنا فكانوا! جميماً قذفة ط قال » وان شبد 
أرلمة عل شهادة أرئمة على رجل بالزنا لايجوز شبادهم لان الشهادة على الشهادةف هاضرب 
شببة من حيث ان الكلام اذانداولته الا لسنة تمكن فيه زيادة ونقصان ولان الشبادة على 
الشبادة بدل والابدال منصوبة للحاجة ولا ثقام المدود مثله لانها مبنية علي الدرء ولاحد 
على الفروع لانهم مانسبوا المشبود عليه الي الزنا نما حكوا شبادة الأأصول بذلك والحاكي 
لاقذف عن غيره لا يكون قاذفا فلن قدم الاصول فشهدوا على شهادة أنفسبم على هذا 
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ارجل الى نالا نقبل شبادمهم لوجبين أحدهما ان العبد فد نطاول و اا | ان الما حكم 
برد هنذه الشمادة لان فى اأو 5 الذى قبل الشبادة على الشبادة قبل شمادة الاصول 
أيضا فى اأوضصع الذي ترد أيضأً . تدى رده الى شبادة الاضول من وجه وذلك شيبة 
ولا حد على الشبود لدكامل عددهم ولانا ائما لاقم ال دعل المشهود عابه بنوع شيبة 
والشببة تصاح لدرء الى ما لالايجاب الحد 5" وان قال ارود للرجل واأر ادق 
غير مجلس القاضى تشبد انكيا زائيان وقدموهما الى لقان وشبدوا علهما وقالا الهم قد 
قالوا انا هذه المةالة قبل أن برقعونا اليك وتنا ذلك منة أ 2 قبل شباد.هما على ذلك قط 
شهأدمم ١‏ به وحدالرجل واأر ا لايم عدول اه صارواقاذفين لما بااذسبة الى الزنا 
فى مير حاس الفاضى فكانوا منهمين في الشبادة من حيث امهم قصدوا ما اسقاط الحد 
9 قانا» انما كان كذلك لان تكامل المدد 6) عنع و أن يكو ذكلاميم قذفا في بحاس 
القاضنى فكذلك فى غبير مجلسه ولان المقصود من فماها الندم معناه ان مقصود الشبود 
من هذه المقالة فى غير مجاس القاضى انكما زائران ليظهرا الندم ليستروا ءليها أو الاصرار 
ليمشبدوا عامهما والشاهد مندوب ب الى ذلك ولان كلام الا أول موقوف فاذا انصل يه 
شبادمهم فى اس القاذى ل ١‏ يكن قذقا والا خية_د يكون قذفا « قال » واذا شبدوا 
عاهما بالزنا فقال أننان طاوعتهوقال الغران مسارم ادرئ' الحدعهما في قول أفى حنيقة 
رجه الله ثعالى وقال أو بوسف وتمد رحمبما الله لعالى حد الرجل وحده لما ان الحجة 
فى جانب الرجل تمت موجبة لاحد فاتما الاختلاف ينهم فى حالما وذلك لا يغير حك الفعل 
فىعانبه فان الكل لو انفقوا انها كانت طائءة أو مكرهة حي المد على الرجل وهذا لان 
الزن فملان من الرجل والرأة وانما عام الحد على كل واحد متها شعله وقد انفقواعى و جود 
الفعل الموجب لاحد على الرجل ولانى حنيفة رحمه الله طر مان أحدها انكل اثنين شبدا 
شل اخز فالمتمق الأأريعة على الفعل الواحد لا شبت الزنا ما لو اختلفوا فى الكان 
والزمان ويأنه ان شاهدي الطواعية شبدا شمل مشترك شهما فام | اذا كانت طائمة كانت 
شريكة له فى الفمل -تِي تشاركه في انم الفمل وشاهدا الآكراه شبدا بفعل نفرد به الرجل 
لانه لاشركة للمرأة ف الفعل اذا كانت مكرهة حتى لانشاركه فى المالفمل والفعل اأشترلك 
عير الفمل الذى فر ديه الرجل وقولنا ان الزنا فعلان يمني من حيث المكم فأما فيالمقيقة 
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الفمل واحد ولحذا لو تمكنت الشيهة من أحد المالبين يصير ذلك شههة فى اسقاط المد 
عن الآ خر والطريق الثاني ماذّكرهالطحاوى انالذين شبدوا ام,|اطاوءته صاروا قاذفين لها 
ملنزءين حد القذف لولاشرادة الا خرين انهزتى.ها وهي مكرهة فكانا خصمين ولاشبادة 
لاخصم وانما لاقام حدالفذف عامهمابش,ادة آخرين عنزلة من ةذف امرأة ثم أقام شاهدين 
انها زنت وهى مكرهة سقط اأد عن القاذف ولان اعتيار عدد الاربعة في الشبادة على 
لزنا لموجب لاحد وهذه شبادة علىسقوط احصالها لان زنا المكرهة لا وجي حذ الزنا 
علمها حال وسقوط الاحصان شبت لشبادة شاهدن وران هذا الطريق فماذ كره مد في 
الكيسانياتقال لو شبد ثلاثة انها طاوعته ووا-؛. انها مكرهة فمند ألى حنيفة رحمه الله 
لاقام المسد على الشبود وعند أبى بوسف وتمد رحمهما الله بقام على الثلائة حد القذف | 
خصو مهالامم صاروا قاذفين لها والشاهدعل سةوط احصام! واحدويش,ادة واحد لبت 
الاحصان وهذا لان المكرهة لا فمل لحا فتتكون هذه الشبادة فى حقها عتزلة ما لو امتنع 
الرابع من أداء الشبادة « قال » ولو شبد ثلاثة أنه استتكرهبا وواحد انما طاوعته فلس 
على ه_ذا الواحد حد القذف لما بشرادة الباق سقوط احصانها هذا كله بناء على ظاهصس 
اذهب أت المكرهة على الزئا يست طإحصائم! وقد روى عن أبى بوسف رحمه الله تمالى 
أنه لايسققط احصانها بغعارا ووجه ظاهر الرواة ألها ممكئة من وطء حرام فان الا كراه 
لايمدم لا الفمل خصوصا ذا لا يصلحأن نكون المكرهة آلة للمكره ولانها مضطرة الى 
ذلك وذلك لا ينم سقوط احصانها « قال » وان شبد أربعة على رجل انه زنى هذ المرأة 
في «وضع كذا في ونت كذا وشبد أردمة أنه زلى مهذه الرأة الاخرى في ذلك الويت 
| نعينه في مكان اخر والبينتان «نبما إمد لم حد واحد متهم لان الفاضى نين بكذب اد 
الفرقين وااث خصان فى وقت واحد لاتتصور أن يكونا فى مكانين مختلفين ولا يعرف 
الصادق من الكاذب فيمتنع القضاء لاتعارض أو لقكن تهمة الكذب فى شبادة كل فريق 
آ ولعدم ظ بور رجححان جاف الصدق وان شبد كل فرلق منيدم على وقت غير الوقت 
الآاخر جازت الشبادة وحد الرجل والرأنان لاه بيت عب الرجل فملان وعلى كل اصرأة 

فمل موجب لاحد نحجة كاملة فيقيم القاضى الحد عليوم اذ الزنأ بعد الزنا محقق فى وقتين 
ومكانين عختلفين باصرأة وام أنين طإقال» وان شبد أريعة أنه زتي بوم النحر عكة غلاءة 
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وشبد أرمة أنه قتل بوم النحر بالكوفة فلانا لم تقبل واحدة من الث_بادتين لتيقن القاضى 
يكذب أحد الفرقين ولاحد على شبود الزنا تدكامل عددهم وعلى هفنا سائر الاحكام 
من المتاق والطلاق ولا قال لاندك ركرامة الاولياء فيجوز أن يكون فى يوم واحد بمكة 
والكوفة لان هثل ذلك الولى لاءزنى ولا ' ححد مافمله ولانا أم ذا , مناء الاحكام على ماهو 
الظاهر العروف فان <ضضر أحد فين وشبدوا حك الاك بشبادممم * م شهدالا خرون 
فشبادة إل خرين باطلة لان رجحان جاب الصدق نت فى شبادة الاولين حين انل 
الحكم م افبيق الكذب فى شبادة الفريق الثاتى ولا يعَام الحد على شبود الزنا وان كانوا 
5 م الفريق الثانى لد -كامل عد ذم م طقال » واذا لنت حد “ زاعل رجل لشبادة الشبود وهو 
ان أقهم عليه نمضه هرب قطابه اله رط فأخذوه في فوره أقم عليه 
قية ة الحمد لان الهروب غير مس_ققط عنه مالزمه من الحد اماه ان حد الزنا لايقام حدة 
1 بدنة لعد تقادم العبد عندنا وكذلك كل حد هو عض حدق الله تعالى وعند الشافبى رحمهالله 
تعالي هام واعتبره نسائر الحقوق من<يث ان قادم العبد غيرمسقط عنه مالزمهفاعتبرالبيئة 
بالاقرار فان هذه الحدود نقامبالاقراربعد قادم اله بدفكذلك بالبينة لاما احدي الححتين 
«وححتنا» فى ذلك حديث تمر رضى الله عنه حيث قالايا قوم شبدوا على حد م 0 
عند حضيرنه فاعام مشهود ضعْن قالالكسن رجه الله تءالى فى حديثه لاشبادة م ل والممني أ 
الشاهد على هذه 3 سباب مخير فى الانتداء بين ان يستر عليه أو يشبد فلما ا 
عرفنا 5 مال الى الستر ثم حملته المداوة علي أن ترك الستر ويشبد عليه فلا تكون هذه 
شبادةنطر بق الحمسية فابذا لاشيل خلاف حد القذف فان الشبادة عليه لاشبل الا خصو مة 
اللقذوف وطلبهالحد فاما أخروا اداء الشبادةلءدمالخصومة منالةموفولان فيهاءض حق 
|| المباد وهو دفمالعار عن القذوف فتى أقام المجة عليه وجب الحكر به لدفع الضرر عنه ولا 
| مدخ ل على هذا الكلام السرقةفانالشهادة علهالا”ة.ل قبل الحصومة ولكن خصومةالمسروق 
منه هناك في المال لافىالحد وعد تقادم العبدالش,ادةمقبولة فها فيه الاصومة له ولان ا1د 
هناك محض حق الله تمالى ولمذا صح الرجوع فيه عن الاقرار مخلان حد القذف وحد 
الله تمالى أقرب الى الدرء لانه بتعالى عن ان ياحقه ران أوضرر وهذا مخلاف الاقرار 
ان ممنى الشنينة لاتق فى الاقرار بهد التقادم اذ الاان لايادينفسه على وجديحمك | 
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ذلك على الافر ار وم اناق احاح لاد ره -د روى عن أي وسف رمه الله 


]أ تعالى أنه قال جبدت بابي < شفةرحمه الله تعالى كل الأرد تأبى ان يؤنت فىا! نقادم وفتا وهذا 
لان ذلك ختلف باختلاف ارا ال الناس في البعد من القاضى والقرب وباخ:_لاف عادة 
القاذى فى الملوس والتوقبت لايكون باارأى بل بالنص فاما ا يحد فيه نصا أبي ان ونته 
لشي' وجعله موكولا الى رأى القاضى وروى امسن بن زياد عن ألى حنيفة رحمم_ما الله 
تعالى هم اذاشبدوا بعد سنة لاتقبل وأشار الطحاوى رحمه الله تعالى الى ستة أشهر وهو 
المين والاصح مائقل عن أبى وسف وتمد رحمما الله "مالي امهما قدرا ذلك شمر فقالا 
ماذون الشهر قريب عاجل والشهر ومافوقه .١‏ اجل 5 نا فى الاعان فاذا شهدوا به بعد شهر 
لاتقبل ولكن هذا اذالم يكن يهم وبين القاذى مسيرة شهرفان كان ذلك وعم الشتأخغر 
الاداء لبعدهم من اسه لايكون ذلك فدحا فىشهادهم ولا عتنع اقامة الحديه ديث الغيرة 
زضي الله عنه انه كان والماباليصرة حين جاء الشبود الى الد.نة فشبدوا عليه بالزئا فكتب 
اليه مر بن الطاب رضي الله عنه أن سلم عماك الى أبى موسى والحق بى ثم لما حضر قبل 
ااشهادة عليه <خ تى قال بمدشهادة الواحه ابره أودى رايع المغيرةفعر فنا انالتقاد م اذا كان لمذر 
ظاهر لابكوز ن قدحاً بالشهادة اذاع_ فنا هذا قلنا فيمسئلة الكتاب وهو 5 هرب ذوحد 
لد أيام فى القباسن انه لاعتنع اقامة شية الحد عليه لانه إنما عر لعذر وهوه ىه فلايكون 
ذلك قدحا فى الشبادة ولكنه استحسن فقال المارض فى هذه المدود يمد الشبادة قبل 
الاهام ادر 0 بدليل عر مي الشبو دور دهم وهذا لان التفراط هنا كان م نأعو ان 
ابن مكن من الحرب منهم فالظاهى انهم مالو ا الىا كتساب سبب درء المد عنه 3 
مهم العداوة على االجد فى طليه فكان هذا ا فى الشبود سواء « قال » ولا نسقط 
9 القاذف مالم عبرت 1 عام الحد اذا كان عدلا لان القذف خبر متردد بين الصمدق 
والكذب فلايكون مسقطاً 0 وانما المسقط للشبادة اقامة المد عليه لان11 م بكذه 
تحققوالحد لإجزي فادونه يكون د زيرا لاحد والت.ز برغيرمسقط لنباد ةوق المسئلة 
عن أَلى حنيفة رحمه الله ثلاث روايات احدمها مانا وهو قولما والثاسة اذا أقهم عليه أ كثر 
ْ المد سقطت شهادته اقامة للا "كثر مقام الكل وااثلثة اذا ضرب سوط واحدا سقط 
شبادته لان من ضرورة اقامة ذلك القدر من المد الحكم بكذه وكذلك هذه الروايات 
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الثلائة فى النصرانى اذا أقيم عايه ع الخدم -ر على ماذكر في المامع الصذير ف قال يه 
واذا أ بم على القاذف شسسمة وسبعون 00 منذف آخر ! ! يضرب ١‏ 0 السروط الواحد 
لان مبني الحدود على التداخل والغاب عندنا فى حد الفذف حو الله تمالى ولهذا لوقذف 
جاعة لانشامعايه الاحد واحد عند:ا على ماسنه و قداجتمع المدان هنا لان مالاللد الأول 
بالسوط الذي ب فاهذًا بدخل احدهما فى الآ خر ولا بام الا ذلك الوط توط_يحه ان 
للقصوداظرار كذبه ليندفم به العار عن اللقذوف وذلك بحصل في حقبه! بقامة السوط لانه 
71 بكذيه ولسقطشباديه 9 قال »# وضرب العورا شد من ضرب الزناوضرب 
الزاى أشد من ضرب شارب الخر وحد القذف أأخف من جميع ذلك أما ضرب التعزير 
أشد لان اللقصود به الزجر وقد دخله التخفيف من حيث نقصان العدد فاو قلنا تخفيف 
الضرب أيضا فاتماهو اللقصود لان الا مالمتخلص اليه لايتزجر ولمذاقانائجرد ف التعزير 
عن نياءه ويمذرقى ازار واحد واخفوا في “دار التمزير ذني ظاهى المذهي لا بلغ 
التءزبر أرلمين سوطا وتد روى عن 5 بوسف رحمه الله تعالي أنه يجوز أن ما تبلغ التمزير 

سة وسبعين عو وهو قول ان أبي يبلي رجه الله تعالى والاصل فيه قو له صل اده ش 
وسم من غم حداف غير حد فهو م من المعتدين قال أو وسف رمه الله تعالى المراد الحد 
الكامل وهو خد الاحزار وادناه انون جلدة فينقص التمزير من ذلك خسةأسواط وقيل 
كان ان ألى لييلى رحمه الله تعالى يضرب بالؤسين مرة واحدة فنقص ضرية واحدة فى 
التعزير وأ و حنيفة وتمد رحمبما الله تعالىقال لا بزادعلى نسعة وثلائين .سوط لان الاريعين 
فى حق العبد فى القذف والشرب حد فتقص التمزير عنه نضرية واحدة وهذا بيان أقصى 
التعزير فأما فما دون ذلك الرأى الى الاما م إعزره بقدر مايعم أنه مجر يدلزة ن ذلك مختاف 
باختلاف أحوال الناس وباختلاف جرائمم وروى إشر عن أبى «وسف ر<تهمأ الله تعالى 
قال أقرب م من بأبه فالتعزبر في اللمس والفبلة دئسهوة أقرنه من ن الزنا والتمزبرق 
الشيهة بغير اازنا أفربه من الشهة بالزنا فاعتبر كل فرع بأصله فيا أفم م من التمز رم لحرت 
في الزيا أشد من الضرب ف الشرب لان حد الزنا بتلى في الفر رآ وقد داه الله تعالى 
عذابا وله تعألى ولدشهد عذاءهما طائفة من المؤمنين وقال تعالى لاتأخ_ذ 8 :هما واف ف 
دن الله وحد الشرب لا بتلى فى القران ولان اللقصود هو الزجر ودعاء الطبم فى الزنا عند 
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| غلبة الش,قأ كثرء:هاى الشربثم حدااشرب أشدمن حد القذف لانجرعة الشاربمتيقن 
أ مما نخلا ف جرعة القاذف فالقذْفخبره:مثل بين الص دق والكذ ب وقد يعجز عن اقامةأريمة 
من الشهداء مغ صدقه فلبذا كان حد الخ ف خف من حدااشربحتى يضرب حد القذف 
وعليه أنه الا الوبارع عنه الحشو والفروليخلص الأمالى بدبهوسائرا د ودقام على الرجل 
فى إزار الا أنهروى ابن رسم عن تمدرحهما الله تعالى اهام عليه حد الشرب وعليه شيأنه 
أيضالان حد اشرب حد القذف 6قالعلى رضى اللهعنه اذا شر بهذي واذا هذى افترى 
وحد اأفترين في كتاب الله تعالى ثمانون جلدة ولان حد الشر بكان بالجر يد والنعال فى 
عبد رسول الله صل الله عليه وسلم الى أن انفقت الصحاءة علي الجلد فى عبد عمر رضي الله 
عنه لهذا قال على رضى الله عنه ما من أحد قم عليه حد فيموت فأحب أن أدءه الا حد 
الشرب فانه با رائنا ولضعفه قال لا جرد عن ثيابه ولكن فى ظاهى الروابة لتحةق جرعته 
بجرد م فى حد اازنا « قال » ولا مد فى ثبى' من الحدود والتمزير قبل صراده المد بين 
المقابين وقيل رادل أ الجلاد لا فصل عضده عن انطه ولا عد بده قوق هونن 
صراده أنه تمد مأ أونع الوط على بدزالجاود لا بمده لانه زيادةمبالفة لم يستحق عليه ذلك 
لانه رما يؤدى الى انلف وااتحرز عن ذلك واجب شرعا في موضع لا ستحق الانلاف 
شرعا ألا ترى أن النى صلى الله عليه وسلم أمس بحسم السارق إمدالقطم للتحر زعن الاتلاف 
ويمعلى كل عضو حظله من الضْرب لأنه قد نال اللذة فى كل عضو ولان جميم الملدات 
فى عضو واحد ربما يؤدى الى الا:لاف والاتلاف غير مسمتحق فيفرق على الاعضاء كيلا 
| يؤدى الى الاتلاف غير أنه لايضرب الوجه والفرجج أما الفرجج فلاسحتمل الشرب والضرب 
على الفريج متلف وأما الوجه فلان الننى صلى الله عليه وسلم لمأ أمس هم دجم النامدية أخذ 
حصاة كالخصة ورماها بها ثم قال للناس ارموها واتقوا الوجه فلا منم من ضرب الوجه فى 
موضع كان اأ.'تلاف مستحقا فني موضع لم يستحق الاتلاف أولى ولان الوجه موضع 
الحواس فقي الشرب عليه اذهاب نمض المحواس عنه وهو اس_تمهلاك حكيا وعن أبى 
ظ وسف رحمه الله تعالى لايضرب الصدر والبطنأيضا لازالضرب علبهما متاف «قال»ولا 
يضرب الرأءس فى قول أنى حنيفة وتمد رحمبما الله تمالى وهو قول أني بوسف 
| رحمه اللدتعالى ,الاولثمرجم وقال يضرب الرأس أيضا ضرءة واحدة وهوقول ابن أبى ليلى 
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لمديث أى بكر رضى الله عنه فآنه قال اضر بوا الرأس فان الشيطان فى الرأس «وحجتنا» 
]في ذلك حد شمر رضي الله عنه فانه قال لاجلاد اياك أن تضرب الرأ أس والفرج ولان 
الرأس موضع المواس : ذفني فق الشرب عله نفويت نمض المواس 9 قال » ولا تجرد اأرأة 
لاقامة الحد والتمزبرعللها لامه! عورة مستورة وكش فالمورة حرام الا أله يتزع عنها المشو 
والفرو ليخلص الالم الى بدنها ولان ستر العورة حصل بالملبوس عادة فلا حاجة الى ايقاء 
الحشو والفرو عللها الؤتل» ولضشرب وهي قاعدة كاسترمايكون ويضرب الرجل انما وكان 
ان 00 رحمه الله إضر بالر أةالمدوهي قائة كالر جل ولكنا تأخذ شول عمر رضى الله عنه أ 
ث قال بضرب الرجل قا والمرأة قاعدةولان م.نى حال الرجل على الانكشاف والظبور 
ومبنى حالها على الستر ؤقال» فان كان حدها اار رجم فان حفر لا لفسنوان ركم ضر وقد 
بيناه إقال]» وانكانت حبلى حبست حتى تلد للديث الغامدءة فالا لما أقرت اذبها حبلا 
من الرنا قال رسولالله صَلى اله عليه وسم اذهى حتى نضى جلك ولحديثمعاذ رضى الله 
عنه حين هم برجم |أغنية ان يكن لك 98 سبيل فلا سبيل للمعلى مافي بطلما وهو المعني 
لأن مافى نطنها نفس عترمة فان المخلوق من ماءالزناله من الكرمة والعبد مالغيره ول وجد 
منه جناية ولو رجج تكان فيه اتلاف الولد ولو تركت هربت وليس للامام أن إضيع الحد 
لمدماندت عنده ديئة فيحيسبأ -حتى تلدم ان كان حدها الر جم رجنبا لاأن اتلافبا مستدق واكا 
تؤخرطق الولد وقدانفه.ل الولد عنْها وانكان حدها الجلد تتؤخر الى أن تتعانى من نفاسها 
أن النفساء في حكم الوريضة والحدود ذيادون النفس لاتقام فىحالة المرض ولاهاذا الم 
ألم الجلد الى أل الولادة رعايؤدى الى الاتلاف وهو غير مستحق فى هذه المالة فتتؤخر الى 
أن نتعافى من تفاسبا فة ال» وانشبدوا علها بالزنافادءعت أنها حبات فجرد قولها لايكون 
ححة ذما إؤخر المد عنها كالايكون حدة فى المسققط ولكن القاضى برها النساء لانهذا 
ثى؟ يطلع عليه النساء وما ,تشكل على القادّى فعا برجع فيه الى من له نصر فى هذا الباب 
6 في قم لمتثقات والاصل فيه قوله تعالى فاسألوا أهل الذ كر ان ك.دم لاتملمون فاذقان 
هى حبلى حبسبا الى سنتين فان ل تلد رجبا للتيقن بكذبون فان الولد لابتي أ كثر من 
سنتين وان ادعت أنها عذراه أو رتقاء فنظر الها النساء فقان هى كذلك درئ' المد علا 
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لان شبادمهن ححة فها لايطلم عليه الرجال ولكن لاقام الحد على الشسبود بقول النساء 
وكذلك الجبوب اذاعلم أنه مجبوب درئ' المد ول بحد الشبود لان المهبوب لابزنى ولا 
حد على قاذفه وهذا لان القصود من أقامة المد اظبار كذب القاذف ليندفع به العار عن 
اللقذوف وكذبه ظاهر هنا وائما يلحق المار القاذفهنا دون عفة اللقذوف وعند الشافمى 
0 تعالى قذف امروب كقذف غيره بوجب املد على القاذف بناء على أصله أت 
س القدذف جرمة ة وملير جع القاضى ف.-ه الى قول النساء , كتني ول اشراة واعيدة 
اي خوط وقد ببناهذا فى الطلاق «قال» واذا قالالسم الزانى أناء. بد فشبد نصراسان 
أن مولاه أعتقه منذ سنه وهو نصرانى عتق لشباد.هما ولكن : ام عليه حد المبيد لان 
شبادة النصرانى لا نكون ححة ة على المسلم فيجعل فها سام عليه وجود هذه الشبادة تكعدمبا 
مخلاف ما اذا شبد على ذلك رجل وام أنان فان 5 الشبادة حجة على اسم فيكون 
معتبرا فى اقامة الحد الكامل عليه وهذا الفرق الذي قررناه فى مسئلة الاحصان 9 قال » 
وان شبد أربعة نصارى على نصراتي بالزنا فقضى عليه بالحد ثم أسل قال أدراً عنه المد لان 
القاذى للا تكن من اقامة ال1د الا حة وشبادة النصراني لفرت ححة على ١‏ 
بينا أن العارض من قبل اقامة المدكالمفترن بالسبب وكذلك لوكان أقهم عليه لعضه و أسل 
لاقام عليه ما بقى وكذلك الشبادة على السرقة والقطع والقتل وهذا استحسان فى الحدود 
والقصاص وأمافى القياس فقد نم القضاء عا هو ححة ولا 5 للاسلدم | بعد ذلك فىاسقاط 
مالزمه مر1 اق عنه كالمال اذا قفى عليه نشبادة النصرائى فأسلم لستوق منه وق 
الاستحسان قال العةوبات ندرئ' بالشهات فيحعل المعترض قل الاستيفاء شمهة مائمة 
كالمفترن بأمل السبب لاف الاموال فانها تبت بالشمهات ثم المفصود في المقوبات 
الاستيفاء ولهذا لو رجم للشبود قبل الاستيفاء امتنع الاستيفاء لاف المال وقد ينا ان 
فى الحدود التى هى حق الله تعالى تمام القضاء بالاستيفاءفها يمترض قبل الاستيفاء من اسلام 
اللقضي عليه يمل كالموجود قبل القضاء ثم ذ كر مسئلة الشبادات أن شبادة الكفار يعضهم 
ع بض جا زةوان اختلفت ت ملليم 0 قول ابن أبى للى قال لا جز شبادة أهل ملة 
على أهسل ملةأخرى « قال » ولا نوز شبادة الكافر الحدود فى القذف فانأسل ” م شبد 
جازت شبادنهلانه بالاسلام استفادعدالة لم نكن موجودة قبل اقامة الحد وهذه المدالة لم 


) ه١‎ 


نصرممروحة مخلاف العبد بقامعايه حد القذف ثم يمتق لانه بالعتق لم يستفد عدالة لم تكن 
موجودة وقتافامة الحدنانالميدعدل فديله وعام مانهذه الفصول ف الشبادات 9قال» 
أولمة شهدوا على رجل بالزنا ثم أقروا عند القاضى أنهم شبدوا بالباطل فعليهم المد لامهم 
اكذو أنفسهم بالرجوع عن الشبادة فان لم محدهم القاضى <تى شبد أرلعة آخر غير هم على 
ذلك الرجل بالزنا جازت شبادهم لظبور عدالهم وأقيم الحد على الشبودعليه لشبادتهم لان 
شهادة الغرريق الاول ورجوع,م في حق الفريق الثاني كالممدوم ودرأ عن الفريق الاول حد 
القذف لاني يشبادة الفريق الثانىان المشبودعليه زان وانهم صادةون في قذفه بالزنا ولانه 




























بين انه غير حصن وقذف غير ال حصن لا بوجب امد وأ كثر ما في البابانالفر يق الاول 
ا ميماينوا الزنا منه لخالهم كال سار الاجانب فى فذفه والقاذف انما يستوجب المد اذا لم يكن 
هناك أربعة يشبدون على اللقذوف بالرنا «إقال» واذا بت الزنا والسرقة على الكافر بشبادة 
امسلمين ثم أسل أقم عليه المد لانه لوكان مسلا عند أداء الشبادة كانت هذه الشبادة ححة 
عليه فكذلك اذا اعترض اسلاءه الاان يكون المبد قد تقادم فينئذ يدرأ عنه للشبهة م 
لو كان مساا حين شه بدوا عايه ف قال » رجل زني باسرأة مستكرهة فأفضاها فمليه الحد 
لازنا فان كانت استمسلك البول فعليه 'ثلث الدية وانكانت لانستمس لك البول فمليه كال الدية 
لانه أفسد علمها عضواً لا ثاتى له فى البدن وهو ما يستمسك ه البول وفى ذلك كال الدية 
وما حب بالجنابة ليس بدل المستوفى بالوطء حتى يقال لامجمع بينه وبين الحد بل هو بدل 
المتلف بالمنانة وذلك غير المستوفى بالوطمفالمستوفى بالوطء مالك بالنكاح والافضاءلا.يكون 
مستحقا بالنكاح وان طاوعته فعليبا المد وليس عليه ضمان المنابة لوجود الرضي مها فان 
اذنها فها دون النفس معتبر فى اسقاط الارش وكذلك انكانت صبية يجامع مثلها الا أن 
رضاها هناك لا يمتبر فى اسقاط الارش لانها ليست من أهل اسققاط حتقتبا « قال » وان 
| زفىنصبية لايجامع مثلبا فأفضاها فلاحد عليه لان وجوب حد الزنا يمتمد مال الفمل وهال 
الفمل لا تحقق بدون كال اللحل ققد بين ان الحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها 
مخلاف ما اذا زتى مها ولم شضها لانه بين انها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الماع 
ولان الحدمشروع لازجر واءابشرع الزجر فما ميل الطبع اليه وطبع المقلاء لايل الىووطء 

الصغيرة التى لانشتهبى ولا محتمل الماع فلبذا لاحد عليه ولكنه يمزر لارتكابه مالا حل 
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| له شرعا مما كانت تستمسك البول فعليه ثلث اللدية والمبر اما ثلث الدبة لح امائفة والبر 
لاوطء فان الوطء فى ملك الير لانفك عن عقوية أو غرامة وقد سقطت ااءقوءة لشببة 

النتقه.ان في الفعل فيجب المبر لابه نبت مع الشبهةوالوطء ليس الاابلاج الفرج في الفرج 

وقد وحد ذلك منه ألا نري أنه ب امير نارة بالعقد وثارة بالوطء ثم ال#ةد على الصذيرة 

وجب امير فكذلك وطنها انكانت لالستمسك البول فماي همال الدية لافساد المضو 

الذى كانت استمساك البول به فانه لاثانى له ُ اليدن ولامبر عله فى قول أي دنافة ! 
وأنى بوسف رحمبما الله تمالى وفى قول تمد رحمه الله تعالى عليه مبر لوجود حقيقة الوما- 
منه فكا لا بدخ_ل المبر في نمض الدية فكذا لا.دخل في جيع الدية لان وجوب الدية 
بالجنادة على العاقلةمؤجلا والمبر قى مال الإنى حالا فكيف بدخل احدهما في لاخر وها || 
59 لان الفعل واحد فاذاوجب «ا«كوال بدل النفس ددخل فيه مادونه مالو شج رجلا فذهب 
1000 سقط جيع شعره حتى وجب عليه 6آل الدبة دخل فيه ازش الموضحة وهذا لان 
المستوفى بالوطء فى حكم المتق وك ذلك التاف بالجنابة وعند اتحاد الستوفلاج يأ كثر 
من دل النفس لاف ماذا كان البول يستمسك فان الواجب هناك بعض بدل النفس 
فيجوز ان يح المير معه وهو نظير مالو فقأ احدى عنى أمة انسان يضمن نصف 
قيمتها ولاعلك شيا من المثة مخلاف مااذافقاً امينين وضمرت. كال الدية فأنه لك الجثة أ 
«قال» واذا جامع صدية فافضاها ومثلبا لاجامع 0 حرم عليه أ مها وها فىقول أبى حليفة 
وحمد ريما الله تعالى وفى قول أبي وسف رحمه الله تعالى حرم ١‏ استحسانا لوجود حقيقة ١|‏ 
الوطء بوجود إبلاج الفرج فى الفرجج والوطء علة لايجحاب حرءة المصاهرة والدليل على ان 
الوطء جمل حكيا أنه تماق به الاغتسال بنفس الابلاجج منغير انزال وصحب به المير وباب ما 
المل والحرمة مبنى على الاحتياط فللاحتياط استحسن أبو بوسف رمه الله تعالىوجه قولما 
أن بوت حرمة الصاهرة بالوطء ليس لمينه بللانه حرث لاولد ولهدذا لاشبت بوطهء اليتة 
وبالوط: في الدبر وهذا الفعل ليس تحرث لاولد لان الحرث لاتحقق الامحل منبث مخلاف || 
الاغتسال فان وجويه باستطلاق وكاء البى وذلك م عمنى المرارة واللين فى الل وتخلاف 
مااذا كانت صغيرة لشي مثلبا لان كون ال حل منيتا حقيقة لاعكر ن الوقوف عليه فيقام 1 


السبب الظاهر وهو كونمهاء شهاة مة مه ألا ري أن هذا الفمل حلال شرعاً لمنى الارث | 
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ْم نحل وطء الصغيرة الى ١‏ اشتهى 1 كا ولا حل وطء » الصغيرة التي لا “كى ومن قف 
ودا الذى جأمع هده الصبية لاد عليه لار: كانه ول حرا 5 فان ا المرام ف غير 


الماك «سقط للا حصان والصورة في ابراث الشسهة عتزلة المقيقة فى درءماندرى بالثسهات 
«قال» رجل زنى بامأة فك رتؤذها فءليه الإد والارش فماله لانه عئزلة العمد ولاتمقل 
العاقلة الممد وهو المواب عن قول تمد رحمه الله فى مسئلة الافضاء بأن الواجب من الدية 
فى ماله هنا لان الفمل عمد فس تقيم ادخال امير فيه 9 قال * واذا قال الود تعمد النظر 
للى الزانيين لم بال ش_أدهم ١‏ ه 0 قصدوا هذا النظر كمة 00 الشبادة لاقضاء الشبوة 
فانه لا نحل لم أداء الشبادة مالم بروا كامرود فى االكحلة والنظر الى العورة عند الحاحة 
لاوجب الفسق وان تعمد ذلك ألا ترى اذالقابلة:نظرو اللتان واطافطة كذلك وكذلك 
لو قالوا رأينا ذلك وم 'تممد النظر طإقال» واذا ادعت امزنى با انها صارت مفضاة لم قبل 
]أ توما في ذلك مالم يبد الشرود على الافضاء ومالم بفسيّوا الم م رأوا ذلك لأم! تدمى 
المناية الوجبة للارش وذلك لايثيت الابشبادة الشبود «إقال» وءن أنى اصرأة أجنبية فى 
درهأ فمليه االمد فى قول أبى وسف ود رحمبما الله تعالى والنمزير فى قول أ حنيفة 
رحمه الله تعالى وكذلك الاواط عند أبي حايفة رحه الله تمالبي وجب التءزير علييهأوعندهما 
1 تحدان حد الزنا برججان ان كانا محصنين و>لدان انكانا غير عصنين وهو أحد تولى 
الشاففى رحمه الله وفى قول آخر قال تلان على كل حال لما روي عن رسول الله صلى الله أ 
عليه وسم أنه قال اقلموا الفاعل والفءول به وفى رواءة ارججواالاعى والاسفل وتأويل ذلك 
عندنا في <ق من استحل ذلك الفعل فانه يصير مدا فيقئل أذلك وهو تاويل الحديث ١‏ 
الذى روى من أتى امأنه الحائئض أو أنى ام أنه فى غيرمأناها فقد كفر عا أنزل على عمد 
يمنى اذا استحل ذلك طوححتبماب»هان هذاالفمل زنا فيتعلق به حدالزنا بالنص فأمامن حيث 
الاسم فلان اازئا فاحشة وهذا الفمل فاحشة بالنص قال الله تعالى أتأنون الفاحشة ومن 
حيث المعني ان الزئا فمل مءنوي له غرض وهو ابلاج الفرج في الفرج على وجه محظور 
لاشبهة فيه لتقصد سفح الأء ود وجد ذلك كله فان القبل والدير كل واحد مهما نرج| 
يحب ستره شرعا وكل واحد منبمامشتبى طبعاً حتى ان م نلابعرف الشرعلافصل ينهما 
]| والحل اا يصيرمشتهي طبعالممنى الحرارة واللين وذلك لاتختلف بالقبل والدير ولَمذا وجب 
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الاغتسال بنفس الا بلاج فى الموض_مين ولا شببة فى تمحض المرمة هنا لان امحل باعتبار 
املك ونتصور هذا الفملتملوكا فى القبل ولاستصورفي الدير فكان تمحض المرمة هنا أبين 
وممنى سف الماء هنا أبلغ منه فى القبل لان هناك الحل منبت فيتوهم ان يكون الفعل حرثما 
وان لم قصد الزانى ذلك ولاتوه هنا فكان نضييع الماء هنا أبين وليس هذا الكلام على 
سجيل القياس فالحد بالقياس لاشبت ولكن هذا ايحاب المد بالنص وما كان اختلاف اسم 
امحل الا كاختلاف اسم الفاعل فانالنص ورد بالحدفى حق ماعزرضي اللّدعنه فاجاب المد على 
الغير ذلك اله عل لاا يكون قياسا فكذلك هنا ورد النص بايجاب الحد على من باشر هذا 
الفمل في محل هو قبل فانجابه على المباشر فى محل هو دير بعد 'ثبوت الساو اف جميع العاني 
لأمكون قياس وأو حنيفة رجه الله تعالى بول هذا الفعل ليس بزنا لمة ألا ترى أنه 
بنني عنه هذا الاسم بائبات غيره فيقال لاط وما زني وكذلك أهل الافة فصلوا ينما 
قال القائل 
من كفذاتحرفزيذىذ كر الما محبان لو ط وزناء 
ققد غابر بنْهما فى الاسم ولابدمن اعتباراسم الفعل الموجب لاحد ولذا لايجب القطم على 
الختاس والمننهب والذى ورد فىالحديث اذا أتى الرجل الرجل فبمان زانيان مجاز لاتغت 
حقيقة اللغة به وللراد فى 0 ترى أندقال واذا أنتتالمرأة المراً ة فبمان زاستانوالمراد 
في حق الاثم دون الحد ما ان الله لعالى سمى هذا الفعل فاحشة فقد سمى كل كبيرة فاحشة 
فقال ولا تقربوا الفواحش ماظبر منبا ومالطنم هذا الفعل دون الثعل فى القبل فى المعني 
الذي لا جله وجب حد الزنا من وجبين احدهما أن المد مشروع زجرا و طبع كل واحد 
من الفاعاين بدعو الى الفعل فى القبل واذا آل الام الى الدير كان ا به ممتنعا من 
ذلك لطبعه فبتمكن النقصان في دعاء ٠‏ الطبع اليه والثئى أن حد الزنا مشروع صيانة للفراش 
ذآن الفمل فى الغبل منسد لافراش وتخاق الولد من ذلك اماء لا والد له ليؤد.ه فيصير ذلك 
جرم )سد ١‏ لسببه عالم واليه أشار صل الله عليهوسل في قوله وولد الزناشرالثلانةواذا 1 لالامر 
الى الدبر بنعدم معني فساد الفراش ولايحوز أن يحبر هذا التقصان بزيادة الحرمة من الوجه 
الذي قالا لان ذلك يكون مقايسة ولا مدخل لمافى الحدودثم اختلف الصحاءة نه رضى الله 
ا فالمروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه امهما محرقان بالنار ونه 





اللفكقة 


أمى فى السبمة الذين وحدوا على اللواطة وكان عل رض الله الله عنه تقول يجلد يحلدان ان كنا غير 
حصنين وبرجان ا نكانا حصنين وكان ابن عباس رضي الله عنهما قول بل أعى الام كن 
من الفرةم باق منكوساً فيتبع بالحجارة وهو قوله تمالى -ؤملنا عالييا سافلبا وأ مطرنا عليوم 
ححارة أله نه وكان إن الزبيد رضى لق عنه بقول بحبسان فى أثن المواضع حتي عونا ا 
وقال أو وسف وتمد رحمهما الله تعالى انفقت الصحابةرضي اللهعنهم أنه ليسم لما انفسبما 
وائما اخنلفواقكيفية تنليظ عقوبتهما فأ ةنولم فيا اتنقوا عليه ورجحئا قول على رضي 
الله عنه باوجب علبهما م نالحد وأو حنيفة رحمه الله بمو لالصحابةاشقوا على أن هذاالفمل 
بسبز زا لامهم عرفوانص الز تأومع هذا اختلفوافي في موجب هذا الفمل ولايظن .همالا جهاد 
فى موضع النص فكان 6 منهم أن هذا الفمل غير الزئا ولا يمن اهاب حد الزنا | 
غير الزنا بقيت هذه جرعمة لاعقوبة لمافى الشرع مقدرة فيجب التعزير فيه بقينا وما 
وراء ذلك من السياس-ة موكول الى رأى الامام ان رأى شيثاً من ذلك فى حق فله أن 
شعلة شرعا 9 قال » والناس أحرار فى كل * ى' الا في أربعة فى الشبادة والعقل والحدود 
والفصاص يمني بالشبادة أن امشرود عليه اذا طمن في الشاهد أنه عبد فا لم تم البينة على 
حرنته لا ضى بشمادنه وبالمقل ان عافلة الفائتل خطأ اذا زموا أنه عبد فالم ثم البينة على 
حرته لا يعقلون جنابته وبالحدود اذا ادى الزاتى أنه عبد امم ا 0 
عليه حد الآ حرار وبالقصاص اذا قطم . نك حَن أو عبد وزيم أنه عبد لا قصاص عليه 
فالم كم البينة علي حريته لايقضي عليه بالقصاص وهذا لأنثبوت الكرية رول الخال 
بأعتار الظاهر وهو أن الدار دا ادعام فالظاهر من حال كل من هو فيه ا ريةأوباءتبار 
استصحاب المال من حيث أن الناس أولاد |« ادم وحواء علييما السلام وهها كانا حرين 
وهدا يصلح ححة لدفم الاستحقاق لالانيات الاستحقاقو شبادةالشاهدثبت الاستحقاق 
وكذلك العافله تثدت استحقاق الدية عليهم وكذلك الحد والقصاص فااظاهر لمذالايكون 
ححة حتي لقوم البينة عليه وهو نظير اليد فاما حجة لدفم االاستحقاق لا لامانه حتى انه 
باعتبار اليد في المارءة لا يستحق أولادها على الغير خلاف ما اذا نيت الملك فبها باليينةفان 
قامتالبينة في هذه الفصول على انمكان ملكا لفلا نأعتقه وقغى,القاضى بذلك ثم حضيرالمولل 
الغائى فأ نكر ذلك فلاحاجةالى اعادة اليينة عليهلا نهذه بينة قامت على خصم وهو المنكر 
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| لخربته فانه خصم عن الغائب لاتصال حقه يحق الذائب فالقضاء نه عليه يكون قضاء على 
القات 00 :قال ب» واذا نغفى القاضى ' حد أو قصاص أ ومال وامطاة 3 نم قال قضدت بالمور 
وانا أعلى ذلك صمئه ف ماله وعزر وعزل ءعن ٠‏ القضاء لابه فما حار فيه ليس قضاء بل هو 
انلاف بغير حق انما قضاؤه على موافقة أعس الشرع والشرع لايامى بالمور وهو فها نتاف 
بيرح قكغيره في احاب الضمان عليه فى ماله ويمزر لارتتكابهمالا حل ل#قصدا ويعزل عن 
القضاء لظرور خيانته فما جمل أءينا فيه وفى هذا اللفظ دليل أن الصحبح من مذهب علائنا 
أن القاضي لا بنهزل بالجور ولكن يستحق :زله لا نالفسق عندنا لاعنع صة تقليده انتداء 
7 فلا عنم البقاء لطريق الاولى تخلاف مانقوله العنزلة انه نمزل بالجور وان ليد الفاسق 
الامان اسم مدح فلا يجتمعان وهى معروفة من مذهببم في القول بالمازلة بين الممزلتين 






والشافى رحمه الله بوافة,م فى انه ينعزل بناء على أصله ان بالفسق نتقص اعابه وان التقليد 
ثمن تلده كان على ظن أداء الامانة فلا بق حكمه بعد اللحيانة 6 فى الوديمة مول باالملان 
طريق الفعل يبطل العقد وه_ذاكله ع:..دنا باطل فان الولاة من الخافاء والسلاطين || 
5 بعد الخلفاء الراشدين قل ما تخلو واحد مم عن فسق وجور فني القول عا قالوا 
يؤدي الى أن يكون الناس سدي لا والى لم وأ قول أخش من هذا وان ظبر 3 
قضى بالمور وقد ضله خطاً م يكن عليه غرمه لانه غير معصوم ء عن اللطأ واللطاً وو 
شرعأ قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيا أخلام نه فكان هو قاضيا على موافقة أعس 
الشرع ظاهى غير جان فيا فمل ولكن اذا بين الخطأً أخذ المقضى له لغرم ذلك ان كان 
قضاؤه حق العباد وان كان بحق اله تعالى فضماءه في بدت الملل وعلى هذا قال عداؤنا رجهم 
الله تعالى القاضي اذا أخبر عن قضائه بثى' وأمالناس برجم أو قتل بناء على قضائه فان كان 
عالما ورعا وسعبم أن يأخذوا قوله من غير أن ستفسروه وان كان عالا غير ورع م إسوم 
1ْ ذلك مالم يستفسروا وكذلكلوكان ورعا غبرعام م لانالورع الذي هو غير عام قد طى' طهله 
والعالمالذىليس بورع قد يتعمد المور وعيل الىالرشوة وأماذا كان عالما ورعافانهم بأمنون 
ال طألعانه والجور لورعهفيسعهم الاخذقوله «ؤقال» ولي سلامولى أن بقيم المد على مملوكه 
ومملو كته عندنا وقال الشافني رحمه الله تمالى له ذلك فى ال_دود التى هي محض حق الله 


الى 


(ؤ8) 


تعالى اذا عابن سيبه من العبد أو أقر به ببين يديه واذائدت حجة البينة ذله فيه قولان وى 

حد الفذف والقصاص له فيه وجبانُ وه-ذا اذا كان المولى من عاك آقامة الحسد بو لاة [ 
الامامة ان كان اماما وانكان مكانبا أو ذهيا أو امرأة فليس له ولاية اقامة الحد 6ا لاثبت 
له ولانة اقامة الحد بتقليد القضاء والامامة واخج. حديث سل رضى الله عنه أذالني صلى 
الله عليه يه وسلم قأل أتيموا الحدود على ماملكت ت أعانك م وحدرنث أبن مر رضي الله عنبما 
أن التى صبلى اللهعليه وس قال اذا زنت أمة أحدك د الى أن قال عد الثالثة فليبعها 
واو لظفير واللد م متى ذ كر عند حكم الزنا براد به الحددون التمزير وفد ذ كر في عض 


1 الروانات فليحلرها الحد واممنى فيه أن « له عقوية مشروعة للزجر والتطبير فملاك المولى 


اقامته بولابة الملك كالتعزير وتأثيره انه اصبلاح للملك لان مللكة بتعيب بارتكاب هذه 
الفوا.ش فاشرع للزجر عنها يكون اصلاحا لملكه مازلة الزويج وف التطبير اصلاح ملكه 
أيضاً ألا تري أن ما كان مشر وعالاتطبير كالتان وصدقة الفطر بعلكه المولى بولاءة الماك 
وهذالانهمن مملوكه ,مزل ٠‏ نزلة الساطان من رعيته أوهو أقوى حت تنفد فيه تصرفانهولو 
حانلا إضريه فأص غيره حتى ضرنه حنث كالاطان فى حق الرعية ولدًا قانا اذا كان 
مكانا أو ذميا أو امرأة لا شيم المسد لانه بولابة السلطنة لا شيم فكذلك بولابة الماك ما 
ف عن م لكان لا َم المد على نفسه ولالتله السلطنة لا قم علكه نفسه ولان قف 
القول بانه قيم التمزير عليه دون المد جما بين التعزير والحد سيب فعل واحدلانه اذاعم 
بزناه عزره 3 ر فمه الى الامام فيقهم عليه الحد و لاجمع شهمأ لسبيب فمل واحد 9وححت:نا» 
فيه قوله فعليون نصف ما على المحصنات من الاب واستيفاء ما على الحصنات للامام خاصة 
ف.كذلك ما على الاماء من نصف ما على الحصنات وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير 
رضى الله عنهم موقوفا ومرفوعا ضبمن الامام أردمة وفي رواءة أربعة الى الولاة المدود 
| والصدقات وابمعات والنيء والممني فيه وهو أن هذا حق الله تعالى يستوفيه الامام بولاءة 
شرعية فلا بشاركه غيره فى استيفائه كالمراج والجزية والصدقات وتأثيره ان بسبب الملك 
بت للمولى الولابة فيماهو من حةوق ملكه فأما حقوق الله تمالى استيفاوٌهابطريق الندابة 
ألا ئرى أن حق العبد لا يستوفيه الا هو أو انه والامام متعين للنيابة عن الشرع فأما 
ا مولى بولابة املك لا يصير نابا عن الشرع وه وكأ جني آخر فى استيفائيه مخلاف التعزير 





فانه من حقوق الملك واللقصود به التأديب ألا ترى أنه قد يمزر من لا مخاطب تحةوق الله 


كالصبيان وهو نظير التأدب فى الدواب فانه من حقوق املك وك ذلك اخلتان فانه عنزلة 
الحصى في الدواب لاصلاح للك وك.ذلك صدقة الفطر فالا عنزلة امن والنفقاتفاءاكان 
معني <ق الملك مس جحا فى هذه الاشياءملك المولى اقامتهألا ترى أنه لوكان مكاتيا أو ذميا 
أو اصرأة كان له إقاءة التمزير دون الحد بو ضحه أن فما رشبت لامولى الولاية لسبب لمك 
هو مقدم على السلطانكالترويج وبالاتفاق للامام ولابة اقامة ه_ذا امد شاء مولي أو أبى 
عرفنا أنه لايشبت ولاه اقامته يسيب اللك ووه آخر أن وجوب هذه الدود باعتيار 
معني النفسية دون المالية اذ االمد لاحب على المال حال والعبد فى معنى النفسية مبق على 
اال الحرءة ولهدا نصح اقراره على نفسه هذه الاسباب ولا يصح اقرار المولى عليه 
بشي من هذه الاشياء وولاية الأولى عليه فبا يتصل بإمالية فأما فها بتمصل بالبد نكأ جني 
آخر ألا ثري أن فى طلاق زوجته جمل المولى كأجني آخر كلاف التمزيرة ذلك نديمتحق 
باعتبار للالية على مابينا أنه نظير الضرب في الدواب والدايل عليه أنه لاعلك سماع البينة 
عليه ولو 'ؤل منزلة الساطان للك ذيك وائما صحنث فى المين بالضرب لاعتبار العرف وقوله || 
أقبهوا المدود على ماء.لكت أعانكم خطاب للائمة كقوله فافطموا خطاب للائمة وفائدة 
تخصيص الماليك أنلاتحملبم الشفقة على ملكهم على الامتناع عن اقامة المد عليهم اوالمراد 
السبب واأرافعة الى الامام وقد يضاف الشي؟ الى المباشر نارة والى امسبب أخرى وهذا 
تأويل الحسديث الآ خر ان المراد به التمزير لان الجلد وان ذّكر عند الزنا وانما أضيف الى 
من لم بتعين نابافى استيفاء حقوق الله تعلى فكان المراد التعزير ولا .رمد ابلجم بين المد 
والنمزير بسيب فءل واحد كالزاتى فى نهار رمضان يمزر لتعمد الافطار وتحد لازنا وما لو 
كان امولى مكايا يدزر مملوكة على الزنا ثم برفعه الى الامام ليقي عليه الحد فز قال » واذا 
ادعى الشبود عله بالنا ان هذا الشاهد محدود في قذف وان عنده بنة ذلك أمبانه 
مأبينه وبين أن وم ألغاضى من >#اسه من غير أن مخلىعنه لأنه احير بر متمثل فتأنى ف 
ذلك ولكن على وجه لا يكون فيه تضبيع الحد الذى ظبر سببه عنده فانه منهى عن ذلك 
شرعا مأمور بالاقامة والاحتيال للدرء فلرذا لانم _لى عنه ولكن بمبله الى آآخر الجلس لاأنه 
تمكن من احضار شبود بيانه فى هذا المقدارفان جاء بالبيئة والا أقام عليه الحد فان افران 
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ش,وده لبس نحضور فى المصر وسأله أن يؤحله أياما : وله لأن ااه أنه كاذب فما 
شول ولوكان صادا فليس على كل غائب ؤب وا ين في المنى كالتضي دم ة كنا لبس هأن 
يضيع لضم الحد فكذلك لايؤخر اقامتهاءد ماظبر سيءه من غير ححة لاف 3 ل فلس هناك 
تأخير المد لان مجلس الامام كاة واحددة ولو لم بدع ذلك ألشبود عليهكان للامام أن 
يؤخر الحد الى آخر الحاس ل يجلى فى اأسحد وهو ممنوع من اقامة الحد فيها 2 
ابن عباس رضى الله مهما ان النني صل الله عليه وسلٍ قال لاثما 9" د فىالمساجد ولحديث 
حكيم بن غزام رذى الله عنه في حديث فيه طول فلا عام 8 حدولان تلويث السحد 
حرام واليه أشار صلى الله عليه وسلم فى فى قوله جنبوا مساجدكم صبيا نكم وعاي: نكم واقامة 
الحد فى المسحد زعا بؤدي الى التاورث فان أراد الامام ال عا بين بدنه فلا بد من أن 
















ييؤخره الى ان بوم من مجلسه ورج مو البيعد عم انين بديه فابذا جوزاله ذلك القدر 
من التأخير وان : 2 الشبود عليه شيا ولكن ان أقام رجل اابيئة على دمض الشرود أنه 
قذفه فأنه نحدسه ونشأل عن وه الفذف فاذا زكوا وزكى شبود الزنادئ' د القذف 
ودرئ؟ عنة حد الزنا لابه عي عليه حدانوف البدابة باحدهها اسقاط الآ خر في. ندا بذلك 
احتيالا للدرء ومانه أنه اذا بد حد الفذف صار 5 الزنا محدود فى لهذ ف واممترض 
في الشبود قبل اقامة الحد كالمقترن بالسبب وفيه درء حد الزنا من هذا الوجه وكذلك لو 
قذف رجل من بود الزنا وجلا من المسادين بين بدى القاضى فان حضر المةذوف 
وطالب حده أقيم عليه حد القذف وسقط عنه حد الزنا فان لم ,أت القذوف ليطالب 
حده عام حد الزنالان عرد القذف عندنال هدح فى شبادءه لانه خبر م:مثل بين 
المدق والكذب ألا ترى أنه تكن من اانه بالبيئة واءا الذى بطل شبادنه اهمة الحد 
عليه ولا يكون الانطاب القذوف فاذا أقم حد ازنائم جاء اللقَا وف وطاب حده تحد له 
أيضا لانه لم بوجد مله مايسقط عقه وان نا خير 1 لاسقط حد القذف وكذلك لو 
كان مكان الزاتي سارف أ كانت الشبادة بثى 2 من حقوق امياد وه ذا القذف ٠ن‏ 









الشاه د قبل قضاء القامي لشبادنه رمام سواء . ندا باقامة حد القذف فان أقاموا لطات 
شباد »فلا شغي مهأ فلو د قطع السادق أو و بالقضاء رشبادهم أقام عليه <د القذف وسغه 
وذلك أيضا لانه اعتمد فى قضابه المحة « قال » واذا ادعى الشهود عليه ان الشاهد ١‏ كل 
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ربا أ و شارب خر أوانه أستؤجر علهذه الشبادة وجاء على ذلك دينة قل دنته الا على 
قول بن أبى لبلى رحه الله تعالى فأنه ول هذا جرح والعاهة فيمكن ناته بالبيئة كم لو 
ادعي أنه عيد أو دود فى قذف والدليل عليه ان المثبود له لو أفر مهذا الشأاهد أثر به 
5 القضاء تشباديه فكذلك اذا ألنته الحصم بالبين ةلا نالثابتبالبينة كالثابت باقرار للضم 
00 شول المشبودعليه مهذهالبيئة ليبس طبت شيثاائا لوخياد»ر الشبادة علي الننيلا ٠‏ شيل 
6] لوقامت البينة على رجل بالنصب أ و بالقتلفى مكان فىبومفأقام البيينة على ابه لم ' حضر ذلك 
المكان فىذلكاليو قبل هذه البينة وفي الكتاب أشار الى الهاترفقال لو قبل تهذام بجر 
غرادة ايد فان الأشرود عليه بذك يأفىبالبينة على الذين شهدو اعليه امهم كذلكفبذا لابنقطع 
خلا نما لو أقام أليه نة عل أنه عبد أومحدود في ذف فان ذلك ائيات وصف لازم فبه لان 
كوبهمحدودا 5 م مبطل خياد تدعل الت سد وقبول تلاك البيئةلايؤدىالى الهائر لأ نالقاضى 
بسألم من حده ومالم يأبتوا أن قاضى بلدمكذا حده لم قبل شبادهم ومثل هذا لايجده 
كل خصم وهدذا مما عكن اانه اليئة أيضا أن تكون الشبادة فى مال فيجىء بالبينة أن 
الشاهد دللة قد ادعى شركته أو بقول أخذ مني كذا من المال رشوة لكيلا شبد 
على الباطل فانه د شيل ينته على ذلك لابه دعىاسترداد ذلك الملفتةبل ١‏ ثته ذيكثم إيظبر به 
فسق الشاهد «قال» فان أقام البيئة أن الشاهد محدود فى قذف حده نلان قاضى بإدكذا 
وال لشبود عه نايك بيشة على افرار فك القاشى أنه ل تحدنى أو مل مول بل 
ذلك الوقت الذي شبد هؤلاء انه حدنى فيه لا .قبل ذلك منه لانه لا شبت مهفا شيئا انما 
ني شبادة الذن شهدوا عليه وكذلك ان قال أن فى بابينة أنىك: تغاناً ذلك اليوم فى 
ارَكن كذالم قبل ذلك منه الا أن حىء من ذلك بهن مشهور فيقبل ذلك فى الحدود 
والقصنان والاموال وغير ذلاك لانالشبرة ف الى ححة 5 فى الانمات واذا كان ذلك 
م مشهورا كفالقاضني عام بكذب البو د واذالم جز له القضاء بشبادمم عند ان مهمة 
الكذب فمعند الم بكد. بم أولى وتال» أرامة شبدوا على رجل بالزنا فأراد الاما م أن نحده 
فافقرى را تبي على لعضهم كاف القذوف ان طاب حمق فى اله ذف أن بطل 
شبادهم 3 يطالب قال و شبادمم ع الزنا ونحد الشبوة علي ولبست هده شهة لان 


القذف خير فنفسه لا يكون جر عه ة ورعا يكون حسية ةُ اذا على اصراره وله أرلعةمن الشبود ا 
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واتما الجر عة فى هتك ستر المفة واشاعة الفاحشة من غير فائدة فلا يظبر ذلك الا (مجزهءن 

اقامة أرلمة من الشبداء وانما بم ذلك ب اقامة المد عليه فابدا لايكون عردالقذف عندنائبهة | 
مائمة من القضاء إشبادنه «قال» واذاحكم الام بالرجم عليه ثم نم عزل قبل أن يرجه وولى اخر 

محم عايه ذلك لان الاسة مهأء )5 المدود من _ة القضاء ذبو 1 نفس الفضاء فى سائر | 
القوق واذا عزل القاضى بعد سماع البيئة قبل القضاء في سائر الحقوق فلس الذى ولى 
لعده أن شغى نلك البينة قال وائما ه_ذا مثل قاض فضى على رجل بالرجم 59 انه أفى به ا 
قاض آخر ققامت عليه البينة عند ذلك القاضى أن فلانا قضى عليه بالرجم فان القاضى لا ينف 
ذلك وكذلك 5.تاب القاضى الى القاضى في المدود لا يكون ححة للعمل به فكذلك هنا | 
(قال » وان شبد الشبود على رجل فقالوا نشد أنه وط' هذه امرأة ول بقولوا زتي ما أ 
فشبادهم باطلة لان سيب المد الزنا ولا بشنت م-ذا الافظ فالوطء قد يكون حراما وقد 

يكون حلالا بشببة وغ-ير شبرة والزنا نوع مخصوص من الوطء وباللفظ العام لا . عدت ما 

هو خاص وك ذلك لو شبدوا أنه نامسا او اضيا ولا حد على الشبود لتكامل ا 
ولانهم ما صرحوا ششبته الى الرن] ونال » واذا زني الذى فقال عندى هذا حلال ا در 
عنه الحدلانا علءنا بكذيهفالزتاحرا مف الاديان كلبا ولانا ما أعط نأه الذمة على استحلال الزنا 
مخلاف شرب الجر فذلك معروف من أصل اعتقادهم فأما اس تحلال الرنا فسق منهم فها 
لعتقدول كاستحلال الريا وقد اام عنعون 9 ن الربا 59 ادير أسم تحلاهم لذلك فكدذلك 
اازنا« قال» واذا شبد أزلمة من أهل الذمه على ذمى أنه زى مده المسامة فشمهاد مم باطلة' 
لانه لا شبادة لاذمى على المساءة فكانوا قاذفين لا فيحدون حد القدذف وبطل ا على 
الرجل إما لاقامة حد القذف علوم أولان الزنا لا.تصور بدون الحل ول ثبت نشهادمهم 
كونالسامةعلالذاك فؤقال» رجل تزوج امأةممن لاحل له نكاحرافدخل مأ لاحدعليه 

سراءكان عالا بذلك أوغير عالم فى فول أبى حنيفة رحه الله تعالى ولكنه بوجع عقوية اذا 
كان عالا بذك وعند أبى بو سف وتمد رحمهما الله .الى اذا كان عالما ذلك فمليه الحد فى 
ذوات الحارم وكل امرأة.اذا كانت ذات زوج أو حرمةعليه علي الأردظ وحجّهما » فى 
ذلك أن فمله ه_ذا زناقال الله تعالى ولا .:.كدوا مانكح 3 28 ها فى قوله تعالى انه كان 
فاحشة والفاحشة اسم الزئا وفي حديث البراء بن عازب مربفى خالي أو بردة بن ار ومعه 
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لواء فال يعثنى رسوال اللهصل الله عليه وسلم المورجل كحم مكودة أنه وام ني أن أقتله 
والدليل عليه أن العقد لانتصور اذمقاده بدون الول ومحل الذكاح هو الل لانه مشروع 
ملك الل فالخرمية على التأد لانكون محلا لاحل واذا لم ينقد العقد لاحل له لابه م 
يصادف محله فكان نوا 6 بانو إضافة النكاح الى الذ كور والبيع الى لميتة والدم و ل 
عليه أن العقد المنعقد لو ارنفع بالطلاق قبل الدخول لم ببق شببة مسقطة للحد فالذى لم 
ينعقد أصلا أولى وجه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ابما ام أة 
تنيت لغير اذن ولمها فذكاحباباطل فان دخل ممأ فلباالمرر عا استحل من فر جما فع الحكم 
ببطلان الذكاح أسقط المدءه 1 دليل على أن صورة المقد مسةطة لاحد وان كان باطلا 
شرعا واختلف عمر وعلى رضى الله عمهماقالعتدة اذا زوجت زوج آخر ودخل با ازوج 
فقال على رضى الله عنه المير لا وقال جمر رضى الله ءنه لبيت المال وهذا اتفاق منهما على 
سقوط الأد ولانهذا الفمل ليس بزنا لغة لما بينا ان أهل اللئة لاغصلون بين الزئا وغيره 
الابالعقد وهم لايعرفون الل والهرمة شرعا فعرفنا ان الوطء المترتب على عةد لايكون زا 
لغة فكذلك شرعا لان هذا الفمل كان حلالا في شريعة من قبلنا والزئا ماكان حلالا قط 
وكذلك أهل الذمة برونعل هذا ولا شرون على الزئا بل تحدون عليه وكذلك لاشسب 
أولادهم الى أولاد الزنا فعرفنا ان هذا الفءل أبس يزنا وحد الزنا لايجب يشير الزنا لابه 
لووجب انما يحب بالقياس ولامد خل لاقياس في المد ثم هذا المقد ضاف الى محله فى اخملة 
|| لان المرأة لصغة الا نونة ل للنكاح ولكن امتنع ثبوت حكنه فى حقه لما بين الحل 
والحرمة من المنافاة فيصير ذلك شمهة في اسقاط المد م لو اشترى جارية مر فان ار 
ليس عال عندنأ ولكن لملكانت ماللا ف حدق ق أهل الذمة جعل ذلك معتبراً في حق المقاد 
المقدءه فبذه هي التى حل في حق غيره من السامين لان يمتبر ذلك فى ابراث الشمهة في 
خقه أولى والدليل عليه ملك المين فان من وطىء أمته التى هى أخته من الرضاع لابلزمه 
الحد والنكاح فى كونه مشروعأ لاحل أنوى من مللك اليين ثم ملاك المين في محل لابوجب 
المل حال بصير شببة فيإسقاط اد فمقد النكاح أولى وشبية العقد انما تمتبر بعد العقد 
لامدالرفع والطلاق رافع للعقد وقد بينا ان اسم الفاحشة لامحتتص لزنا بل هنو اسم بميع 
ماهو حرام قال تعالى ولا تقربوا النواحش ماظبر منها ومأنطن وتأويل حديث أنى بردة 
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ان نيار رحمه اللهتعالى أن الرجل استحل ذلك الفءل فكان مدا ألا ترى أنهقال وامتى | 
ان أخخس ماله ظ قال » رجل تزوجج امرأة فزفت اليه أخرى فوط؛ها لا حد عليه لانه | 
وطء لشمهة وفيه قضى على رضى الله عنه سوط الحد ووجوبالمبر والمدة ولا حد على 
قاذفه أيضاً لانه وط* وطءا حراما غير مملوك له وذلك مسققط احصانه الا في رواءة عن 
أبى بوسف رحمه الله تعالى فانه بول عي الحكم على الظاهى فد كان هذا الوطء حلالا له 
في الظاهمفلا سقط احضانه به ولكناشول لما تبين الام لاف ااظاهى فاعا م.تى اعتبار 
الظاه في إيراث الشيهة وبالشمهة يسقط المد ولكن لانقام الحد «ؤقال» ولو فر بامرأة 
فقال حسبتها اءأتى فمليه المد لان الحس_بان والظن ليس بدليل شرعى له أن يمتمده فى 
الاقدام على الوطء يلاف الزفاف وخبر الخير أنها امسأنه فانه دليل يجوز اعماده في 
الاقدام على الوطء فيكون مورثا شببة «قال » رجل زنى بأمة ثم قال اشتربتها شراءا 
فاسد أو على أن لابائع خيارة فيه أو ادعى صدتة أو هبة وكذيه صاحبها ولم يكن له بينة 
درى؟ الحد عنه لان ما ادحاه لو كان نابا لكان مسقطا لاحد عنه فكذلك اذا ادعى ذلك 5 
لوادعى نكاحا أو شراء صحيحا وهذا لانه لوأقام على ذلك شاهدة أو استحلف مولى الامة 
فأبى أن تحاف بدرأ المد عنه لان التقاد السبب مور ثشبهة وان امتنع بوت المكم لمان 
فكذلك اذا قال لابينة لى لانه هبي آل الام الى الحصومة والاستحلاف سقط حد الزنا 
وكذلك لو شهد عليه الششهود بالزنا وشبدوا أنه أقر بذلك ققال لست أملك الجارية ثم ادمى 
أ عند القاضى هبة أو بعا درئ' عنهالحد لما فلنا«ؤقال» ومن وطى* جارية له شققص فيها لاحد 
عليه وان كان يعلم حرمتها عليه لان ملكه فيرا كان مبرحا للوطه فوجود جزء منها يكون 
مسنقظطا التحد الا رى أله لوادت ولد فادعي نسبه ابت الننسس منه وصارت هى أم ولد 
له فكيف يازمه الحد مثل هذا الفمل ولكن عليه حصة شريكه من العقر اذالم تلد «ؤقال» 
وم نأعتق أمة بنه وبين آخر وهو معسر فقشىعليبا بالسعاية اشريكهفوطبا الشريك فلا 
حد عليه لانما منزلة ا مكاتبة وان كان المعتق موسراً فوقع عايها الآخر قبل أن يضمن 
شرربكه فلا حد عايه لانه ملك نصقها ولو ضمن شريكه ثم وطئها أأمتق فلا حد عليه لانه 
يستسعيها فها من فتكون كالمكاتبة لهوان وطثبا الشريكه يمد ماضمن شربكه فيه الحد 
لامها مكاتبة غيره وزعم بدض المتأخرين أن هذا قول أبى حنيغة رمه الله تمالىوأما عندهها 
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حب الخد على ٠ن‏ وطثها المعتق والساكت فيه سواء بناء على أص_ابما أن المتق لاتهزىي 
ولكن الاصح أن هذا قولحم ججميعا لان الاخبار متعارضة فى تحزي العتق وبين الصحاءة 
|| لاحد قاذفه لانه وض'وط: غيرمماوك فانثروت ماك الواطي' باعتبار كال ملك الرقبة وذلك 
غير مو<ود قال » رجل طلق امرأنه ثلا نأو خالعهائم وفم علها ف عدمرافان قالظننتأنمها 
يللى فلا حد عليه وان قالعادت أنها على حرامفعليه الحد وفي الاصلأو طلقا واحدةبائتة 
والمراد املع فاماما يكون بلفظ اليينونة قد ذ كر بعد هذا انه لاحد عليهعلى كل حال والعنى 
أن لمد الخلم والطلقات الثلاث فى معتدة وسيب المدة له عليه| ملك اليد وقد نا أ ملك 
اليدمءتبر فى الاشتباه فان اشتبه عليه سقط المد والا ذلا «فان قيل» بي نالناس اختلاف 
ان من طاق اص أنه ثلانا جلة هل بقع الثلاث أم لا فينبني أن يصير شبرة فى اسقاط المد 
4 هذ اخلاف غير معتد به <جٍ ى لاسم القادئى ان شغي نه ولو قغى لاننفذ قضاؤه 
أرأت او ومطئبأبعد اهما «العد وأ كناسقط الحد شول م من ن شولاذا طلقبأ 777 جملة لامع 
ثىئ و 'وكذلك ك لوا عتقأم ولدهنم وطم, ا ف العددلامها معتد نه عن فراش يح املك زوال الألك 
كالطاقة لدم والتلمة ولا ة_لدى عل قاذئه ف الو حبال لار نكاه و حراما غير مملوك 
قال » واذا حرمت |اراً ل ة عل زو<, | بودمهاأو مطاوعتبها لابنه 71 جاعه 2 م أمها 9 جامءبأ 
وهو بعلم الها عليه حرام فني القياس أنه يلزمه امد لان ارتفاع الدكاح 3 الاسباب بلغ 
م4 بالملع أل 7 ى اعهأ صار تَ عر مةعلى التأيد و لكنه استحسدن ؤدر 1 عنه الحمد لان الملاء 
مختلفون ف عدمها ومنوم من سول تونففزوال الاك باردة على اقضاء المدة وكذلك 
صلى ألله عليه وس لاحرم الحلال الحرام وهذا خلاف ظاهر لو قذي به القاضى شد 
قضاؤه فيصير شبهة فى درء امد وك.ذلك ان أبانم| شوله انت خلية أو برءة أو بان أو بة أو 
حرام وقال أردت بذلك ؛لاث ده وبا بن علمت انها على حرام فلا حد 
عليه لان دين المدابة وأهل 8 ردى الله علوم ف هذا اختلاف ظ أغمر وكان مر ركى 

الله عنه ول واحدة رحمية 3 قفصير ذلك شبية ةَ حاكة ؤدرء لاد 5 ذلك أو قال مك 





بدك فطلقت فسا ثلانا والزوج نوي ذلك لان تمر وابن مسعود رضي الله عذبما قالافى 
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ط المدعنهم والماصل أن الشيهة المكية 
«سدقطة ف حق من إعلم بالمرمة أولايعم كالاب اذاوض'جارية يله وشههة الاشتباه تكون 


ذلك هي واحدة رجعية فيصير ذلك شبهة فى اسقا 


معتبرة في ىق ون اشتبه عليه دون مدن م لشتبه عليه ؤتال» وان شيد الشرود عليه.أنه زفى 
باص ةلم إعرذوها فلاحد علرهلان شبادتهم عليباغير معتبرةاذالم ي«رفوها والزئا من الرجل 
يدون ال حل لانحقق ولاذمن الاايز 3 تلك لأرأة التي رأوها شعل مهأ زوحنه 5 أمته امم 
لا .فصلون بين زوجته وأ. ته ألا بالمعرنة فاذا لم يعرذوها لامكن اقامة امد لشبادمم وان 
قال اأشرود عايه التي رأوها معى لنت لى باعلأ ولا خادم ع( بحد أيضا لان الثبادة قد 
دطات حين 0 سنوا الشرادة فبذه الافضاة منه4 ليس بانرار بالزنا ولوكان إقر را فد الرنالاقام 
بالاقرار صرة وان أفر بالزنا بامأة غير معروفة فعليه اد اذا أفر أرنع صمرات لا نالانسان 
إعرف زوجته وأمته ويملم أن فمله ما لايكون زنا فلا أفر بالزنافيذا تصريح منه شعل 
الزئافى مله وانه لاملك له في نلك المر أةفيقام الحد عليه لذلك «قال» أررمةغيرعدولشهدوا 
على رجل بالزنا فلا حد عايه ولا عايهم أما عليه فلان ظرور الزنا لايكون الا بعد قبول 
شباد6م و شبادة الفساق غير مقيو له لانا أعس نا فههأ التو ف بالنص و أما علير-م فلا عَام 
المد عن_دنا خلافا لاشافبى رمه الله تعالى وهذا بناء على أن الفاسق له شبادة عندنا حتى 
أن القاضى لو قغى بشبادته نفذ قضاؤه فيكون كلاميم ش-بادة مائمة من وجوب المد | 
علهم وعند الانى رمه الله تعالى لبس لافاسق ث_,ادة وهي مسئلة كتاب لذرادات 
وعلى هذا لوأقام القاذف ارعة منالفساق على صدق مقالته سقط هه الحد عندنا لان الله 
تعالى قال ثم لم يأنوا بأردمة شبداء وهذا قد أتى بأردمة شبداء وان لم نكن شبادمم مقبولة 
فلا يلزمه اد لاتمدام الشرط وعند الثافى رحمه الله تعالى لا شهادة للم بل يجب الحد 
عليهم وعلى الفاذف ذفه وان كانوا عميانا او >دودين فى قذف او عبيدا حدوا ججيما لان 
العبيد لا شهادة لم فكان كلامهم ذا في الاصل والحدود في الفذف ليس له شبادة الاداء 
لان الشمرع أبطل شهادته وحكر بكذبه والعميان لا ش.بادة لحم في الزنا لان الشرادة على الزنا 
لانكون الا بعد الرؤءة كالميل فى المكحلة وليس للأعمى هذه الآلة فكان كلامم قدا 
من الاصل ولو كان الشرود أرلمة أحدهم زوج المشبود عليها باازنا فبدذه الشهادة شيل عندنا 
خلافا لاشافنى رحمه الله تعالى وقد بينا هذا فى باب اللمان فاذا كانت الثلائة كتفارا و الزوج 





مساءا فلا ث_بادة لاكفار على الامة فيحدونحد القذف ويلاءن الزويج امس أنه لانه قذخبا 
بالزنا وقذف ازوج موجب للعان قال » وان حاء شود الزنا فكبدوا. يه متمر فين ف 
مجالس مختلفة 0 تقبل شبادمم ومحدون حد القذف عندنا وقال الشافى رمه الله تعالى 
شبل شبادهم ويام المد على المشرود عليه واعتسبر هذا بالشبادة على سائر الحقوق فان 
اختلاف ال خالس لمم الممل بالشبادة ق فى ءنْ الحقوق وما ندري بالشيبات ومالا 
ندري ؟ بالشببات فيه سواء اء فكذلك الزيا وهذا لان الثات بالنص عدده الاردمة ف الشبود 
فاشتراط احاد ال خلس يكون زيادة على النص ‏ وحجتنا 4 فى ذلك ما روينا أن الثلانة ل 
شهدوا عل 0 بن شعبة بالزنا سين هدي تمر ركى اللهعنهما وامتنم زياد أقام المد على الثلابة 
وم ننظر مجىء رالع ليشهد عليه بالزنا فلوكان اختلاف الو روك د 
لاتظر حجىء 1 ه الحد عن الثلانة وفي الكتاب ذ كر عن الشعى رحمه الله تعالى 
قال لو حاء مثل رسعة ومصر فرادى حددمم والمعنى فيه ان الشبادة على الز ناقذف ق 
المقيقة ولكن تكامل العدد سَغير حكمبا فيصير <ده ة للحد قيرح من أن يكون قدا ه 
وفي مكل | هذا الغير العقاير وود ف مجلس كالقبول مع الاجابفان الايجاب ب ليس ١‏ لمعل 
فاذا الهم اليه القبول لصير عفدا فيعتبر وجود 076 الجاس ليصير الايجاب نه عقدا 
وهذا لاد كلامم محيت أب ذف مفترق ومن حيث أنه ححة ُ 'واحد ولاتحاد 
الجلس اق ف جمع مغر ق من ع الكلام فاذا كان المجاس واحدا جعل كلامبم ك؟ دئى ؟ واحد 
مخلاف ماذا تفرقت الهالس وانكانوا فى مقعد واحد على باب القاضى فقام الى القاضي | 
واحد بمد واحد وشبدوا عليه بالزنا فني القياس لاتقبل شبادتهم أيضاً وهو رواية عن حمد 
رحمه الله تعالي لان اتحاد الجلس .هذا لاحصل انما حصل بأن يحلوا ججيعا بين يدىالقاضي 
فيش هدوا وا<ح_دا اعد واحد ولكنه استحسن فقال شبل الك_بادة هنا لان الشبادات 
اجتممت فى مجلس واحد وهذا هن القاضى مبالفة فى الاحتياط لينظر امهم هل يتفقون على 
لفظ واحداذالم يسمع لعضهم كلام بعض فلا وجب ذلك قدحاً فى شبادتهم فانالوا عتيرنا 
وذا القدر 0 ن التفرق وجب اعتبار فرق الاداء وان جلسوا جمعأ بين بدى القاضى ولا 
تصوراداؤهم جلة لان القاضى لاتمكن من سماع كلام اججاعة وان قال اثنان زنى بها فى 
دار فلان اخرقفد بينا ان هذه الشبادة لاتقبل فىاجاب المد على المشرو دعليه ولك نلاحد 
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|أعلى الشبود لاجماع الاردعة على الشرادة بالزنا عليبما طقال واذا شبد أريمة نصارىعل 
نصراسين بالزيا فقغى القاذ ي إشبادهم " 3 أسل الرجل أو المرأة قال بطل الحد عنهمأ 2 8 
لا ا ان الطاري" من اسلام أى بدهم| امك القضاء قبل الاستيهاء كالمقارن للسبب ولان 
شبادة الكافر لست جه ة على العم« مصير ذلك شهبة ق حدق اله . خر فان أسل الشبود 
لمد ذ لك نفع ددا الشبادة أو! ١‏ له._دوها لان الحاكم الطلباحين درأ الحد عنهما فلا 
لعمل مهأ معدذلك ٠‏ قال «* وان كأوا شهدوا على رجلين وأعراين بالزيا لما حم الا كم 
ذلك سل أحد الرجلين أو احدي الرأتين درى؟ المد عن الذى أسم وعن صاحبه ولا 
يدرأ عن الآ خرين لانهم شبدوا على كل رجل وامرأة كائهم تفردوا بالشبادة علهما 
والله أعم بالصواب 








عا باب الاراربان! )دم 


( قال » رضى الله عن حد الي ايام بالاقرار الا بالاقرار أريم مرات فى أربعة اس 

عندنا وقال الثاقي رحمه الله تعالى ام بالاقرار صة واحدة وقال ابن ابلي رجه الله 
تعالى بام بالاقرار أرنع مرات وانكان في مجلس واحد واحتيج الشافنى شوله صلى الله 
عليه وسلم أغديا أندس الى امرأة هذا فان اعترفت فارحمها وان الغامدية لا جاءت الى 
رسول الله صلى الله عليه وس-لم وقالت ان بى حبلا من الرنا قال اذهبي حتى تضعى جلك 
عم رجببا و يشترط الاقارير الارعة واعتبر هذا الحق بسائر الحقوق ذا ندرئ بالش.هات 
وما لا شدرى ؛ بالشمهات بت بالاقرار الواحد ومهذا . دين افثه الافرار غمير معتبر 





بالشبادة فى العدد فان فى سائر الحقوق اله_دد معتبر فى الشهادة دون الافرار وكذلك فى 
هذا الوضع العدالة تمتبر فى الشءادة دون الاقرار وكذلك قٍ هذاالو ضع الذ كورة 
ولفظ الشبادة يعتبر فى الشبادة دون الاقرار وهذا لان زيادة عل بيلة القاف محخصل زيادة ش 
المدد ولا خصم_ل ذلك شكرار الكلام من واحدوق أحد لوعو سقوط الحد 
عت القاذف يمتبر عدد الاربعة فى الشبادة دون الافرار فكذلك فى الحكم الخ 
وان ألى ليلى رحمه الله تعالى اعتدبر الاقرار بالشسبادة بعلة انه أحد حجتى الزنائم فى 
الشسبادة المعتبر عدد الارعة دون اختلاف ال الس فكذلك فى الاقرار 9 وححتنا » فيه 


إدرقكف4 





























ظ حدرث مأعز بن مالك رحمه الله تعالى فانهجاء الى رسول الله ص الله عليه وسلم فقال ردت 
فطبرتي فأعسض عله خا الى الجات الآخر قال مثل ذلك فأعر ض عنه خاء الى الجاب 
الثااث وقال مثل ذلك تأعرضش عنه ؤاء الى الجانب الرابع لم وقال مثل ذلك وفى رواة قال 

في كل صرة وأن هذا للآ خر ذلما كان فى اارة الرالعة قال صبل الله عليه وسل الان أقررت 
أريما قبمن زئيت وفى رواية الآن شبدت على نفسلك أرما فبمن زئيت قال غلانة قال 
املك قبلنها أو مستبا بشبوة لعلك باشرتها فابي الا أن قر لصريح الزنافقال الك خبل أك 
جنون وفى رواية دمث الى أهله هل شكرون من عقله شع فقالوا لال عن احصانه 
فوجده حصنا فأص برجه فالني صل الله عليه وسلم أعس ض عنه فى امرة الاولى والثابة 
وااثالثة وحكم بالرالعة ولول .يكن العدد من شرطه لم يسعه الاعراض عنه على ماقاله صلى الله 
عليه وسللاطبنى لوال عنده حد من حدود الله الا شيمه ألا ترى أنه فى الرة الرابعة لاعت 
المجة كيف لم عرض عنه ولكنه قال الا ن أفررت أرما واشتغل لطلب مأبدراً عنه الحد 
' خين يد ذلك اشتذل بالاقامة ولا نقال انما أعرض عنه لانه أحس به الإنون علىماروى 
أنه جاء أشعث أغبر ثائر الرأس واليه أشار في قوله أك خبل ثم لما رأى اصراره على كلام 
واحد عل أنه ليس ذجنون وهذا لانهقال الان أتررت أرماوفي هذا : بنصيص أن الاعراض 
قبل هذا لعدم قيام الحجة وقد جاء ثاثا مستسلما م ؤثرا عقوية الدنيا على الآ خرة فكيف 
يكون هذا دليل جنونه وائما قال ذلك رسول الله صل الله عايه وسل لطاب مابدراً به 
عنه الحد لفن القر الرجوع و له اسرةت ما أخالهسرق أسرقتقولىلاوائما كان أشءمث 
أغبر لانه جاء من البادبة وقد جءل رسول الله صل الله عليه وسل هذا علامة الابرار ققال 
رب أشعث أغبرذى طمربن لايؤيه به لو أقسم على الله لابره وابن أنى بلي رحمه الله تعالى 
يستدل هذا الحديث أيضا وقول المذكور عدد الاقادير دون اختلاف الحالس ولكناقول 
قد وجد اختلاف مجالس امقر على ما روى ان رسول الله صل الله عليه وسلم طرده فى كلل 
أمرة حتى توارى حيطان لايم رج وفي رواءة قال اذهب ويلك فاستغفر الله فذهب 
<تىغاب عن نصر رسول الله صل الله عليه وسلم " م دجع فالمعتبر اختللاف مالس اللقردون 
القاضى حتى اذا غاب عن نصر القاضى في كل مرة يكني هذا لاختلاف الجالس والذى || 
أروى انه أفر خخس صرات فاعا حمل ذلك على اقرارين كنا منه في مجاس واحد فكانا || 
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كاثرار واحد وروى ان أبا بكر رذى الله عنه قال له أقررت ثلاث مات ان أقررت 
الرابمة رجمك رسول اله صل الله عليه وسلم وفى روابة قل اإلك والزاهة فاه موجبة وعن 

وبحي ال كا راك ري لياه مل اقل ويد ملك اد باعر زا لوجاس في 
نه لعد مأأقر ثلانا ماددث رسول اله ص الله عليه وسلم اليه من برجنه ذد ل علان اشتراط 
عدد الاقار ر كان معر ون فيا بيهم و وان المراد من قوله فان اعترفت فارجبا الاعتراف 





العروف فى ازنا وهو أريع مرات والصحيح من حديث الغامدية انها أقرت أردع مرات 
هكذا ذ كر الطحاوى رحمه الله تعالى الا ان الاقارير منبا كانت ق ١‏ قات مذتلفة قبل 
الوضع ونمد الو اوضع ونمد ماطبرت هن نفاسبها ونمف مافطمت ولدها وغدام' نتفق الرواءة 
على نقل الاقارير الاربءة في حددثها والذى روى انما قالت اتريد ان ترددتى 6 رددت 
ماعزا لايكاد بصلا ننرديد ماعز كان حكيا شرعياً فلا يظن بها انها جاءنت لطلب التطبير نم 
تمترض على رسول الله صل الله عليه وسل فيا هو حكم شرعى واعتبار هذا الاق بسائر 
المقوق باطل فقد ظبر فيا من التغليظ ام يظبر فى سار الاشياء من ذلك ان النسبة الى 
| هذا الفمل موجب لاحد لاف سائر الافمال و وجب لاعان اذا حمصل من الزوج فى 
زوجته خلاف سار الافمالويشترط فى احدي الهجتين من المدد مالايشترط فى سائرها 
وكل ذلك للتنايظ فكدلك اعتبار عدد الافرار الا ان العدد فى الشبادة نرت حقيقةو حك 
بدون اختلاف الااس ولا نت فى الافرار حكما الاباخة_لاف الالس لان الكلام اذا 
تكرر من واحد فى ماس واحد بطريق الاخبار يحءل ككلام واحد وائما تحقق معنى 
التغليظ باشتراط العدد فى الاقرار الموجب لاحد لافي الاقرار المسقط لاد عن القاذف 
ألا ترى ان التصريم بلفظ اازنا يعتبر في الافرار الوجب لاحد دو نالسقط وك ذلك عدد 
الارعة بالشبود حتى اذا قذف اصرأة بالزنا فشبد عليبا شاهدان أنها ا كرهت على الزن 
سقط المد عن القاذف اذا عرفئا هذا فتقول ينبنى للامام أن برد المترف بالزنا فى امرة 
الاولى والثانية والثالئة لحديث جمر رضى الله عنه قالاطردوا الممترفين باازنا فاذا عاد الراامة 
فائر عنده سأله عن الزنا ماهو و كيف هو ون زلى ون زلى ا بينا في الشبادة الا ان فى 
الاقرار لايسأله متى زنا لان جد اازنا ام بالاقراربعد التقادم واعالايام بالبينة فلبذايسأل 
الشرود متى زنى ولا يسأل المقر عن ذلك فاذاوصفه وأنبته قال لهفلملك تزوجتها أو وطثتبا 
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بشببة وهذا ول معني تلفين الرجوع والامام مندوب اليه وهو نظير ماقال وسول الله صلى 
الله عليه وس لماعز للك قبلتها فان قال لانظر في عقله وسأل أهله عن ذلك 6اذمله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى ماعز وهذا لان الافرار من ع الحنون والمعتوه هدر والعقل 
لس عماان قالاد بد للامام »ن أن بتأمل فى ذلك فاذا عم أنه يح لفل سأل عرلنل 
الاحصان لان مايلزمه من العقوية مختاف باحصانه وعدم أحصانه وسأله عن ذلك فسى 
شريه ولا يطول الاص على القاضى فى طلب البينة ص احصانه قاذاقال حصنت استفسزره 
في ذلك لاناسم الاحصان نطلق على خصال ورا لا يعرف المقر .ضبا فيسأله لهذا فاذا 
فسره أص رجه فاذا رجم غسل وكفن وحنط وصل عليه لانه مقتول محق فيصنع به 
اينع الوق وقد سوا رسول هسل له عليه ول عن غسل معز وتكنيه و والصلاة | 
عليه فقال اصتعوا بهما تصنعون عوناكم زاد فى روابة ولقد ناب نوبة لو قسمت نوبته على 
أهل الحجاز لو .هم وى رواءة على أهل الارض وقد رأنته بنغمس في أهار اللنة 0 
أن رجلين من السحاءة قالا فما هما ما ركنت نفسه حتي جاء واعترف فقتل ما شتل 
الكلاب فسمع ذلك رسول اله صلى الله عايه وسلم وسكت حتى موا مارميت فقال 
لارجلين انزلا فكلا فقالا انها ميتة فقال تناولكها من عرض أخيكها أعظم من ذلك «قال» 
فان أمس رجه فرجع ء عن قوله درى؟ المد عنه عندنا وقال ابن أبي ليلى رجه الله تالى لا 
ندرا عنه الحد برجوعه وكذلك الملاف في كل حد هو خالص حق الله تعالى واعتبر هذا 
الاقرار سائر الحقوق مما لا.ندرى ' بالشهات أو بندرئ' بالشهبات كالقصاص وحدالقدذف 
فالرجوع عن الاقرار باطل فى هذا كله فز وحجتنا» فيه أن النى صل الله عليه وس لذن 
اللهر بالسرقة اجوع فلم يصح رجوعه ما لفنه ذلك ققد رونا أن ماعن رضى الله عنه لم 
هرب انطلق المساون في أره فرجوه فقال الني صلى الله عليه وسل هلا خليم سبيله ولان 
الرجوع ١‏ عد الافرار اما لايصح فى خقوق الباد لوجتود خم إصلاقه فى الاقرار ويكذيه 
فى الرجوع وذلك غير موجود فها هو خالص حق الله تعالمي فيتعارض كلاماه الافرار 
والرعوع وكل واخد منبما متمال بين الصدق والكذب والشسهة تثبت با مارضة «قال» 
واذا أقر أرئع مرات في أريمة مالس وأنكر الاحصان وشبد الشبودعليه بالاحصان يرجم 
لان الثابت بالبينة أقوي من الثابت بالاقرار ولايجءل انكاره للاحصان رجوعا منه عن 
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الاقرار بالزنا لانه مصر على الاقرار بالزنا والتزام المقوبة مع انكار الاحصان وانما انكر 
الاحصان وقد نيت بالبينة ولو أقر بالاحصان بعد انكارهكان يرج فكذلك اذا نبت بالبينة 
«قال» فانكانت المرأة التى أقر أنه زنى مهاغائبة فالقياس أن لاحد الرجللاها لو حضرت 
ريما ادءت شبهة نكاح مسقطة لاحد عنبا فلا يام المد في موضع الشيبة وقيل هذا قياس 
قول أبى حنيففة رحمه الله تعالى على قياس مسألة السرقة اذا قال سرقت أنا وفلان مال فلان 
وفى الاستحسان 0 عليه المد لحديث ماعن رضى الله تمالى عنه فان رسول اله صل الله 
عليهوسل ل ضر 1 رأة أل فى أقرانه زنى بها ولكن أمى برججه وفي حديث اليف ا ون 
الجلد على ابن الرجل ثم قال اغد يا أنيس الى امأة هذا فان اعترفت فارجمبا فدل ان 
حضور امرأة لبس بشرط وهذا لان مامن شببة تدعيها اذا حضرت فالرجل متمكن من 
أن بدعى ذلك ونوهم ان محضر فتدعى الشهة كتوم انيرجع المقرعن اقرارهفكما لاعتنع 
اقامة لحد عل القر بوهم ان برجع عنه فكذلك هذا وان جاءت المرأة عد ما حد الرجل 
فادعت النكاح وطلبت امبر لم ؛ 3 ن لها امبر لان الفاضى حكر بان فعدله كان زا يها حين 
أقام عليه المد والزنا لا بوجب امبر وممي ندى ابطال حك الحا بقوا طقال » أريسة 
فساق شبدوا على وجل لزنا وأقز هومية واحدة فلاحد عليه لعدم الحدة فان الححة 
الاقارير الارجهة أوشهادة أريمة عدول ولا يقال اقراره مرة واحدة تمديل منه للشرود 
ولصديق لم فيلبني ني أن يلتحقوا بالمدول فى هذه الحادية لان القاضي لاشذفى لشبادة 
الفساق وان رضي به الخصم فان التوقف في خ_بر الفاسق واجب بالنص فلا ستغير ذلك 
باقرار م افراره مانم من القضاء بالشبادة لان الشبادة نكون ححة على المدكردون المقر 
الا انه اذا كان الشبود عدولاحمل الاقرار الواحد كالمعدوم لالم بين به سيب الحدفيتيين 
ذلك بالبينة وان كان الشبود عدولا بذكر فى الاصل وذ كر قي غير روابة الاصول أنه 
لامحد عند أني بوسف رحمه الله تعالى لان الشبادة قد بطلت ياقراره لكونه حجة على 
المذكر لاعلىاللقر وعند مد رحمه الله تعالى حدلان الشبو د عدول فاستغني عن افراره 00 
| الاقرار ولا وجد ذلك في شبادة الفاسق ط فان قيل » فبالاة.رار الواحد اذالم يثبت 
لبت الوطء | وجب امور فيابني نى أن لا يمتبر ذلاك وان كرد الاقرارلانه قصديذلك اسقاط 
امبر عن ننسه فيكون متبما وهو نظير ماقام فى الاستدلال على قول أبى بوسف ف السرقة | 
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أنه اذالم ثبت الحد فبالافرار الواحد يحب الضمان فلا يمتبرافراره بعد ذلك في اسقاط 
الذمان وهذا لان حم اقراره بالزنأ مرأعى من < ث أالوناغير موجب للممر فان 2 3 عدد 
| الارمة تين أنه ليكن موجبا لامر وانم ينم كان موجباامبر ؟أأنبمد نمام الاقرار اذرجع 
مين أن الواجب ل يكن عليه الحد لاف السرقة فاننفس الاخذموجب للغمان واعاسقط 
الغءان لضرورة استيفاء القطع حقا له تعالى على ماندينه ‏ قال »* واذا وط' الرجل جارية 
ولده وقال علدت أمها على حرام لاتحد لاشببة المكمية اتى تمكنت فى الموطوءة بقوله صلل 
اللهعايه و سم أنت ومالك لذأ بكو كت أب المدولوجاءت نولد فادعاه نب تالنسبو صارت 
أم ولد له وان وطي' جارية أحد أبويه أو امرأنه فان اتفقا على أنهما كانا ب«لمان تحرمة الفمل 
فمليبما الحد لانه لاشببة هنا فيال هل واتما الشببةمن حيث الاشتباه فلا يكون معتبرا اذا لم || 
يشتبه فأما اذا قال الواطى' ظننت أنها تحل لى أو قالت الجارية ظننت أنه حل لى لاحدعلي 
و احدمتهما لان شهة الاشتباه عن دالاشتباه معتبر بالششيهة المكمية ودعويالشهة المكمية 
من أحدها سقط الحد عنهما فكذلك شلهة ة الاشتباه وحكى عن ابن أبى لبلى انه أقر 
ْ عنده رجل أنه وطء جارية أمه ققال له أوطأً: مأ قال نم حتى قال أريع مسرات فأمى لضرنه 
الحد خط أو حنيفة رجمه الله تعالى في هذا القضاءه أوخة أحدها ان باقراره بافظ 
الوطء لا بلزمه الحد عام فر بصريم الزن والثأتى وهوان القاضى ليس له أن يطاب الافرار 
فى هذا الباب شوله أفمات بل هو مندوب الى اين الرجوع والثاا شأنه م ا عن عله 
| بحرمتها وشبنى له أن يسأله عن ذلك وليس له أن هيم الحد مالم بعلل عاءه تحرمة ذلك الفعل 
« قال » ولو وطى' جارية أخيه أو أخته وقال ظئنت أنه محل لى فمليه المد لانهذا ليس 
عوضع الاشتباه 1 كل واحد منهما فى حكر الل ككالاجنني فز قال فى الاصل وم يجءل 
هذا كالسرقة يمنى ذا سرق مال أخيه أو أخته لا بم قطع نم أجاب وقال ألا وى أنه لوازق. 
بأخته وعمته حددنه ولو سرق من واحدة 00 أقطمه وائمااً شار هذا لل أن فى حد 
السرقة.لا بد من هتتك الحرز والاحراز لا يهم في حق ذيالرحم الحرم لان يعضهم بدخل 
بدت لعض من غير استئذان وحشمة لاف حد الزنا « قال » وأن وطىء جارية ولدولده 
فجاءت بولد فادعاه قان كان الاب حيا لم ثرت دعوة اد اذا ك.ذبه ولد الولد لان صمة 
الاستيلاد شبنىعل ولاية هَل الجارية الىنفسه وليس للحد ولاءة ذلك فيحياة'لاب ولكن 





ان أقربه ولدالولدعتق باقراره لانه زعم أنه ثابت النسب من امد واندتمه فيمتق عليهبالقرابة 
ولإثى' على الجد من قيمة الامة لانه لتملكبا وعليه العقر لان الوطء قد نبت باقرارهوسقط || 
الحد لاشبرة المكنية وهو اابنوة فيجب العقر وكذلك انكانت ولدنه بعد موت الاب 
لافل من ستة أشبر لانا علمنا ان العلو قكان فى حياة الاب وانه لم يكن لاجد عند ذلك 
ولاءة نقلبا الىنفسه وانكانت ولدنه بعد مونه لستة أشبر فبو معبدق في الدعوة صدقهاءن 
الاب أو كذبه لان الملوق به انما حصل بمد موتالاب والجد ءتد عدم الاب عنزلة الاب 
فى الولابة فلوأن ينقلب| الى نفسه بدعوة الاستيلاد «قال»واذا ث.بد الشبود على زَنأ قدم 1 
اخد بشبادهم الشبود عليه وقد بيناهذا وإأحدهم أيضا لان عشددهم متكامل والاهلية 


لاشبادة موجودة وذلك بنع أن يكون كلاميم فذفا وان أقر يزيا قدم أرنع مات أقم 
عليه الحد عندنا وقال زفر رمه اللهتمالى ١‏ ام اعتبارا لحمحة الافرار ححه البينة فا نالشبود 
كا ندبوا الى الستر فالمرتكب للفاحشمة أيضّاً مندوب الي السترعلى نفسه قال صلى الله عايه |) 
ْ وس من أصاب من هذه القاذودرات شيئا فليستتر استر الله ولكنا نستدل بآ خر المديث 


حيث قال ومن أدي لنا صفح'نه ونا علية حد الله و هذاتداًبدى صفحته باقراره وان كان 
قادم المبد والمنى فيه أن الهمة لني عن اقراره وانكان عد تقادم المبد فان الانسان 
لا يعادى نفسه على وجه تحمله ذلك على هنك ستره بل انما حمله على ذلك 0 وأ. 1 
عقوبة الدييا على اله . خورة خلاف الشبادة فبتقادم اليد هناك 2 كن المهمة من حم 

العداوة علهم على أداء الشبادة بعد ما اختاروا الستر عليه وهنا كان إصرارة نمه ععرن 
الافرار ‏ َم الندم وألتوبة حمله على الاقرار لعد نادم العرد 9 قال» والذى والعبد فى الافرار 
لزنا كالمر المسلم وأما الذمى -فرمة الزنا نات فى حقمه كما هو ثابت فى حق اللسلم واقر اره 
مازمأيضاً كائر ار السم فأما العبد فاقراره بالزئا يصح عندنا موجبا لاحد عليه مأذونا كان || 
أو حجورا وعند زفر رمه الله تمالى لا لصح لان نفسه مملوكة للمولى وهذا الافرار متضرر 
الولى من حيث أنه تنتقص ماليته ياقامة الحد عليه وللمذا لا يصح افراره على نفسه بالمال 
اذا كان محجورا فكذلك بالحد ولكنا نقول مالا بماد كه المولى على عبده فالعبد فيه ينزل 
منزلة الم كطلاق زوجته مخلاف الاقرار يمال فان | لولى بملكه عليه ثم وجوب الحد على 
ؤ ألعيد باعتبار أنه نفس عخاطبة وفها يرجع الى ذلك هو كالمر ولانه غير مهم بالاقرار على 





0م 


فسه بالاسباب للوجب-ة امقوية ولان ما يلحقه من الضرر في ذلك فوق ما بلحق الولى أ 
فلانتفاء اذهمة حكمنا نصحة افراره خلاف الافرار بالمال « قال » ولا يِؤْخذ الاخرس 
بحد الزيا ولا بشى' من الحدود وان أقر به باشارة أو كتاءةأوشبدت به عليه شبود وعند 
الشافى رحمه الله تعالي يو خذ بذلك لابه نفس مخاطبة فب وكالامى أو و أقطماليدين أوالرجلين 
ولكنا تقول اذا أقر به بالاشارة فالاشارة بدل عن العبارة والحد لانقام بالبذل ولابه لا بد 
بال قطدارا فى الانرار وذلك لا.وجد فياشارة الاخرس اما الذىغهم من اشارنه 
الوطء فلو أقر الناطق -هذه العبارة لا يلزمه الحد فكذلك الاخرس وكذلك ان كتب به 
لان الكتاءة تنرددو الكتابة قائمة مقام العيارة والمد لا قام عثلهو كذلكان شبدت الشبود 
عليه ذلك لانه لو كان ناطفا رما بدعى شبهة ندرأ الحمد وليس كل ما يكون فى نفسه در 
على .اظباره بالاشارة فلو اثّنا عليه كان اقامة الحد مع تمكن الشبهة ولاو جدمثله فى الاي 
و الاقطع لكنه من اظبار دءوى الشلهة والذي يحن وشيق في حال افاقنه كغيره من 
الاحاء بازمه الحد باازنا فى هله الخالة سواء أفر به أو شبد عليه الشبود وان قال زيت 
في حال جنوني لم حد لانه أضاف الاقرار الى حالة معرودة وهو ليس بأهل لالتزام النقوبة 
ف تلك الخالة لكونه مص فوع القم عنه فبو كالبالغ اذا قال زهت وأناصي وكذلك الذي 
أسل اذا أثر أنه كان يزتي في دار الحرب ات الاقرار الى حالة ثنافى البز ام العقوبة 
بالزنا فى نلك اللالة فآنه لم , كن حت ولابة الامام ولا كان ملتزما حكم الاسلام جنل وان 
أقر الجبوب بازنالا حد لان نتن بكذمه فالجبوب ليس لهآلة الزن فالتيقن بكذءهأ كثر 
تأثيراً من رجوعه عن الافرار طز قال » وان أقر الحصى بالزنا أو شبدت به عليه الشبود 
حد لان لاخصى الة الزئا وائما ينيدم بالخصى الانزال وذلك غير معتبر فى اتمام فمل الزنا 
فيلزمه من الحد مايلزم الفحل وان قال العبد بعد عتقه زندت وان عند لزمة حد المبيد لابه 
مصدق في اضافة الافرار الى حالة الرق لكونما حالة معبودة فيه م الثابتبافراره كالثأبت 
بالمعابنة ولو عابناه زنى فى حالة رقه ثم عتق كان عليه حد العبيد فبذا مثله « قال » واذااقر 
لرجل ريع سرات أنه زنى شلانة وقالت كذب مازقى بى ولا أعرفه ميحد الرجرفى قول 
أبي حنيفة رجه الله تعالى وقال أو وسف وحمد رحمبما الله تعالى بحد ال_ديث سول | 
سعد ان رجلا أقر بالزنا بامسأة واتكوت نو رسول الله صلى الله عليه وسل ولأن الزنا 
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فعلان من الزائيين وفمل كل واحد منبما يظبر باقراره موجباً لاحد عليه فانكارها لا يؤثر | 
| في اقراره وك مافيه أنه ممتنع بانكارهاظبور الزنا فى <قها وذلك لاعنع وجوب الحد 
ص لربعل جا لوكالت حاضرة سا كنة أو خائبة وا لوقالت نا بى مستدكرهة يجب احله 
عليه وان حب علبها وأو حنيفة رحمه الله تعالى يقول فمل الزنا من الرجل لانّصوربدون 
امحل وبانكارها قد انتنى فى جانها فينتق فى جاه أيضاً ألا ترى أنه لو انتنى صفة الزنافي 
جانيبا بدعوي النكاح سقط الحد عم. ما فاذا انتني أصل الفمل أولى وه ذا لان القاضي 
لاتمكن من القضاء عليه بلزنا امع انكارها ألا ترى الها نب محصنة لاتمكن من الفضاء 
علية بالزنا بغيرها لانه لم شر بذلك وبدون الفضاء بالزنا لاتمكن من اقامة الحد: وفي الذائبة 
قياس استحسان والفص_ل المستحسن لابدخل على طرقة القياس 9 لغيتها واستسكر اهبا 
لانتني الفعل فى جانببا وبانكارها سن ألا تري أن من أقر لانسان بشي' وكذبه بطل 
اقراره حتى لوصدقه عد ذلك لم يصح لكان انا أو حاضرا أن كتام بطل نه الأترار 
حتى اذا صدقةحمل . تصديقه وهذا مخلاف مااذا قااتز فى لي مسا كر هة لان اللية وأصل 
الفعل هناك قدظبرف حقبا ول+ذا سقط احصاما به وحديث سبل بن سعد ند ضمفه أهل 
المديث ثم تأويل الحديث أمها أأنكرت وطابته يحد الذف فده رسول الله صل الله عليه 
وس قَذفه اياها بالزنا لابافرارهبالزناعلى شه وعلى هذا اوأقرتاميأ أنه زنى مها فلان أربع 
رات وأنكرالزجل فبو على لحلاف الذى ا فى أقامة الحد عليها وكلام أبي حئيفة رحمه 
الله تعالى هنا أظبر لان المباشر لافعل هو الرجل فلا ثبت أصل الفعل مع انكاره وان قال 
الرجل صدقت حدت الرأة ول محد الرجللانه بالتصدي قصارمقرا بالزنا مى ةواحدةوقدينا 
ان بالاقرار الواحدلايقام الحد طإقال» المربي المستأمن فىدارنا اذا أقر بالزنا أردع عسات 
لاي وقد بينا 0 هذا فى البينة فكذلك فى الاقرار وعلل فى الاصل فقأل 
بأنه لا يؤخذ منه المراج ومعناه ان الجزية تؤخذ من أهل الذمة حقا لله تعالى ثم لا تؤخد 
من الستامن عفنا أنه لابجرى عه ماهو خالص حق الله تعالى © قال » واذا دخل 
الم دار الحمرب بأمان فزنى هناك عساءة أو ذ مية 59 خرج الى دار الاسلام فأقربه ا 
وهذا عندنا وقال الشافى ' مد لان اسم مائزم لاحكام الاسلام حي مث ما كان ومن ن أحكام 
ابارت المد على الزاق ولكنا ن_تدل قوله صلى الله 00 الحدود | 























| ليله 

في دار الحرب والمنى فيه فيه ان الوجوب لا براد لعينه بل للاستيفاء وقد العدم المستوفلانه 
لاعيك اقامة المد على نفسه ولس للامام ولانة على من فى دار المرب ليقهم عليه الحد 
فامتنع الوجوب لانعدام الستوق واذالم يجب عليه حين باشر الى لام مداوة 
وان خرج الى دارنا «9 قال »# و كذلك سرية من السامين دخلت في دار الحرب فزنى 
رجل منبم هناك أوكانوا عسكرا لان أمير المسكر والسرية انما فوض اليه تدبير الحرب 
ومافوض اليه اقامة المدود وأما اذا كاقّ الخليفة زا بنفسه أوكان أمير مصر يقيم الحمدود 


على أهل فاذاغزا مجنده امام الود والقصاص فى دار المرب لان أهل جنده نحت 
ولابته فن ارنكب منهم مشكرا موجبا للعقوية شَ يم عليه العقوبة 6! هيمها فى دار الاسلام 
هذا اذا زتى فى المسكروأما اذا دخل دار الحرب وفعءل ذلكخارجا من المسكر لاقم عليه 
الحد عمزلة ام ستأمن في دار الارب «قال» ولا جد على من زنى أو شر بار فى معسكر 
أهل البني م منهم ولا من كان ناجرا من أهلالمدل وأسرائهم فيه لان بد اءام أهل المدل 
لا تص ل الهم أئعة أهل البني وولاته في الاستيفاء منقطمةلقصور ددهوقد بينا أن الوجوب 
للاستيفاء فاذا العدم الستوق امتنع الوجوب 6 لو فمل ذلك فى دار الحر ب وان كانت 
خروجه من دار المرب أو من عسكر أهل البنى بعد تطاول اأدة فلا فلا اشكال فى أنه درا 
المقوة اذا نطاوات الدة فى حد الشرب سواء نبت بالاقرار أو بالبينة وفي حد انا اذا 
نت باليبنة ‏ قال » ويقام الحد على المبد اذا أقر بالزنا أو بنيره مما وجب اد وان كان 
مولاه غائبا با وكذلكالقطع والقص.اص لان الوجوب عليه باعتبار النفسية فى محل لاحق 
لادولى فيه فان حق اأولى فى الالية وقد ينا أنه فيحكم النفسية هو والحر سواء وأو حنيفة 
وتخد رحمبهما الله تعالى غرقان بين ححة البينة والاقرار باعتبار ان للمولى حق الطمن فى 
اليينة دون الاقرار وان الافرار موجب لاحق بنفسه والبينة لا وجب الا بالقضاء وقد 
كوزاء فيلا بق «قال» واذا وجب على الريض حدمن المدود فى زنا أو شرب أو سرقة. 
حبس <تى هرا لك ١‏ زوع عن وول لمق الله عليه ونل أنه أمريغليا رسي لقدعتة 
باقامة حد على أمة فرأى بها أثر الدم فرجع وم تم عليبا وم ينكر ذلك رسول لله صسلى الله 
عليه و سل واما حمل هذاعط أن أثر الدم مها كان تفأسالا <يضا لا نالمائنض .عازلةالصحيحة 
ْ فى اقامة الحد رارض عنزلةالريضة ولانه لو أا م الحد على ريض رما منشم الم املد 





00-21١ 












متسس 


الى أل الرض فيؤدبى الى الاثلاف والمد انما بقام على وجه راطفا رغد ظ 
روأ لني براك مك 0 0 ريض تأوبدا» 8 اليأس و 5 ام 
يكن الحد رجا ناما ارج معام على اأرنض لان اتلاف نفسه مناك هق فلاجتتع اقامته 
السيب الى رص ؤقل» رجل ' نت عليه نه بافرارهالزنا والسرقةوشرب ار والقذف وذقءمين 
رجل فأنه جد بالقصاص ف الفقء ء لانه حص حقى المباد وحقى ألميد مقدم ف الاستيفاء 
لا باحقه من الضرر بالتأخير لانه مخاف الفوت واللّه تعالى يتعالى عن ذلك ثم اذا برى' من 
ذلك أخرجه 3 عليه حد القذف لانه مشوب نحق المباد فيقدم فى الاستيفاء على ماهو 










مض حق الله تعالى وهذالان التقصود من اقامة حد القفذف دفعالعار عن المقذوف فابذا 
بدا نه قبل < دازنا والشرب واذا برىة من ذلك فهو بلخار ا شاء بدأ بحد لزنا وان 
شاء بد ححد السرقة لان كل واحد منبمأ محض حق الله تعالمي وهو نابت منص بلي ومل 
حد شرب الجر آخرهالانه أُضْمف من حيث أنه لاّلى في الفران وقد بينا ذلك وكا أقام 
عليه حدا حيسه حتى ,برا نم أقام الآخرلانه ان والى اقامة هذه الحدود ريما يؤدي الى 
الانلاف وقد بينا أنه مأمور باقامة الحد ء علي وجه يكون زاجر 0 لاءتلفا ولكنه حبس لابه 
لو خلى سبيله رعا مورب فلا تكن من اقامة الحد الاخر عليه ولصير مضيعا للحد والامام 
منبى عن تضديع الحد بعد ظبوره عنده وان كان عصاً اقنص منه في المبن وضربة حد 

القذف لافييما من حق العباد ثم رجه لان حد السرقة والشرب عض حق الله تعالى ومتى 
احتدمت المدود أت الله تعالى وفيبا نفس فتل وثرك ماسوى ذلك هكذا تقل عن ابن 
مسعود وابن عباس رذى الله عنهم والممنى فيه ان فى المدود الواجبة لله تعالى المقصودهو 
الزجر وأنم ما كون يسن الزحو باسليقاء ء الانفهس والاستيفاء مما ذويه اشة شتغال عا لافيد 
فابذًا رجه ودرأعنه ماسوى ذلك الا انه يمه السرقة لان الضمان قد وجب عليه بالاأخذ 
وام س_ةط لضرورة استيفاء القطع حقا لله و وجد ذلك فلبذًا لضمته السرقة ويأص 
بغائها من نر كته «قال» ولاشامحد فى السجد ولا قود ولائءزير لا فيه من وهم تأويث 
المسحد ولان المحاود قد رفع صونه وقد نهى رسو الله صل اله عليه وسلٍ عن رفع 
الم.وت في المسجد قوله صلى اله عليه وسلم جنبوا مساجدك صبيانكم وعحابينكم ورفم 
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:|| أصواتكم ولكن القاضي مخرج من المسحد اذا أراد اقامة الحد بين يديه م6 فمله رسول الله 
ملك عليه وسل فى حدرث الغامدية وبمك آمينا ليها م حضرنه 6ا قمله رسول الله 
صلل اله عليه وسلم في ماعز « قال » واذا زتى الرحل صرات أو قذف مراك ا ور 
رات أو شيرب مات لاقام عايه الا حد وا<د لان مبنى المدود على التداخل لاأن 
اللقضود ما الز جر وذلك محخص_ل نحد واحد ولان االقصود اظبار كذب القاذف لدفم 
المار ع: ن القذوة ف وذلك محصل باقامة حد واحد ولان الغلى فى حد القذف حدق الله تعالى 
عند ناعلى ماسنه في بانه «وقال» ولس على واطى' أليييمة حد عندنا ولكنه يعزر ومن الناس 
ون أوعن عليه الحد أديث روي أن لني صل الله عليه وسل قال من أتى مهيمة فاقتلوه 
ولكن الحديث شاذ لابثيت المد عث_له ولو نبت فتأوبله في حق هن استحل ذلك الفمل 
م لبس افريج البيمة حك الفرج <تى لانجب ستره والابلاج فيه عنزلة الابلاج فى كوز 
أوكوة وَذًا قلنا أنه لانتفض طبارته ينفش الابلاج من غير انزال ولان ا1- سد مشروع 
لازحر ولا عيل طبع المقملاء الى انان الببيمة فامها ليست عشمهاة ة فى حق يي دم وقضاء 
ا بق أوفرط السفه يا يحصل قضاء الشبوة بالكف والالية ولكيه 
لور لارتكايه مالا بحل طقال» ف الاصل باغنا عن على ن أبى طالل رضى الله تمالى عنه 
أنه أبى برجل أ ببيمة 0 نحده وأعس بالبييمة فذحت وأحرتت بالنار وهذا لبس بواجب 
عندنا وتأولة أنه فمل ذلك كيلا يمير الرجل هه اذا كانت الببيمة باقية « قال » ولو ذف 
قاذف رجلا بانيان الببيمة ذلا حد عليه لان القاذف انما يستوجب الخد اذا نسبه الى فمل 
يلزمه المد عباشرنه وذلك غير موجود هنا ألا رى أنه لوقذفه بوطء الميتة أو تقبيل الحرام 
لايجب الحد فكذلك اذا قذفه ينان البييمة «قال» وان قذفه يعمل قوم| لوط 1 محد الا أن 
يغصح معنأه أذا قال بالوطى لاحد عله بالاتفاق لانه نسبه الى عى من أدياء الله تمالى فلا 
يكون هذا الافظ صريحا فى الفذف فأما اذا أفصح بنسبته الى ذلك الفعل فمند أبى حنيفة 
رحمه الله تمالى لعزر ولا محد لانهأسبه الى فمل لابازمه الحد بذلك الفمل عنده وعندهما 
بازمه حد القذف لانه نسبه الى فمل إستوجس عباشرنه الحد عندهما « قال » ومن وطء 
امرأة فى فى نكاح فاسد م قذفه رجل لا حد عليه لانه ارتكب وطءا حراما غير مماوك 
فيسقط به احصابه «تال» ولاشبني للقاضى أن يلقن الشبود ما ” ثم شبادتهم في الحدود 








لانه 5 بالاحتيال لدرء الحد لا لاقامته وفى هذا احتمال لاقامة الحد فلا يكو لأفاضى 
أن يشتغل نه قال » وطبني للقاضي اذا أشكل عليه ثى' أن يسأل من هو أفقه منه ولا 
لسدعة لا ذلك لقوله تعالى فاسألوا أهل, الذ كران كتتم لا تون وال عل الل عليه وسلم 
هلا سالوه اذالم يعرفوه وائماشفاء الى السؤال ولانه مامور بالقضاء يحق ولا نّم_ل الى 
ذلك فما أشكل عليه الا بالسؤال فلا يسمه الا ذلك فان أشار عليه ذلك الذىهو أفقه 
منه فى رأى نفسه يما هو خطأ عند القاضى فمليه أن في عا هو الصواب عندة اذا 
كان ببصر وجوه الكلام لانه مأمور شرعابالاجتباد اذا كان مستجمما شرائطه ولا حل 


للمحتبد أن دع رأنه برأي غيره وان كان أفقه منه ققد يسيبق وجه الممواب فى حادية 













لانسان ويشتبه على غيره وان كان أفقه منه وان ترك رأنه وع_ل قول ذلك الفقيهكان 
و عليه أيضا لان هذا وع احتباد منه فان عند تمارض الاقاوبل برجيح فول مدن هو 
أفقَه منه برع اجتراد ألا : ري ان القاضي اذا : بكن بدك واختاف العاماء فى <ادية كان 










عايه ان أذ شول من هو أذقنة عده ويكون ذلك |< حتباد مثله وهنا أيضا اذا 0 
رأى من هو افقه منه على رأى نفسْه كان ذلك نوع اجتباد م:ه فكان موسما عليه والله 
أعم بالممواب 


مج باب الرجوع عنالشهادات دم 


ف قال » واذا شبد ثمانية نفر على رجل بالزنا كل أردمة يشبدون على الزنا بأمأة على حدة 
فر جمه القااضى ثم رجع أريمة منهم عن الشبادة ( م يضمنوا وم بحدوا لاه قديق على الشبادة 
أرعة منهسم ولان مابته عليه شبادة لارة لتر فى مسائلالرجوع قاءءن فى على 
الشبادة فان إقى علىالشهادة من م م بهالاحة : له ن الراجمون شيئاً ولا يحدون أيضا لانه 
غمير حصن في عق اح ماقيت ححة تامة غلى زناه فانرجع وا-مد من أل خرن أبطا 
فملي الراجعين ريع الدية لانه قد بق علي الشباد:: من يستحق بشبادته ثلاثة أرباع 
النفس واما انهدمت الحجة في الربع فمل الراجمين ذلك الفدر وليس بمضبم بالوجوب 
عليه بأولى من البعض لابه قبل شبادهم جيما و دوق سد الفذف في قول أبى حدفة 
وأبي وسف رحمبما الله تعالى وى ا رمه الله تعالى لاحدون وكذلك ان رجعم 
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لفان جيه أ فليم ضمان الدية ومحدون عندها ولاحد علييم عند تحدلان كل أرلمةاننتوا 
لشهادتهم زنا آخر فالزنا بزنب غير لازنا بعمرةفني حق كل فريق تحمل كان الفريق الاول 
“أبتون على الشهادة فى حكم سةوط الاحصان ألا , رى ان شبود الزن لورجءوا وقفذدف 
لمر جوم اسان فلا حد على القاذف وحمل في حقه كانم ثابتون على الشبادة وكذلك 
لوشبد أردمة سواهم أنكان زانيا بعد رجوعه لاتحدون الا ان هذا المعنى لابمتبر فى سقوط 
مان ندل النفس “" 0 دي الى اهدار الدمود بمتبر فى امتناع وجوب الحد عليرم لان الحد 
شدرى' بالشببات وأو حشفة وأو بوسفت رحم_عا الله تمالى قالا م م فى عق الرجوع 
كالشاهدين عليه بزنا واجد لان المقصود مبذه الشهادة اقامة لد 7 عام عليه الاحد 
واحد وان تعدد فعل الزنا منه والدليل عليه اذ حم الضمان حملوا كالشاهدينبز تاواحد 
وأنهلو رجم اننان من كل فريق لاإضمنوزشيثا أيضاً ورغ ناوا كذلك لضمنوا لانالباق 
على الشبادة شاهدان أنه زق بام أة وشاهدان أنه زتى باصرأة أخري والمحة لا ب نم هذا 
فعرفنا أهم جملوا كالشاهدين عليه واجد 9 تال »وار غيندوا ذلك ثم رجع خمسةحدوا 
ججميعا فبذا مثله وهذا لا: نهم اذا رجموا جيعاً فقد حكننا في حقوم أ حصن مقتول ظفءا 
حتى غرمناهم الدية ة فيمدان تالاه المدومن ذم أندعفيف وامهم قذفوه بغير حق 
ونال» وان شبد غبية عل ربل بازنا والاحصان فرج ثم رجم واحد فلا ثى' عليه لبقاء 
ححة نامة فان رجع 1 غرما ربع الدبة لان الباق على الشبادة من يستحق تشبادنه 'لانة 
أدباع النفس وتحدان ججيعا لاانه م سق ق على الشهادة من .. نم ه الححة وقد انفسخت الشهادة 
في حقبما بالرجوع فعليهما الحد فز فان قبل » الاول منهما حين رجع لم يجب عله حد 
ولاضمان فلو ازمه ذلك انما بازمه برجوع الثانتى ورجوع غيره لايكون مازما اياه الحد 
ونلنا» لم يحب لانعدام السبب بل لمانع وهو قاء حجة نامة فاذا زال برجوع الثاني وجب 
المد عل الاول بيب ب المتقرر في حقه لابزوال الماذع فلو اعتبرنا هذا العبي لوجب القول 
بأنسم لو وجموا معام محد واحد منم_م لان في حق كل واحد منهم لا بازمه شي" برجوعه 
وحده أو بدت د أضاه عن اراد وهذ ١‏ نيد موقل » وطل أو ةرجه اله تعالي اذا 
فبل الامام الذي ليس فوقه اءام شيئا مم1 هو الى السلطان فليس فيه عليه حد الا القصاص 
والاموال فانه بيؤذ بها لان استيفاء ا.لمد الى الامام وهو الامام فلا ماك اقامة المد على 
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شسية لان الشرع ماجءل من عله ناكا عه 2 الاستيفاء من نفسة فان اقامته لطريق 


المزى والعقوبة فلا شمل الانسان ذلك بنفسه ومن هو دونه نائه لاعكنه أن قم فاتمدم | 
المستوفى وفائدة الوجوب الاستيفاء فاذا العدم المستوف قلنا انه لاجس والشافمى رحمه الله 
| تالى ول يلزمه الحد وخ الملها »من المسامين على رحدل يقيم عليه ذلك الد وأهل 
ف يعالون فى هذه اأسألة وتولون انه بالزنا قد انءزل 5 فيه ولو 
زنى في مكان لا امام فيه وهو دار الحرب لا,لزمه المد فك ذلك اذا زنى فى زمان لا امام 
فيه وهذا قول باطل عندنا | قلنا أنه بالفسق لادنءزل فاما القصاص والاموال محض <ق 
الميدواستيفاؤه الى صاحب الحق فستوفيه منه ان تمكن من ذلك طقال» وقال أو حشيفة 
رحمه اللهتمالى السكر الذى يحب به الأد على صاحبه أذلايءرف الرجل من اأرأة وانما أراد 
نه أن , ن شرب ماسوى ار م من ن الاشرية فلا حد عليه مالم يسكر وحد سكره عنده| و3 
مختاط كلامه فلاجيزجده من هزلهلانه اذا بهذا الحد يسمىق النأس سكرانا واليه أشار 
الله عز وجل فى قوله يا أها الذين .١‏ امنوا لانقروا الصلاة ونم سكاري <تى علمواماشولون 
وأو حنيفة رحمه الله تعالى قال مالم باغ نهاية السكر لايلز.ه امد لان فى الاسباب الموجبة 
لاحد امتبر أقصى النهاية احتيالا لدرء الحد وذلك فى أن لايعرف الارض م من ٠‏ السماء والفرو 
من القباء.والذ كر من الانى الى هذا أشار في الاشربة والله سبحانه وتعالى أعلم بالسواب 
واليه المرجع والاب 


١-7‏ باب الشبادة ف القذف دم 


«قال» رضي اله تمالى عنه واذا ادى رجل عل ول اله قذفه ولا بنة له لم يستحاف على 
ذلك ولا يمين في ثي' من الخدود لأ ناللقصود من الاستحلاف الفضاء بالنكول والذكول 
انا يكون بدلا والبدل لايعمل فى الحدود أو يكون قائما مقامالاقرار والمد لانقامما هوقائم 
مقام غيره الا أن سّ قول الشافى وحمه الله لستحلف قِ د القذف خلاف سائر الحدود 
بناء على أصله أن حد القذف حق العبد فيس تحاف فيه كالتءزير والقصاص ولان فى سائر 
الحدود رجوعه بعد الاقرار صحيح فلا يكون استحلانه مفيدا وفي حد القذف رجوعه 
عن الاقرار باطل فالاستحلاف فيه يكون مفيدا كالاموال ولكنا تقول هذا خد بدراً 
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ب فيه حق الله تمالى على 
ماندينه طقال»الا أنه يستحلف فيالسرقة لجل المال فان أبى أن تحلف ضبمن الال ولم بقطع 
لان امال حق المبد وهو ثبت مع الشببات وحقيقة الممنى فيه أن فى ااسرقة أخذ المال فائما 
يستحاف على الاخذ لا على فمل اسرقة وعند نكوله مَغى عوجب الاخذ وهو الفمان 
6) لو شبد وجل وامي انان بالسرقة يلت الاخة الموجب لاغمان ولا ثبت القطم الذى 
طني على فمل السرقة فان جاء لمق ذوف بشاهدين فشبدا أنه قذفه سثلاعن ماهيته وكيفيته 
لامهم شبدوا بلفظ مبهم فالقذف قد يكون بالزنا وقد يكو نبغير الزنا فان لم بزيدوا علىذلك 
لم تقبل شبادهم لان امشرود به غير معلوم ولا تمكن القاضي من القضاء باجرول فكذلك 
عتنم عن الفضاء عند امتناعهما عن بان ما شهدا به فلت قالا نشهد أنه قال يازاني قبلت 
شبادهما و<د القاذف ان كنا عدلين لام شبدوا بالقذف بالزنا وهو موجب لاحد 
بالكتاب والسنة أما الكتاب فةوله تعالى والذين برمون الحصنات وانفق أهل التفسير أن 
المراد بالرمى الرى بالزنادل عليه قوله تمالى ثم لم يأنوا بأررمة شبداء فان عدد الارعة في 
الشرود شرط في الزئا خاصة وامالس:ة فا روى أن هلال نأميةلما قذف امرأنه بشريك بن 
سحاء قال صلى الله عليه وسلم انت بأربعة يشبدون على صدق مقالنك والا فد فيظبرك 
لإقال» وان ل يعرف القاضى شرود القذف بالمدالة حبسه حتى يسأل عنيم لانه صار منهما 
بارتكاب مالا حل من هتنك الستر وأذى الناس بالق ذف فيحبس لذلك ولا يكفله لان 
الدكفيل لاتوئق والاحتياط والمد .بني على الدرء والاسقاط ثم ذ كر أنه لا يكفل فىثى' 
من المدود والتقصاص في قول أنى حنيفة وأبى دوسف رحمبما اله تعالى الاول ذ كره فى 
كتاب الكفالة وفى قول أنى بوسف الآ خر وهو قول مد رحمبما الله تعالى ,أخذ منه 
الكفول فى دعوى حد القذف عليه وكذلك فى دغوي القصاص ولا خلاف له أنه لا 

| تصح الكفالة نفس امد والقصاص لان اانياية لا بحري في اغائهما والقصود من الكفالة 
اقامة الكفيل مقام المكفول عنه فى الابغاء وهذا لاتحقق فى ثى' من الحدود فلا تصح 
الكفالة مها فأما أخذ اللكفرل بنفس المدعى عليه فمند أى حنيفة رمه الله اذا زعم القذوف 
أن له بينة حاضرة فى المصر فان القاضى لا يأخذ من المدعى عليه كفيلا نفسه ولكن 
محبسه الى آخر الجلس فان أحضر بينته والاخيل سبيلة وعسراده مبذا الميس الملازمة أنه 


بالشهة فلا يستحلف فيه كسائر المدود وهو بناء على أصلنا أن لغب 
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بأغيرنة علازمته الى اخر الجاس لاحقيقة الدس لانه عقوبة وممجرد الدعوىلانهام مالعقوية 
على أحد وعند أني وسف وحمد رحبماأ الله تعالى , كيه كفيلا نفسه الى ثلاثة أيام 
ليأى بالبينة وقالاان حد القذف فى الدغوى والخصومة عيزلةحقوق افوا تمر 
نظر للمدعى من <يث أنه يكن من احضار الخصم بإقامة البينة عليه ولاضرر فيه على 
المدعي عليه فياخ القاضى كفلا نفس المدعي عليه ما فى الاموالوهذا لان تسم النفس 
مستحق عل الدى عليه حةا لامدعى ولمدا رن مقط وهو نما بحرى قمه 










النياءةفيجوزاً اخذ الكفيل فيه وأو حليفة رحمه الله تعالي قول المقصود من هذه المدومة 
اثبات المدوالكفالة للتوئق والاءت.اط والحد مبني ولا فلا محتاط ناخد 
الكفيل ما فى حد الزنأ وكان أو بكر الرازى رجه الله شول ماد د ألى حنيفة ان القاضي 
لاتحبرالخضم على اءطاء الكفيل ولكن ان سمحت نفس 4 فأعطى كفيلا بنفسه صح ذلك 
لان نسليم النفس مستحق عليه 5 تلذا وان ن أقام اللدعى شاهدا واحدا فان كان القاضى 
لا يعرف هذا الشاهد بالعدالة فبو ومالم نم الشاهد سواء لاتحيسه الابطريق الملازمة الى 
| اآخر الجاس وان كان يعرف هذا الشاهد بالمدالة فادمي ان شاهده الااخر حاضر حبسه 
بومين أو ثلاثة استحسانا وفي القياس لا بفمل لان المحة لا نتم بالشاهد الواحد حتِي لا 
يحوز القضاء نه حال ولكنه استحسن فقال قد مم حد شر طي الشبادة فانلاشبادةشرطين العدد 
والعدالة فلو ٠‏ 3 العدد حسه قبل ظبور المدالة فكذلك اذا يجيت صفة العدالة قلنا أنه 

بحسه الى انل بأفي بشاهد ١‏ اخر وب له فى ذلك .ومين او ثلاثة فبحسه هذا المقدار 
امنيا وهذا كله عند ألى حنيفة لانه لابرى الكفالة بالنفس فى المد فاما عندهما بأخحذ 
كفيلا هسه ولانحسه والمقصود حصل ذلك < قال #واذا توج ال مجوسى أغة ودخل مها 
ثم أسلا وفرق بنهما نم قذفهما رجل فمليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله لان من أصله ان 
نكاح لحارم فها ينهم له حكم الصمحة فلا سقط به الاحصان ظٍْ قال » وان مات اللكانب 
وترك وفاء فأديت مكانته فقذفه رجل فلا حد عليه لشببة الاختلاف بين الصحابة رضى 
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ألله عنهم أنه مات حرا أو عبدا وفد ينا هذا فها سبق ولعد نوت القذف ساله البيئة انه 




















حر بريد به أنه اذا زعم القاذف ان الْهَدْوف عبد وقد با ان الحرية الثابتة بالظاهر لانكنى 
1 ثبوت الاحصان امعان المد عى القاذف وكذلك اذا ادعى القاذف أنه عبد 
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وعليه حد العبيد فالقول قوله فالم: تم تم القذوف البيئة على حرنته م عايه حد الاحرار 
فان عرف القاضى حرلت-ه اكت عر فته لان عم القاضى أو ى من الث_بادة ولا 
يقال كيف يتغى القاضى بالحد بعاءه لان فى حد التذف له أن إتمغى اعلمسه ولانه انما 
يقَهى بالحرية هنا ب«لههوالحرية ليست إسيب لوجوب المد فاناختلف الشاهدان فى الوقت 
أو اللكان لم تبطل شرادتهما في قول أبى حنيفة رمه الله تعالى وعلى قولما لاد القاذف 
هذه الشادة فالماصل ان مايكون قولا محضا كالبيوع والاقاربرو>وها فاختلاف الشرودق 
الكان أو الزمان لاعن ة قبول الشبادة لانه مما يعاد ويكرر ويحكون الثاني هو الاول فلا 
تاف المشهود به باختلافبما فى المكان والرمان وك ذلك لو اختلفا فى الانشاءو الافر ارلان 
| حقيقة الانشاء والاقرار واحد فى هذا الاب ومن هذه الل الفرض لان تمام الفرضوان 
كان بالتسليم ولكن تحمل الشبادة على تقول اللقرض أقرضتك وذلك قول فالمقه بالاقرار 
ذا فأما الإناية والنصب وما أشسهبما من الافمال اختلاف الث-هود في المكان والزمان 
والاقرار والانشاء عنع قبول ال_بادة لان الفعل مما لاسّكرر والاقرار بالفعل غير الفعل 
ومالم تفق الشاهدان على ثي' وا<د لا .كن القاضى من الفضاء به والتكاحمن هذاالنوع 
أيضاً لانه وان كان قولا فلا يصح الا محذر من شاه_دبن وحضور الشهود فمل فالحق 
بالافمال لهذا وفى القول الذى لا لم الا بالفمل كالحبة والصدقة والرهن ا<+تلاف معزوف 
نذكره في الحبة والرهن فأما الفذف فأو وسف وت_د رحمبما اله تمالى قالا اختلاف 
الشبود فيهفي المكان والزمان يمنع قبول الشبادة لانه إنثهاءسيب موجب لاحد وما بتفق 
٠.‏ ]| الشاهدان طٍ سبب واحد لا تمكن القاضى من ااقضاء ألا ترى أنهما لواختلفاالاقرار 
والانشاءلم شبل شبادتهما وأمق ذلك بالافمال فكذلك لو اختافا فى الوقت والمكان 
وهذا 0 وجوب الحد بالتناول من عرض امقدذوف فالثك_هادة عليه عنزلة الك_بادة على 
التناول من نفسه بالاناية وأو حنيفة رحه اله تعالى .قول القذف قول قد نكرر فيكون 
حكم الثاتى حكم الاول فلا ختاف المشبود بهباختلافبها فى المكان والزمان كالطلاق والمتاق 
لاف الاقرار والافمال وه_ذ! هو القياس اذا ا+تلذا فى الانشاء والاقرار قال الا أنى 
أعتهين هناك لان حكم الاقرار بالفذف الف لمكم الانشاء باتقذف ألا ترى أن من 
تزوج امرأة ثم أقر أنه كان قذفبا قبل أن يتزوجا ذعليه المد وان قذفها فى امال لاعنها 
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وكذلك لو أبان ام أنهثم أقر أندكان قذفها فبل الابانة فلا حد عليه ولا اعان ولو كذذب! فى 
الال حد فل كان حكم الانرار ءا الفالحكم .الانشاء محقق الا+تلاف بين الشاهدين اذا 
اختافا في الافرار و الانشاء فأما حكم لقذفلاء تلف بالمكان والزمان فلاحةق الاختلاف 
لبها في الث_,ود نه وانت اختا 1 فى اللكان والزمان © قال # واذا قضى الفاضى 4د 
القذف على القاذف ثم عني المقذوف عنه بموض أو بغير عوض لم يسقط امد يمفوه عندنا | 
وذكر ابن عمران عن بشر بن الولد عن ابى الوليد عن ألى بوسف رحمرم الله آمالى انه 
سةط وهو قول الشافى رحمه الله تعالى و 1 السثلة ان الغاب فى حد القذف عندناحق 
الله تعالى وما فيه من حق العبد فهو فى حك التبع وعند الشافنى رحمه الله تمالى الغا حق 
الميدو<حته لانات هذا الاصل ان سيب الو دوب التناول م من عرضه وعرضه حقه بدليل 
قوله “صل الله عليه وسلم 00 أحدكم ان يكون مثل ألى ضمغم اذا أصبخ قال الابم انى 
نصدقت اعرضى على عادك واعا ستحق الدح على التصدق اهو من حقه والقصود 
دنع الشين عن القذوف وذلك حقه ومن حيث المكم حد القدذف سار فى البيئة لد 
تقادم العبد ولابعمل فيه الرجوع عن الاقرار وذلك دليل ظاهس على انه حق العبد ولذلك 
لابستوفي الا مخصومته وانما يستوفى مخصومته ماهو حقه لاف السرقة فخ صومته هناك 
امال دون المد ويقام هذا المد على المستأمن بالاافاق واما بوأخذ المستأمن عاهو من 
فرق الساة الا انام من له لا كن من الاستيفاء نفسهلان 1 الجإداتغير معلومالمقدار 
فاذا فوض الى من له رعا لايقف على الحد اخيظه ؤمل الاستيفاء الى الامام صاعأة للنظر 

ن الاين لاف القصاص فابه معلوم ده فاذا جاوز من له الدق ذلك الحد م ذلك 
فيملع منله و ن|» فى ذلك وهو 5 ذا حد إمتبر فيه الا <صان فيكون <ةا لله 
تعالى كالرجم وتأئير هذا الكلام لان الحدود زواجر والزواجر مشروعة حةالله تمالى 
فاما مايكون 3 للعبد فبو فى الاصل جائز ذا أوجب من المقوبات حقا لامبد وجب باسم 
اتقصاص الذى ينى' عن المساواة ليكون اشارة الى معنى الجبر ومأ أوجب اسم الحد قرو أ 
اق الله تعالى وفى هذا الاسسم اشارة الى ممنى الزجر والدليل عليه ان فى حقوق العباد | 
إعتبر الما'لة وبه ورد النص حيث قال تعالى فاعتدوا عليه عثل مااعتدي عليكم ولامناسبة بين 


ا لسية اانا ودين ثمانين حلدة لاصورة ولا ممق والدليل عله وهو أ المد #شروع 
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لتعفية أثر الزنا وحرمة اشاعة الفاحشة من حقوق الله تمالى فكان هذا نظير الواجي أ 
عباشرة الزنا من حيث أن كل واحد منهما مشروع لابقاء الستر وتعفية أثر الرنا واعتبار 
الاحصان لممني الاعمة وذلك فيا هو من حق الله تعالى وما ذ كره اله .م لابنني معني حق 
اله تمالى لان فى عرضبه حقه وحق الله تعالى وذلك فى دفم عار لزنا عنه لان في اقاء ستر 
المفة مني حق الله تعالى فاذا دل دمض الادلة على أنه مخض حق ق الله تمالى و دمض الادلة 
على اجماع التقين فيه قلنا بأن الغلب حق الله تعالى مع اعتبار حق العبد فيه أيضاً ليكون 
عملا بالادلة كلها والدليل عليه أن الاستيفاء إلى الامام والامام انما بتمين نائيا فى استيفاء 
دة الله تماق واماما كان حم لامبد فاستيفاؤه اليه ولا معتبر بتوهم التفاوت فان لازوج 
أن يعزرزوجته وان كان ذلك بوهم التفاوت لكن التمزير لما كان لازوج حا له لابنظر الى 
توهم التفاوت من هذا الوجه وهذالان هذه المبالغة 6 توم من صاحب الحق نتوهم من 
الجلاد وعنع صاحب الق من ذلك اذا ظبر أثره 6 عنع الجلاد مننه مع أن توهم الزيادة 
لاعنع صاحب الاق عن استيفاء حقه كتوهم السراءة في القصاص والدليل عليه أنه تنصف 
هذا الحد بالرق واما بتنصف بالرق لانعدام نعمة الأرية فى حق الع.د لالان بدنهدون بدن 
المر فى امال الشرب فاحمال بدن العبدلامبانة والضرب أ كثر وانمايتكامل بتكامل التم 
ماكان حقا للهتعالى لان شكرالنعمة والتحرزعن كفر ان النعمة حق لالم: م والدليل عليه ان 
ما كان متمما لهذا الحد وهوسقوط الشبادة كانحقا - تعالمي فكذلك أصل المد ولكن 
قد بينا ان فيه معنى حق العبدأيضاً فلبذا تمتبرخصومته وطلبه ولهذا لابعمل فيه الرجوعءن 
الافرار لان الخصم مصدقله فى الاقرار مكذب له فى الرجوع مخلاف ما كان محض خق 
لَه تعالى فان هناك ليس من بكذيه ولحذا ام حححة البينة بعد التقادم لعدم تمكن الشبود 
من اداء الشبادة قبل طلبالمدعى فلا يصيرونمةبمين بالضغينةولمذا يقام على المستأمن لانه ما 
كان لاعبدحق الخصومةوالطلب به واس تأمن ملتزم لحقوق العباد فيقام عليه اذا نبت هذا 
الاصل فنقول نعفوه لاسقط عندنا ولانه اما ملك اسقاط ماتمحض حقا له فأما حق الله 
تعالى لا ملك اسقاطه وان كان لاءبد فيه حق كالعدة فانما لا نسقط باسةاط الزوج لما فهها 
أأمن حق الله تعالى وقد روي مثل مذهبنا عن على رضى الله عنه ولكن الحد وان لم إسقط 

بعفوه فاذا ذهب الال را ان يستوفى لا بينا ان الاستيفاء عند طلبه وقد ترك 
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الطلب الا أنه اذاعاد فطلب ينا قم المد لان عفوهكان لغوا فكانه لم بخاصم الى الان 
ولو صدقه فها قال أو قال شبودى شبدوا بالباطل فليس له ان مخاصم فى ثى' لانه اذا 
أكذبشبوده تبطل شبادتهم كالمسروق منه اذا ا كذب شروده واذا صدقه فقد صار 
مقرا بالزنا واتعدم به اخصانه وقذف غير الحصن لابوجب الحد قباقراره يعدم السب 

]| الوجب لاح_د لا انه يسققط فاما لعفوه لا يندم السبب وما أسقطه حق الشرع فكان 
اسقاطه لنوا لهذا جز قال »ويستحسن للامام ان بول للطالب قبل اقامة اليينة أترك هذا 
وانصرف لان الحد لم بت عنده سد وهذا 'وع احتبال منه لدرء الحد وهكذا فى السرقة 
يستحب له أن يقول للمسروق منه ارك دعوى السرقة قبل انتثبت السرقة بالبينة «إقال» 
ولو تذف جماعةفى كلمة وانعدةأو فى كات متقرقة لابقام عليه الاحد واحد عندنا وعند 
الشافى ان قذفهم بكلامو احدفكذلك الجواب وان قذفهم بكلات متفرقة تحد لكل واحد || 
منهم لانه حق المقذوف عندهفلا بجر ى فيهالتداخل عند اختلاف السب وعندنا اأذاب فيه 
حق الله تمالى وهو مشروع للزجر فيجرى فيه التداخل كسائر الحدود وكذلك ان حضر 
عضوم للخصومة ول محضر البعض فاقهم الحد مخصومة من حضر فعلى مذهبه اذا حضر 
الذائب وخاصم يقام عليه الحدلاجل أيضا وعندنا لايقام اذا علم أنه قذفه بالزنا قبل اقامة الحد ظ 
عليه لان حضور بعضم للخصومة -كضور جاعهم وماهو القصود قد حصل وهو دقع 
المارعن الممذوف بالحكم بكذب القاذف 9 قال » ولا يبل في القذف كتاب الفاضى الى 
القاضى و لاالشبادةعل الشبادة ولاشبادة النساء مع الرجاللانموجبه حد بندرئ؟ بالشببات 
ووز شبادة القاذف بعد ما ضرب نعض الحد اذا كان عدلا لان رد شباديه من ثمة الحد 
فلو نيت قب كال ا+لد لم يكن متمما لاحد ولان الله الى عطف رد الشبادة على الجلدات | 
والعطوف لانسيق امعطوف عليه «إقال» رجل الام أنه زنيت مستكرهة أوقال جاممك 
فلان جاع حر 3 و زندتوانت صغيرة لاحد عليه لانه نس.ها الى فمل غير موجب لاحد 
علمها وقد يبنا ان وجوب الحد على القاذف بنسبة المقذوف الى فمل موجب لاحد عليه ثم 
المستكرهة لا فمل لما وقوله جاممك جماعاً حراماً لبس نصريم بالقذف يالزنا وقوله زهت 
وأنت صغيرة محال شرعاً لا فمل الصصغيرةلا يكون زنا شرعاالاترى البلا تألم بهذب وكقوله 
زنيت قبل اننولدى وذلك غير موجب لاحد لان الشين مبذا الكلام يلحق القاذف دون 
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القذوف وإقامة اد لدفع العارعن اللقذوف وان قال زنيت وأنت كافرة وقد أسلدت أو 
]قال زندت وأنت أمة وقداعتقت فمليه ال1-د لدفع العار عن المقذوف لاله نسبم! الى 
فمل »وجب لاحد عليها فان فعل الذمية والاأمة زا وصحدان على ذلك ولو قال قذفتك بالزنا 
وأنت كتاية أو أمة فلا حد عليه لانه مانس بها الى الزنام_ذا الكلام بل أقر. على نفسه 
أنه در فى حال لوعادنا منه القذف فى تلك الالة لم يلزمه ال د ة ذكان منكر احد لا 
مقرأ نه ولضرب فى <_د لنت عر لد لك ديد مبرح وهكذا فى سائر الحدود لان 
| الستحق فمل موْلم لا متلف فالشديد المبرح :اف فى الجلاد أن ترز عن ذلك «إقال» 
رجل قذف ميتا بازنا فعليه المد لان وجوب ال باعتيار احصان اللقذوف والوت 
قرر احصانه ولا بنفيه ثم المصومة في هذا القذف الى من :نسب الى الميت بالولاد أو 
شب آليه اميت بالولاد ولا نه باحة هم الشين يديك وحق الكصومة لدفع العار ثن باحقه 
الشين به كان له أن مخاصم ب اقامة الح_د 4" به إقال» ولدس لاخيه أن # لم ويد عندنا 
وعد انأ فى لييلي له ذلك لان للاخ علفة فى حقوقه لد مويه كالولد ألا رى أنه قِ 
القصاص مخلفه فكذا في حد القذف ولكنا شول الخصومة هنا ليست لطردق الللافة 
فان <_د القذف لابو رث ليخاف الوارث المورث فيهوائما الحصومة لدفم الشين عن نفسه 
والاخ لابلحقه الشسين بزنا أخيه لانه لا نسب أحد الأأخوين الى صاحبه وائما نسبة زنا 
الير باعتبار نسبته البه مخلاف الا باء والاولاد « قال * ولولد الولد أن يأخذ .ذلك 6 
للولدذلك قال ونى كتاب ادودالاختلاف فيمن برث وبورث ولامعتبرم ذه الريادةلا المطالبة 
بالحد ليس ,لطريق الورائة الا أن مدا رحمه الله تعالى روى عه أنه ليس لولد الابئة حق 
الحصومة فى هذا المد لانه منسوب الى أبِه لا الى أمه فلا بلحقه الشين بزنا ألى أمه 
وني ظاهس الروابة الندب ,ثبت هن الطرفين ونصير الولد > كرم الطرفين ولو قذف أمه 
كان له أن مخاصم باعتبار نسدته ألمبأ ليدفم . دعن فيه فكذلك اذا ذف أنا با أمدوةال زف 1 
رحمه الله تعالى م مع بقاء الولد ليبس لولد الولد ١‏ 0 شين الذى باحق الولد فوقما | 
باحق ولد الولد فصار ولد الولد مع بقماء الولد كالو ولد مع بقاء القذوف واعتبر ه_دا بطال 
الكفاءةفانه لاخصومةفيهللاإسدمع يقاء الاقربولكنا تقول حق الخصومة باعتبار مالمقه 
من الشين بنسيتهاليه وذلك موجود في حق ولدالولد كوجوده فيحق الولد فاهما خاصم يقام ا 
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الحد مخصومته تخلاف المقذوف فان حق الحصومة له باعتبار تناول الفاذف من عرضه 
وذلك لا وجد فى حق ولده « قال » ولولد الكافر والمملوك ان يأخذ بالمد م 1 به 
الولدالحر الح وعند زفرليسله ذلك لان الكائر والمماوك لوقذف في نفسه لم يجب | 
على قاذنه فاذا قذف فى أيه وافة أولى ولكنا تقول الخد وجب احق الله تعالى وخصومة 
الولد باعتبار الشين الذي لحقه وذلك موجود فى حق الولد الكافر والمملوك لان النسية 
لا تتقطع بالرق والكفر وانما لتدم الملافة ارنا بالكفر والرق فها هو من حق المت 
وحد القذف ليس من ذلك فى ثى' وهذا خلاف مااذا قذف في نفسه لان الموجب لاحد 
قذف الحصن والعبد والكافر ليس حصن اما هنا تم سبب وجوب الحدوهو قذ ف الحصن 
اذالميت صن فكل من باحقه الشين مهذا القذف فهم خمم فى الطالبة بالمد تمد شرر سبيه 
ول» وان كان القذوف حيا غاثا ليس لاحد من وؤلاء أن بأخذ بحده عندنا وقال ابن | 
5 ليلى رحمه الله تعالي الغائى كالميت لان خصومته تتمذر لغيه 5 هو متعذر تعدموته 
ولكنا تقول ينوب أو يبعث وكيلا ليخاصم واللصومة باعتبار تناول العرض أصمل فالم قم 
اليأس عنهلاإمتبر بالخصومة باءتبارالشين وفى الدت ال1صومة ياعتيار تناول ألعر ض مأ بوس 
عنه فيقام الحد خصو مذمن بلدقه الشين خلا ف الغائب فان مات هدا الغائب قبل أو رجع ْ 
م بأخذ وليه أيضا ءندنا خلافا لاشافبى رجه الله تعالى لان امثلى عنده حق العبد فيصير 
موروثا عن القذوف يمد موته لورثته وعندنا المفاب حق الله تمالى فلا ورث عملا وله | 
صل الله عليه وس لاجرى الارث فماهو من حق الله تعالى ولان الارث خلافة الوارث 
المورث عد مونه فى حقه واللهآءالى ستعالى عن ذلك «فان تيل » أن لله تعالى لايسقط 
أيضا عوت القذوف ف( قانااه لانقول سقط. عوته ولكنه يتعذر استيفاؤه لانعدام شرطه 
فالشرط خصومة الفذوف ولا شقق منه الأمومة عد موته « فان قيل كان نبئى أن 
قوم الوارث مقامه فى خصومته أو وصيه ان أومى ذلك الى انسان ط قانا» شرط المد 
ممتبر لسببه فكم| أن ما بوم مقام الير لا ه شت به سيب الحد فكذلك لايشبت به شرط 
الحد مخلاف مااذا قذف بعد لوب أن ليه ول مومة ولده : قوم مقام خضونة واكك 
ال ذلك ولا بورث ذلك ولا يئدت له حق الخصومة بعد موته ولكان الولد خصم عن نفسه 
بأعتبار مالمقه من الشين ذأما في حال الخياة ل يشبت للولد حق اللخصومة فاو بت تلاوت 
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كان لطريق القيام مقامه وذلكلايكون ف الحدود «قال» ولو وكل الذائب من لطاب 
نحده صح ا فى قول أبى <ثيفة وخحمد وهو ولاق وسف الاول رحميم + الله تمل 
نم رجم وقال لا أفبل الوكالة فى حد ولا قصاص لان عضوم الى كن تقوم مام الوك 
وشرط المد لابثبت ثله ولأأن بالاجاع لايصح التو كيل باستيفاء المد وانصاص لانبا 
عقوية تادرئ' بالك.هات فكذلك فى الائبات م فى الإدود التى هي حدق لله تعالى وهما 
قولان الاثبات من ج-لة مااذا وفع الغلط فيه أمكن التدارك فيه وتلافيه والنوكيل فى 
مثله صميح كلا موال مذلاف الاستيفاء فانه اذا وقع فيه الغلط لاعكن تداركه ولو استوفاه 
ال و كيل فى حال غيبة الم وكلكان استيغاؤهمع تمكن الشبهة لاز أن من له القصاص قدعني 
وان اللقذوف قد ص_دق الفاذف أو أ كذب شبوده وهذا لابستوفى محضرة الو كيل 
حال غيبة الموكل طقال » فان مات الْذوف بعد ما ضرب القاذف بعض المد فانه لا بام 
عليه ما في اعتمار لابعض بالكل وكذلك انزغاب نعد ما ضرب لءض الخد م الاوهو 
حاضر آلا ترى أنه لو عمى الك_,ود أو فسقوا نهد ما ضرب نمض اد درئ' عنه ما لتى 
ؤتال» والفذف بأي” لسا كان بالمارسة أو العرسية و الندطية ‏ وجب المد بعد أن يكو ١‏ 
لصريح الزنا لان القصو د دفم الشين وذلك لا مختاف باختلاف الالسن رجل قال لرجل 
يازانية لا حد عليه فى قول أبى حنيفة وأبى وسف رحببما الله تعالى استحسانا وفى القياس 
عليه الحد وهو قول تمد رحمه الله تعالى ورواءة عن ألى بوسف رحمه الله تعالى ولو قال 
لامسأة يا زاني فعليه الخد بالاتفاق لوجهين أحدهها أن الاتحاز والترخيم معروف في اسان 
العرب قال لقاش © أصاح , ري برقا أريك وميضه »© معناه 2 وقريى” ونادوايا مال 
أي مالك وهذا نضا عدف اغز الكلام لتر خيم فلا يخرج به من أن يكون تذفا لمألا ترى 
الوقو لامرى* الف س أفاطم مبلا أىيا فاطمةولان الاصل فى الكلام النذ كير وإلماق هاء [ 
ال. نيث للفصل والفصل هنا حاصل بالاشارة فلا خرج باأسقاط حر ف النا: ددث من أن يكون 
| 





























قذفا لما واستدل فى الامل قوله تعالى اذا جاءك المؤمنات وقال نسوة فى المدنة فأما اذا 
قال يازاسة فحمد رجه الله تعالى ول صرح ٠‏ نسيته الى الزنا وزاد حرف الهاء فتلمو الزيادة 
وبق قاذفاله تزما للد ولان في لسان المرب ماق هاء التأنيث بغر الكلام لمبالنة | 
دك لهم قولون نساءة وعلامة وراوبة للشعر وأو حنيفة وأبو وسفثت 0 لله 
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تمالى بقولان هو كذلك ولكناللقصود هو البالفة فى الوصف ,هلم ذلك الثى"' فكأنه قال أ 
أنت أ كثر الناس عدا بالزنا أو أعم الناس بالزنا وهكذا لا يكون قذفا .وجا للحد ثم نسبه 
الى فمل لا #قق ذلك منه لان الزانية هى الموطوءة الممكنة من فمل الزنا والرجل ليس ' 
عحل لذلك نقذفه مبذا الافظ نظير قذف الحبوب وذلك غير موجب للحد لاف ما اذا 
قال لام أنه يازاتى لانه نسبها الى مباشرة ذءل الزنا وذلك تق منبا بأن تستدخل فرج 
الرجل فى فرجبا ل قال 6 واذا ادعي القأذف أن له بيئة على ةرق قوله أجل ما بيئه وبين 
قيام القاضى من محلسه من غير أن يطلق عنه وءعن أبى بوسف رحمه الله ثعالى يستأنى 5 
ومبل الى الجلس الثانى لحضر شرودهلان القذف موجب للحد نشرط يزه عن اقامة أريمة 
من الشبداء والمجز لا فق الا بالامبال ألا : رى أن لدعي عليه اذا ادعي دذما أو طمئا 
فى الشبود مبل الى املس الثانىليأنىنه فبذامثله وجه ظاهر الرواءة ان سيب وجوب الحد 
ظبر عند القاضي فلا يكون له أنيؤخر الافامة لما فيه من الضرر على القذوف بتأخير دفم 
العأر عنه ولكن الى آخر ال مجلس لايكون تأخيرا فلا تغرر بذاك القدر الاترى أنه بؤخر 
لمأن محضر الجلاد فلبذاجوزئالهأن بمبله الى آخر المجاس »نغير ان يطلق عنهولكن شول 
له أبمث الى شبودك وذ كرابن رسُم عن جمد رهما اللّهثعالى اذا لم يكن لمن محضرشبوده 
أطلق عنه ولعث معه بواحد من شرطه ليرده عليه وهذالان كل واحدلايجد ناا والقاضى 
اموز بالنظر م نكل جانى ولكن لمإمتبر هذا في ظاهر الرواية لاءه اذا لمبحضر الشبودلق 
ستر المفة على المقذوف وذلك أولى الوجبين « قال » ولا قبل منه أقل من أربعة شبود 
لقوله تعالى ثم لم يأنوا بأربعة شبداء وقال تعالي فاذا لم يأنوا بالشبداء نأولنك عند الله هم 
الكاذ.ون فانجاء م فشبدوا على القذوف بزنا متقأدم ذرات ت الحد عن القاذف إستحسانا 
والقياس انالشبادة على الزنا بعد التقادم لانكون مقرولة فوجودهاكعدممالا أنه استحسن 
فقال ائما لا شيل الشبادة على الزنا لعد التقادملتو م الضغينةوذلاك ممتبر فى منع وجوب الحد 
على المشرو دعليه لافىاسقاط اللدعن القاذف 5و أقام أردمة من الفساق على صدق مقالته 
وان جاء بثلاثئة فشبدوا عليه بالزئا وقال القاذف انا رابعيم ل بلنة بلنفت الي كلامه وقام عليه 
وعلي الثللانة الجد لانه خصم مليزر م للحد فلا يكوز ن شاهدا وبااعلاثة لانم المحة فكانو اقذفة 
حدون جع و وان شبد رجلان ووعل واصسا ان على افرار القذوف لي درا 
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المد عن القاذف وعن اأثلانة لان الثابتمن اقراره بالبيئة كالثابتبالمءايئة وليس اللقصود 
ن انبات الاقرار هنا اقامة اد عل المقر لان الاقرار لا شبت ب البيئة موحيا للحد 
وان 00 بود فانه فى الخال منكر ولو سمعتا اقراره نم رجع عنه لم هم عليه المدفكيف 
لبت افراره بابينة ولكن المقصود اسةاط الحد وذلك شبت مع الشببات مخلاف مااذا 
شبد الشاهدان على زنا القذوف لان موجب انلك الشبادة الحد على الزانى اذا تم عدد 
الشبود فابذا لابكون لامثتى شبادة فى ذلك 9 قال » ومن قذف الزاتي بالزنا فلا حد عليه 
عند نا سواء ذفه ذلك ار زَنا لعينه أو يزنا اخر اوفبها ومن ن ابراهيم وابن أبي لييلي 
رحم, ما الله تعالى أنه ان قذفه غير ذلك الزنا أو بالزنا ميب_ماؤمليه الحد لان الري وجب 

ٍ لاحد الا ان يكون الراى صادقا وانما يكون صادقا اذا نسيه الى ذلك الزنا لعينه فى ماسوى 
ذلك فبو كاذب ملحق الشين به ولكنا تقول رمى المحصن موجبلاحد بالنص قال تعالى 
والذين برهون الحص_نات والحصن لا .يكون زانيا فققاذف الزانى بالزنا قاذف غير الحصن 
وهو صادق فى نسبته الى أص_ل فمل الزئا فلا يكون ملتزما لاحد « قال » واذا وطرء 
الرجل اءسأةوطء] حراماً فبو على وجبين اما ان يكون وطؤه هذا فى الماك او فىغير الملاك 
امافي الك فان كانت المرمة لمارض على شرف الزوال لم سقط بهاحص_انه كوطء 
اعسرأنه الحاْض والجوسية أو التى ظاهر منراأوالحرمة أو أمننه التي زوجبا أو هى في عدة 
من غيره لان ماك الحل قالمبيقاء سدية والحرم هوالاستمتاع وهو نظير وطء امس أتهالمر نضة 
اذا كانت تستغر بالوطء وه_ذا لانم 0 قيام الملك بالل لا يكون الفمل زا ولا فى معناه 
فأما اذاكانت محرمة عليه على التأيد كا كمه 1 هى اخته من الرضاع فانه سقط بوطئها 
احصانه فى ظاهر الذهب وذ كر الكرع خى رحمه الله تعالى انه لا يسقط به الاحصان لان || 
حرمة الفمل مع قيام الك الذى هو مببيح وهو أظير ماسيق وجه ظاهر الرواءة اذبين 
الحل والحرمة فى الحل منافاة ومن ضرورة نبوت الحرمة المؤيدة انتفاء الحل فالسوب 
لا وجب الحكم الا في محل قابل له واذالم يكن اله ل قابلا لاحل فى حقه لا نأبت ملك 
الحل فكانفعله فى معنى الزنا ولو وطى" مكاناته / سقط نه احصانه عدن وعند زفر رحمه 
الله وهو رواءة عن أي بوسف رحمه الله تمالى يسققط لان المكانبة نير مملوكة له وطء أ 
بدليل أنه يازمه العقر بوط؛با والوطء فى غير الماك بسةط الاحضان ولان المكاتبة مل وك 
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له رقالاءدا فبي عنزلة الأمة المشتركة ووطءالمشتركة مسقطالا<صان ولكنا تقول مالكه فى 
المكانبة قم والحرمة بعارض على شرف الزوال فو نظير الامة المزوجة وبان يلزمه المقر 
الاءدل على أنه قط به الاحصان كالزوجة «« قال » فان وط* أمته التى هى محرمة عليه 
بوطء أيه ايأهأأو بوطنه أمرارسقط احصانه لان فى المصاهرة حرمةمؤيدة فهو نظيرحرمة 
الرضاع فأما اذا فظر الى فرججامسرأة أو أمة بشروة ثم اشترى مها أوابنتها أو تزوجها فوطنبا 
ققذفهرجل حد قاذفه فى قول أبى حنيفة رحمه الله ولم تحد في فولم| لأنها محرمة عايه على 
التأد فان الامس والتقبيل يثدت حرمة المصاهرة فلا معني لاءتبار اختلاف العلاء فيه 
كالزنا فان أباه لو زنى بأمة ثم اشتراها هو فوطئها إسقط. احصانه وثبوت حرمةالصاهرة 
لزنا مختاف فيه بين العنماء وأنو حنيفة رحمه الله تعالى ول كثير من الغقباء لابروناللمس 
والتقبيل موجبا لاحرءة وليس في ائبات الهرمة نص ظاهر بل نوع احتياط أخذْنا به من 
حيث اقامة السب الداعى الى الوطء مقام الوطء وعثل هذا الاحتياط. لاسقط. الاحصان 
الثابت تين مخلاف اأزتى مها فان في بوت حرمة المصاهرة بالوط.ء نص وهو قوله آمالي 
ولا تنكدوا مانكح ابا من النساء ققد قامت الدلالة لناأن النكاح حقيقة لاوطء ومع 
وجود النص لانمتبر اختلافى العلماء وأماالوطء فىغيرالملك مسقط للاحصان على كل حال 
وكذلك فالاب يطأّ جارية ابنه ف قال »#واذا زوج امأ لغير شبوداو في عدة منزوج 
أو تزوجها وهى مجوسية ووطئباسة طبه احصانه لا زالعقد الفاسدغيره وجب للاملكوالوطء 
في غير الملك في معنى الزنا وكذلك اذا تزوجأمة على حرة أو زوج أختين أو اصرأة وسمنها 
في عقدواحد فبالوطء تحكر هذهالمةود الفاسدة بط الاحصان وكذلكاذا تزوج املأة أ 
فوطءبا ثم عل أنها كانت حرمةعليه بالمصاهرة وهذا قول أي حنيفة وشمد رحمبما اله تمالى 
وأما عند أبىبو سف رحمه الله اذا كان عالما عندالوطء بأنم! غير مملوكة سقط احصانه وام 
يكن معلوما له لاسقط احصانه وهو رواءةءن تمد لان فى الظاهر هذا الواء حلال بدليل 
أنه لابأئم به وجهقول ألى حنيفة وتمد رحمبما الله تعالى أنه معذور لهبله من حيث الظاهر 
فأما الوطء فير لوك له فى المقيقة بل هو فى معني الزنا فيكون مسقطاً لا<سانه إقال» 
وان ملكأختين فوط:بما حد قاذفه لان هذا وطءفالملاكوارمةبمارض على شر فالزوال 
الاترى أنه لوأخرجج احداهما عن ملكه حل له وظء الاخرىوثل هذا الوطء لا إسقط 
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الاحصاذفان وطي'المءتدة من طلاق بان أو ثلاث لم تحدقاذفهلان هذا وطءفى غير المك 
وان وطى' امأة مستدكرهة لمبحد قاذفه ولاقاذفها لان هذا وطء غير مملوك وعند الاكراه 
وانكان يسقط. الاثم عنبأ فلا خرج منان يكون الفعل زنا فلبذا سقط احصانم! وانو طي' 
ْ جارية اله أو أحد أوه أو أخته م ادعي ان مولاها بأعها منه و يكن له ينة فلا حد على 


قاذفه وك ذلك ان أقام شاهدا واح_دا على الشراء لان سبب ملك الحل لايثت بالشاهد 
الواحد فيكون وطؤه فى غير الاك وهو مسققط. للاحصان فان زنى فى حال كفره فى دار 
الحر ب أو فى دار الاسلام 3 أسل فقذفه انسان لم حد قاذفه لان فمل الزنا حقق من الكافر 
ثى' هنبا سوى الماع فقذفه قاذف فعليه الدد لان سةوط الا حصان بالوطء فان السقط 
للاحصان لزنا أو ماق معئأه والامس والتقبيل لاعن في مدي اازناهقال» 0 نونز باصرأة 
مطاوعة 5 مستكرهة م قذف الهنون 3 الرأة قاذف فللا حدعلى قاذئه اما الرأ ةفلوجود 
الوطء منبها في غير |اللك واما ال هنون فان قذفه نمد الافاقة ا حد لان الوطء الذى هو غير 
ملوك قد فق من الهنون وهو مسقط الاحصان وان قذفه فق عا جنونهفقاذ ف الصى 
والحنون لا حدلان احصان القذوف شرط والاحصان عيارة عن خصال ممدة فأول 
ذلك5ل العقل وذلك بنعدم بالصغر والجنون ولان الحد لدفم الشين عن القذوف والشين 
ذف الصي وال دون بلحق الفاذف دون المقدوف وكذلك المملوك لايكون صنالقوله 
الى فعليين نصف ماعلى الحصنات من المذاب ذهو بان ان الوك لابكون حصنا وان 
كان المملوك هو القاذف فمليه نصف حد ار الا بة ف قال » ولا حد على قاذف الكافر 
لان الاسلام من شرائط الاحصان قال صلى الله عليه به وسلم 0 شرك الله فلس “حصن 
وعلى الذمى فيقذف المسم حدكامل لان المسلم حصن لدمه الشين سَدْفه والقاذف مع كفره 
حر فعلية حدل الا رار انون جلدة والذى بحن وغيق في حال افاقته حصن ولاحد قاذنف 
اليه خرس لانه لوكان سنطق رعا 53 ئ ييكون ف4 من لص_ديق القاذف ولاام الحد مع 
0 ولا حد على قاذف الجبوب والرتقاء لانه لا.بلحقه الشين فان الزنا منبما لانحقق 
من أمل 27 فى عسكرم م أوفعسكر أهل المرب 3 0 7 ا 
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منهم لم حد واحد منهم لانه ارتكب السبب وهو ليس نحت ولابة الامام وقد بينا ان ولابة 
الاستيفاء اماشت للامام اذا ارتكب السبب وهو دحت ولانتهويدون المستوف لا سالحد 
ف قال » ولو دخل حربى دارنا بأمان ققذف مالم حد فى قول أبي حنيفة ره الله 
الاول لان الغلف فى هذا الحد حق الله تعالى ولانه ليس للامام عليه ولابة الاستيفاء 
حين لم ياعزم شيا من أحكام الاسلام بدخو له دارنا بأمان ومحد فى قولة الآ خر وهو قوطرا 
فان ف هذا الحد معني <ق العيد وهو ملتزم حقو ق المياد ولانه ذف السم إستخف 1 
وما اعطى الامان على ان يستخف بالمسامين ولهذا تحر على بع العبد الس فكذلك د 
قذف المسم «إنال»وكلثى" أوجبنا فيه المد على الاجنى فانه اذا قال ذلك لامرأنه وهما 
حر نمس أن فعامهمااللعان لان الاعان موجب فذف الزوجزوجته بالنص وقد بينأه فى باب 
الاعان «قال» وان قال لامى | نهزيدت قبل أ نز وجك لاءنبا لانه قاذ فلا فى الال لاف 
مالو قال كنت قذفتك بالزنا قبل أن أنزوجك فانه محمد لانه ماصار قاذفا لما بكلامه بعد 
النكاح وائما ظبر بكلامه قذف كان قبل النكاح فكانه ظبر ذلك بالبيئة فعايه المد 9 قال» 
وان قال لا جنبية يازانية فقالت زندت بك لا د على الرجل لها وتحد المرأة لارجل لامأ 
صدقته شوازندت فصارت قاذفة للرجل شوهازيت بلك فعلمها المد لهؤقال» ولوقالذلاك 
لام أنه فقاات زببت بك فلا لعان ولاحد لاما صدقته فسقط الامان بتصدغها ول فصر ظ 
قاذفة له لانفمل اارأة بزوجبالا يكون زنا إقال» ولو قالت المرأة ازوجبا مبتدثة زني تبك 
أمقذفها الزوج بعدذلك لم يكن عليه حد ولا لمان لوجود الاقرارمنها شونا زنيت «إقال» 
رجل قال لآ خر يافاسق ياخبيث أو يافاجر أويا بك الفاجر أو يابن القحبة فلا حد عليه 
لانه ما نسبه ولا أمه الى صرب الزنا فالفجور قد يكون بلزنا وغير الرنا والقحبة من بكون 
ا ذلك الفمل فلا يكون هذا فذفا ضريح لزنا فلو أوجينابه المد انما وجب بالقياس ولا 
مدخل للقياس فى الحد ولو قال يا1 كل الربا أو ياخائن أو ياشارب الر لاحد عليه فى ثى' 
من ذلك ولكنه عليه التعزير لانه ارتنكب حراما ولبس فيه حد مقدر ولانه ألحفه نوع 
شين بما أسبه اليه فيج التعزير لدفم ذلك الشسين عنه ولو قال ياجمار أو ياثور أو ياختزير لم 
لعزر في ثى' من ذلك لان من عادة المرب اطلاق هذه الالفاظ عمنى البلادة أو المرص 
ولابرددون به الشتيمة ألا ري أنهم إسمون به فيقال عياض بن حمار وسغيانالثورى ولان 
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مار وان الةاذ فكاذب وكذلك لو قال با كلب وح عن الهندوانى أنه قال يمزر فى 
عرف ديارنا لان هذا اللفظ فينا يذكر لاشتيمةوالاصم انه لا يمزر لانمن عادة العرب 
اطلاق هذا الاسم لمني المبالفة في الطلب وئلة الاستحياء فقد مون بهكالكلى ونحوه 
5 كل أحد يسم أنه كاذب فالشين باحقه دون القذوف «إقال» واذا قال له رت غلانة 
وَحَامْفتا أو فعات مها فسمى الفحش لم يكن عليه في ذلك حد لانه ماصرح بالقذف بالزنا 
وق الاسياب الأوجبة للد نمتبرءين النص ذا 0 شدفه لص 2 الزنالا تقرر السبيب 
قال » واذا عرض بالزنا ققال أما أنا فلست يزان فلا حد عليه عندنا وقال مالك رحمه الله 
تعالى تحد والاختلاف بين الصحاءة رضوان الله عليهم فعمر رضي الله عنهكان لا بوجب 
الحدفيءئل هذا وول فى حالالاصمة مع الغيرمتصوده بهذا الافظ نسبةصاحبه الى الشين || 
وتزكيته لنفسه لا أن يكون قذفا لاغير وأخذنا قوله لانه ان تصور ممنى القذف مبذا اللفظ 
فبو لطريق المفروم والمفروم لبس نحجة فإ قال * فانقال قد اخبرت أنك زان فلا حد عليه 
لانه ما نسبه الى الزنا انما حك خبر بر والمبر قد يكون صدقا وقد يكو نك ذبافالخبر 
يكون حا كيا للقذف عن الذير لا قاذفا وان قال اذه فل لفلان انك زان فالمرسل 
لا يكون قاذفا له هذا لانه أم الغير ان سَذفه وبالامى لا يصير قاذفا 6 انه بالامس بالقتل 
لا بكون قاتلا فان ذهب الرسول وحكي كلام المرسل على وجه ليغ الرسالة لاحد عليه 
لاندحاك كلام الذير وان قال الرسول أنت زان فمليه المد لانه قاذف له بالزنا وكذلك 
لو قال أشبدني رجل على شبادته بأنلك زان فهو انما ذ كر شبادة الشير اياه فيكون قاذفا 
« قال » واذا قال لاعبديازانى ققال لابل أنت حد المبد لان قوله لا بل أنت معناه بل 
أنت الزانى فان كلة لا بل لاس تدراك الناط وهو غير مغبوم العنى بنفسه فلا بد من أن 
حمل ما تقدم معاداً فيسهفصار كل واحد منهما قاذفا لصاحبه ولكن الحد لايجي على المر 
بقذف العبد وجب على المبد ذف المر وان كانا حرين فملى كل واد منبما الحد اصاحبه 
لقال » وان قال ارج ل يازاتى ققال رجل آخر صدقت لم تحد المصدق لانه ماصرح أسبته 
الى الزنا وتصديقه اياه لفظ. تمل تجوز نيكون المراد به فى الزئا وفى غيره وا نكان باعتبار 
الظاهر انما بغهم منه التصديق فى الزناولكن هذا الظاهر لايكني لايحاب الحد الا أن يكون 
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1 قال صدقت هو 8 قلت شُينئد قد مح بكلامه انْ اده دوف فى نسته ا 57 
ظ فيكون قاذفا له إقال» وان قال لرجل أشبد كزان وقال الآ خر وأا أشبد أنضا لاحد 
على الآخرلان قوله أشبسد كلام حتملف-_لا حقق به الفذف الا أن شول أنا أشبد عليه 
أ مثل ما شهدت به خْينئذ يكون قاذفاله ظ قال »* وان قال الرجل لرجل زني ذرجلك فمليه 
المدلان الفرج عبارةعن ججيم البدن ولان الزنا يكون بالفرج يلاف قوله زنى بدك أو 
رجلك طقال» وان قال لامرأة ب زانية نم قال بعد ماقطكلامه وأنت مستكرهة لمسقط 
الحد عنه محخلاف مالو وصله بكلامه فقال زنيتوانت مستكرهة لان هذا ان مغير حكم 
أول اكلام ومثله يصح موصولا لا مفصولا كالاستئناء ط قال » وان قال الرجل لاخر 
زنيت أنت وفلان معمكفبو قاذف لاثانى لانه عطف الثاني على الاول والمطف للاشراك في 
]| الخبر وقد أ كد ذلكقوله معلك ألا ثرى أنه لو قال لعبده أنت حر وفلان معمك عتقا جيم 
إأفان قال ءنيت ت أن فلانا ممك شاهد لم يصدق الا أن يصرح ذلك لاله أضمر خبر ا | 
للثاتى وموجسالعطف الاشتراك فى المبر الاول فلا يصدق فى اضمار خبر آخر للثانتى فلا 
إسقط ه الحدعنه «إقال» وان قال لرجل با ولد الزنا أو يان الزنا فمليه المد لانه قذف أمه 
بهذا الافظ فانولد الزنا من نكو نأمه زانية وقد ينا أن قذف اليتة بوجي الحد ولولدهاآن 
طالب تحده الا أنه يشترط انبات احصان الام وموتجالانها اذا كانت غير حصنة فلا حد 
على قاذفا واذا كانت حية فلا خصومةللولد مع قاذفيا لؤقال» وكذلكان قاللست ليا رك 
فمليه المد لانه قذف أمه مبذا فان الولد من الزنالا يكون نابت النسب من أبيه فأما الوطاء 
اذالم يكن زنا يكون مثبتا للنسب فمرفنا أن ذا اللفظ قذف أمهفاذا كانت حرة مسالة فعليه 
| الحد وفى القياس لاحد عليهلانه يجوز أذلايكون ناب تالنسسب من أمه من غير آن تكون 
ظ الام زانية أن كانت موطوءة بشببة وأدت في عادة الوطء ولكنا تركنا هذا القياس 
ْ | لأديث ابن مسعود رضى الله عنه ح ث قال لا حد الا فى قذدف محصنة أو نني وجل عن 
د | أنيه به ولامها اذا وت بالشببة فولدها يكون نابت النسب من انسان وائمالا يكون الولد 
. بت النسس من الاب ع 6 االفظ 0 لاأمه ول 
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ظ يسبب ذلك ك ولكن فيحالة الرضًا لاجس المد عليهلان مراده ٠ن‏ هذا النفظ فىحالة ار 7 
ان أخلاقك : لنشبه أخلاق فلان فكانك انه فبدا لايكون قذفا «قال» وان قال لست بان 
فلان يعنى جده لاحد لانه صادق فى مقالته فانه إن ابنه الادتى حقيقة ونسبته الى 0 
لطريق لماز ألا نري أنه إستقيم أفي اسم الابوة عن جده فيقال انه جده وليس بأبيه فان 
نسبه الى جده فلا حد عليه لان الولد ما نسب الىأبيه حقيقة سب الى حده ءازا كالاترى 
أنه هال يوادم و وآدم حدم م الأعلى عليه السلام وكذلك لو نيه الى مه أو خاله فان اليم 
عتزلة الاب قال تعالى قالوا نممد المك واله ابائكاير براهيمو اسمعيل واسحاق وهو كان عماوقال 
صل ان عليه وسلم الرجل صنو أيه وكذلك الخالة سماها رسول الله صلى الله عليه وسل أما 
فيكون الخال أبا أيضا قال الفائل » وخال ني المباس والخا لكالاب * وكذلك لو نسبه الى 
ذوج أمه قال نمالى وربائبكم اللاتى فى حجورم من نسائكم وفي العادة زوج 0 شوللولد 
ام أنه هو ولدى باعتبار أنى أريه والنانس لس_همونه 3 له أدضا وانكان ذلك از ولكنه 
متى كا نصادقا فى كلامه ازا أو حقيقة ل يكن قاذنا له وان قال لست لا يك وأمه حرة 
وأنوه عبد وقد مانت فأنه قاذفلاءه وهى محصنة فءليه الحد وكذلكان قال لكافر قدمات 
أو اه مسامين اولعف وتدعات؟ بوامحرين لا بنا أن اللقذوف بهذا اللفظ الامو المعتبر ا حصان 
المقدذوف لا احصان من يطااب بالحد فان قال المولى ذلك لعيده لم يكن له أن بأخذه حده 
وان عتق لان العبد مملوك له فلا يجوز ان يكون مستوجبا عليه المد ألا تري أنه لاشتل 
تله وعلى هذا اذا قذف الرجل امس أنه بالزنا وهي ميتة فليس للاءن أنيخامم في المد لان 
الان«ضاف الى أن هكالمبد الى سديقة الاترى أنه لاقتل قتله ولاحد فى قذفه فى نشسه 
فكذلك فى قذفه في أمه لان الأ بكان سبب احاده فيستحيل ان يكون الولد مستوجبا 
عليه المقوءة مبذه الاسباب ظ قال » وان قال لرجل لست من ني فلان لقبيلته لاحد لانه 
فبافق: فان ى فلان أحقيقة أولاده لصلبه به وهو ليس س منوم ولاه لوكان هذا قذفا فاعا يكون 
دنا لاس[ دده ” لأسب آليه القبيلة وهى كانت كافرة غير محصنة وهو نظير مالوقال له حدك 
ظ زان أو جدنك زانمة فأنه لايكون قاذفا مبذا لان فى أجداده وجدانه من هو كافر فاذا ل 
ؤ | عينم ها لايكونقاذف محصن مخلاف مالوقال أت ان ان الزاية لانه هذا لافظ قاذف 
لامه الأدتىوه ى كانت محصنة فمليه الحد « قال » وان قال له يابن مزقيا أويان ماءالسماء 


























إضفتطف 


أويان جلا فليس عليه فى ثى' من هذا حد لانه كلام الناس وليس على سبيل القذف 
و.عنى هذا ان من ٠‏ عادة المرب اطلاق هذا الافظ ء على سيل الدج والعنى أنه ؛ لشبه هؤلاء 
فى حسن اللاو أوالؤقاء الحلادة فقد كانوا ممروفين بذاك أيهم فلذلك لايكون قاذفا 
مايزما للحد واذا نسب رجل رجلا الى غير أبيه في غير غضب فلا حد عليه وانكان على 
سبيل الغضب والسب فعايه المد استحسانا وفي القياس لاح_د عليه في الوجبين لانه تكلم 
بكلام مبرم محتمل. وجوها الا أنه استدسن ققال مطلق الكلام يجب محصيله ع تصد 
التكلم ذفني حالة اارضا مقصوده الدح بنسبته الى جواد أو مبارزاومتبحر فى الع الائرى 
الى ماروىان أيا بكر رضى الله عنه كان يأخذ المسن ويقول ياشبيبايمله””' وف حالة النضب 
يعم انمقصوده الحاو ق الشين به فى ذكرلسية أمه الى الزنا فاذا كان يمتبر الحال فكتايات 
الطلاق فكذلك فى لفظ القذف ألا ' ترى ان المصلى اذا قال ياجى خذ الكتاب شَوة واراد 
الفراءة لم بضره وان أراد خطاب انسان فسدت صلاته ف قال > وان قال لعربى يانبعلى أو 
قال لعربى لسست عربى فلا حد عليه وقال ابن أَبى ليلى اذا قال لعربى يأنبطي أو قال لست 
| من بنى فلان لقبيلته التى هو منبا فمايه امد لانه نسبه الى غير أنه ولكنا تقول لابراد.هذا 
اللفظ القذف ألاترى أن الرجل بقول للا خر أنت رستاق أوخراساني أو كوفى ولا بريد 
بشى من ذلك القذف ومذهينا'صوى عن ان عباس رضى الله عنهما أنه سثل عن رجل 
قال لرجل من فريش باسطى فقال لاحد عليه « قال » واذا قذف الوالد ولده لاحد عليه 
لانه منسوب اليه بالولاد ولابماقب يجنابته على نفسه وأطرافه فكذلاك لايماقي بالتثاول 
من عمرضه ظ قال » وان قذف أباه أو أمه أو أخاه أو حمه فعليه المد لان المقذوف محصن 
ولو قتله القاذف قتل ٠‏ نه فيحد بالحاق الشين بذذه 9 قال » رجل قال لابنه يان الزاية 
وأمه ميتة وما ان من غيره -ؤاء بطا يطل الحد يضرب القاذف المد لانه قذف الام وههى 
محصنة ولكل واح_د من الولدرن حق المصومة فى ال بنسبته المها الاأن احدهما ابن 
القاذف والاان لامخاصم أيام ف اقامة العقوءة عايه فيكون كالمقفدوف سبق الاخر فله 
المطالبة بالمد وكذلك ان كان للميت القذوف انان فصدق أحدهه كان للا خر أن 
بأخذه بالمد لان الحد واجب لمق الله الى والمعتبر االحصومة من بلحقه الشين وكل واحد 
منبما أصل في هذه الخصومة كانه ليس معه غيره فتصديق أحدهما لايكون عاملا فى 
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ؤ حق الآ نر وه_ذا تخلاف ما اذا فتلت امرأة ولا ابنان فمنى أحدهما أو كان أحد الامنين 
لها من القائل حيث لايكوت للا خر استيفاء القصاص لان القصاص حق العبد 
فكان ميراا بين الاثنين فيسقط نصيب أحدهما اما اسقاطه أو لممنى الابوة وبتذر على 
الاخر الاستيفاء لانه لاحتمل التجزى فأما حد القذف حق الله تعالى ولم يصر ميرانا 
للانين بل اأمتبر الخصومة هن كل واحد ه:بماوحق الخصومة نابت الكل واحد منهمأ 
بكياله توضيحه أن اتقذوف هنا منكر وجوب الحد لامسقط له فاذا يت الآخروجوب 
الحد بالمحة استوفاه الامام حلاف المفو في القصاص وان لم يكن لامقذوف الا ابن واحد 

| فصدته فى اله ذف ثم أن يأخذه بالمد ليس له ذلك لانه منافض فىكلامه ومع 
التنافض لا : تم الدعوى فلا عام المد الا مخصومة معتبرة و كان موف 2 
أحدها عبد أو كاذ ركان له أن 09 بالحد 000 كان اله . خر أوغانا لا ينا أخصومته 
باعتماراً انه سوب ليبا وحال الابنين فى ذلك سواء « قال » رجل قذف رجلا قداءالقاضي 
فلذ أ3 للغمرنه الحد وأن لم يشيد به غيره لان العلم اذى بقع له معابنة السبب فوق العم 
الذى طبت له بشبادة الشاهدبن وفى ح_د القذف معنى حق العبد فهو كالقصاص وسائر 
حقوق العباد فالقاضى شفي فى ذلك نعامه وان عامه قل أن يستفطي م استقغى فليس له 
أن َم الحد لعاده حتي شبد الشاهد عنده فى قولأنى حنيفة رحمه الله تعالى وقالأ وبوسف 
وحمد رحمبما الله ااه أن ينضى ؛ عله لان علمه ععائئة السبب لا مختلف بعد ما قلد القضاء 
وثبله وأو حنيفة رحمه الله تمالى قول حين عاين السبب استفاد عل الشهادة فلا بتنير 
ذلك بنقليد القضاء مخلاف مااذا عم و هو قاض لانه حين عابن السبب استفاد ءالقضاء 
توضيحه أن معابنة السبب عازلة شبادة الشبود فى الفصلين عنده ولو شبد الشاهدان عنده 
قبل أن يستقغى ثم استقشى لم يكن له أن شضى بذلك فكذلك اذاعاان السبب تأمافى 
الحدود التى ني خالص حق الله تعالى كد الزنا والسرقة وشرب الخر فان عاين السبب في 
حالة القضاء فليس له أن بقغى امه استحسانا وفي الفياس له ذلك لان عامه معابنة السبب 
أقوي من عله لشبادة الشبود عنده ولكنه اتحسن ل وى عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه انه قال اعبد الرحمن بن عوف رضى الله عه أرأت لو لفيت رجلا على الزنا 
ماكنت أ - فقال 0 -- كد وت فقال صصدفت وووي 





2996١ 



































2 ري لوو 
0 12111101010101 


تحو هذا عن أبى بكر الصديق رذى الله عنه والءني فيهأن الامام نائب في استيفاء ماوجب ظ 
لق الله تعالى فرء وأهدا ارج نه العم وعرد ع الغيي الاق لعشا فلا شفكن 

القاى من الاستيفاء توضيحه أنه لومعم اقراره ذلك ثم جحد لم يكن له أن ١‏ قبمعليه المد 
واللقر به في حق القركالمابن مخلان حد القذف والقصاص وروى ان 58 أن عمدا 
رحمه الله تمالى رجم عن هذاتقاللاعضى دل ضه ف : ثى' من الحدود لانه هو المستوق 
اذلك كله واذا ١‏ كتني بعلم نفسه أمممه الناس فمليه أن تحرز عن موضع التبمة ؤقالي» 
رجل اشترى جارية شر اءفاسدا فوطئها * 9 قذفه انسانفمل قاذفه الحا لانه ملكبا بالة,ض 
مع فساد السسبب وملك الرقبة ببح لاوطء والحرمة نعدهء لعارض على شرف الزوال 
وذلك لاسقط احصانه مخلاف الوطء فى النكاح الفاسد لان النكاح الفاسد غير موجب 
للملك فان موجب الذكاح ملك الل فلا يمكن انبانه بالسبب الفاسد فيكون وطؤه فى 
غ ير الك «إفال» رجل قال لرجل يبن الزانيين فعليه حد واحد لانه قذف أياه وأمه ولو 
كنا حيين تخاصماه لم يكن عليه الاحد واحد نكذلك اذا كانا ميتين تخاصمه الابن «إقال» 
وان قال لست لفلان ولالفلايةلاحد عليه لاه ني ولادةالام ايأه فان بوت النسب ب من الام 
بالو لادة ذذني ولادمالا يكو ن قذفالااتمايكو ن تذذالهااذاذ | مأولد:همنز ا فاعايندرج ذلك 
فىةولهل تلابيك ولالامك لا بندرج قذ ف الاأم بوحهان ولادما ايادمعان فكل اعد بعل 
بكذب القاذف فى نفس ماهو معان ولا يلدق الولد شين ممذا الفذف مخلاف قوله لست 
لايك فانه يلحقه الشين بنني فسبه عن أنه واذا قال لم يلدك فلان لابه لاحسد عليه لانه 
صادق فيمةالتهواما ولدنه أمه لاأبو ه «ال» رجل قال لاصرأة زبيت بعير 5 شو راد مار 
لاحد عليه لانه نسبها الى الكين من مبيمة وذلك غير موجب لاحد علها وقد ينا ان 
نسبته الى فمل لا بوجب المد على فاعله لايكون قذفا موجباً للحد ولو قال زنيت بناقة أو 
بقرةأو بشوب 1 اليو عر يت بره ه بدللكوهذا الس مايكون 
منالزنا ان .كتسب امرأةغرجبا إفان يل 6 بلممنى ى كلامهزنيت ددرهم استؤجرتعليه 
فيابني أن لاحد في قول أبى حايفة رحمهالله ثعالى وهذا لانخرف الباء يمح بالاعواض 
«قلناه هذا محتمل والبدل أيضاً محتمل فتقابل الحتملان بستي قولهزنيت فكانه لم بزد على هذا 
حتى لوقال عدار على از 1 لانيل فاه الى حنيفة رمه دان 
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فالحاص ل أنه «تي كان فى آخر كلامه ماحةق تمكينها منه جمل كلامه عمنى المكين واذا 
لميكن فيه ا<مال ذلك جعل بنى البدل « قال »4 وان قال لرجل زنيت سعير أو بنافة أو 
ماأشبه ذلك لاحد عليه لانه نسبه الى اتيان البهيمة فان قال بأمة فمليه المد فان قال لرجل 
]| يابن الاقطم أويابن اللقمد أويابن المجام وأبوه ليس كذلك ليس عليه حد لانه لابراد مثل 
هذه الافظة نفيه عن أنه وانما براد به وصف الاب هذه الاوصاف كن ول لبصيريأمى 
أو يشبه به فى الكرفة وكذلك لو قال يابن الازرق يابن الاصفر أو الاسود وأنوه ليس 
كذلك ألا ثري أنه لو قال يان الس_ندي أو ابن المبشى لا يكون قاذفا لهسهذا فالقصود 
محقيرهلافذفه بهذا الافظ ولو قال لعربى ياعبد اويامولى لاحد عليه لانه صادق في مقالنه 
فاندعيد الله ولس بقاذف له بقوله يا مولى قال تعالى واي خفت الموالى من ورائي والمراد 
الورئةوبنو الاعمام وكذلك لوقال/مربى يادهقان لاحد عليه وهذا من أي المسائل فلفظ 
الدهةان فينا لامدح والتعظيم وقد ذكره من جلةالقذف وهذا لان العرب كانوايستنكفون 
من هذا الافظ ولا إسمون به الا الماويج فلا زالة الاشكال ذ كره وبين انهليس هَدذْف 
فان الدهقان اسم لمن له ضياع واملاك وذلك فق للعرب والمجم « قال » ولو قال يانى 
لاد عليه لان هذا اللفظ بذكر على وجه اللطف دون القذف فو كقوله يا أخى 
وكذلك لو قال ارجل أنت عبدى أومولاى فب ذا دعوي الرق والولاء عايه فلس من 
القذف فى ثي' وان قال ياهودي بانصراتي أو يأمجو مي أو يأبن اليبودي لاحد عليه لان 
القذف بالكفر ليس فى معني القذف فانه لابشين المقذوف اذا كان اسلامه معلوما ولكنه 
لءزر لان نسية ة السم الى الكفر حرا 1 وبارتكاب الجر م لستوجب التعزير «قال» وان قال 
يازانىء وأدخل فيهالهمزة وقال عنيت أنه لصسعد على المبل أوعلى ثى* فعليه امد ونته باطلة 
لان أصل الكلمةلغة بالحمزةفذ كر اله مزةقرره ولا مخرجه م نأن يكون قذفا «قال» وان 
قال زنأت في الحبل وقال عنيت الصعود مله الخد فى كول بي حنيفة وأبي بوسف رجهم 
لله ولاحد عليه فيقول حمدفحمد رحه الله قول أهل الاغة يستعملون هذا اللفظ مبموز 
عند ذكر الجبل وبريدون به الصعود قال القائل 

* وارق الى الميرات زئأ في الجبل * وأ كثر ما فيه أن نكون الكلمة مشتركة والمد 
لاحي :ثله ولكنا شول مطلق اللفظ تن على ماتفاهمه الناس في مخاطباهم والعامة 
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لابغبمون من هذا الافظ الا الزنا فبمب_ذا الطريق باحق المقذوف الشين فيقام الحد على 
القاذف لدفع الشين عنه ألا ثري أنه لوم , بذ كر امل كان قاذفا ملتزما لاحد بأن قال زنأت 
فلا ةير بذ كر الجبل »الو قال زندت لابفص_ل بين قوله زندت فى.الجبسل وبين قوله 
دون ذ كر الحبل وكذلك لو قال زنأت على الجبل بلزمة الحد فكذلك اذاقال زلأت فى 
الل الا أن تمدارعة الله شول. عل اللنة اذا استعياوا الصاية لني السنينود يماود 
به حرف فى لاحرف على ولا رواية عن ألي حنيةف- ة رمه الله تعالى فما اذا كان للتكم 
هذا اللفظ لغويا ومن أصعانا من ن شول هو لصدق في أنه أراد به المسعود والاأصح أنه 
لافرق بين الاذوى وبين غيره لذن الافظ مول على ماهو المتعارف فعادة العوام من 
الناس وهو القذف بالناؤقال» واذا زني القذوف قبل أن بام المد على الفاذف أو وطىء 
وطءا حراما غيرمماوك فقد سقط اد عن القاذف لان احصان اللقذوف شرط فلا بد من 
وجوده عند اقامة المد وقد زال احصانه بهذا الوطء وكذلك اذا ارند اللقذوف وان أسلم 
دمد ذلك فلا حد على القاذف لانه قد سقط المد وال احصانه بالردة وكذلك ان صار 
ممتوها ذاهب العمقل أو أخرس وبق كذلك وبالمرس لابزول احصانه ولكن كن || 
شبهة من حيث أنه اذا كان ناطقا رعا يصدقه ولهذا شرط شاء الكرس حت اذازال الخرس 
وطالب بالحد فله ذلكعز لة املردض عر ؤقال» ومن قذف ولد ملاعنةأو ولد زناق فسه 
فمليه الحد لانه محصن عفيف وانا الذنى ل بوبه وفعلبما لاإسققط احصانه وان قذف أمه 
فلا حد عليه أما ولد ازا فلان قاذف أمه صادق لاما زانية وأما ولد الملاعتة فان أمه ليست 
عحصنةلانه كان فى حجرهأ ولد لابرف له والد ومثله فى صورة الزانيات لاحد قاذفه 
تل » وان اختافا شاهدا القذف في الاغة التي قذف بها من الفارسية والعربة والنبطية 
فشبادمهما باطلة لان اللفظ معتبر في القذف ألا , رى أنه لايجب المد الابصريج الزنا وعند 
اختلافهما في الاغة تمكن الاختلاف ف الشبود به وكذلك لو شبد أده أنه قال || 
ياين الزانية الا كن أنه قال لست لايك فقد اختلفا فى اللفظ الشببود به وكذلك لو ش 
تزوج مجومى أمه ودخل مأ ثم أسلءا ققذفهانسان ذمليه الحد فى قول الى, حذيفة رمه الله 
تعالى ولا حد عليه عندهها اذا كان الدخول بحم نكاح يتركان عليه لعد الا“سالام وان كان 
حي ث لا يتركان عليه بعد الاسلا م كالنكاح لغير شبود فملى قاذفهم الجدومو. ناء :كل أن عند 
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أبى حنيفة رجه الله لأنكحتهم حصك الصحة مالم دوا وعندهها كل نكاح لا يتركان || 
لله بده الملا كبن لجع لسع رلكن 0 عر ض لم في ذلك قاد ام خيو | 
و اعنقادم لايكون ححة على الةاذف 9قال»ارممة شبدوا على عبد ان مولاه أءتقه وأنه قد 
زتي وهو حصن فرجم ثم رجموا عن شبادة الزنا والمتق فمليهم ضمان القيمة لامولى لانم 
أفروا عند الرجوع أنهم أتلفوا ما ينه إشبادهم 1 
لاقرار م أنه كان عفيفاً ولطلان معنى الشبادة 6 عندرجوعبم وانث بد انان منهم 
على المتق فأعتقه نم شبدامع آخرين على الزنا عليه فرجم ثم رجع شاهداالمتق عن المتقولم 
يرجما عن الزنا ورجع الآ خران عن والافل اهدي لنت جع اليبية المول لان اند 
المالية كان نشبادتهماعليه بالمتق وعلى اله . خرين نصف الدية للورية لانه بتى على الشبادةبالزنا 
من يستحق بشبادته نصف النفس فائما انندمت الحدة فى النصف فلرذا ضمن الراجءان 
نصف الدية وعلهماالحد وان شهدالرجلان علىعتقه فأعتقه ثم شبد هو وآخر مع شاهدى 
المتق على رجل بالزءا فرجه ثم رجما عن المتق جبيعا ضمنا قيءته للمولى ول يضمنا من دية 
للرجوم شرثا لانه قد بتى على الشبادة بازنا حجة ثامة «إفان قيل»م كيف عم عدا وفي 
زعمرما أنه عبد عبد ولا شبادةله على انا ناه ولو شبد أديعة على الزن فرجم ثم ظبر بر انأحد ا 
الشبود عبد لا ضمان على الشبود ولاعكن ايجاب نيان النه س عامهمأ من اجل تشبادنهما 
ظ بستقه لانه ما رج لمتقه وأئما رجم لزنا وقيلعلى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله الى بأبنى 
أن يجب الشمان عليبما لانه بقول المرَكى للشبود اذا رجع ضمن وهها نشباتمما تحرية 
الشاهدص ارامز كيين له وقد رجما عن التزكية فينبنى أن جب عليهما الضمان ولكن الاصح 
أن لا يحب لان الشاهد على الزنا لا يصح أن يكون مزكيا لاشاهد معه فلا مكن جل 
شهادهما بالعتق نز كية لاشاهد معبما علىالزنا ولان قضاء القاضي بالمتق لا بطل برجوعبما 
فتببق الليجة على الزن نامة فلبذا لم إضيمنا من دية المرجوم شيثاً ولا حد عليبما « قال » 
ولو أن حببيا تي لصبية مطاوعة لا حد عليبما لانعدام الادلية للءقوبة فيبما وعلى الصبي 
امبر فى ماله لانه ضمان الفمل والصمى أسوة البالغ فى المؤاخذة يضمان الفعل يحق العباد 
نما لا وّخذه يضمان القول ولهذا لوكان أقر بالوطء لا يلزمه ثى* « قال # ولو زيالصي 
مأ سما رسي دود نل فار ا ا 
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| الى نفسبا فلا مبر عليه لامها رضييت بسقوط حقبا ورضاها معتبر لكوبما بالفة ولامها 
صارت هستعدلة للصى ومن استعمل صبيا فى ثى' ليقهفيه ذمان نبت لوليه حق الرجوع 
على المستعمل فلافائدة فى ايجاب المبر لما اذا طاوعته والجنون فى ذلك عتزلة الصى ولوكانت || . 
صببية أو مجنونة دعته الى نفسبا 7 واج لام ليست من أهل الرضي قوط حقبا ولان 
اشتغال| بالامس غير مثبت <ق الرجوع علا لاهدار قولا فإقال» رجل قال ارجل أأنت 
أزى من فلان فلا حد عليه لان افعل ٠‏ 35 ل كر معني للالئة في الغ مان مي كلامه أ أنت 
أعل لزنا .ن فلان أو أنت أقدرطى الزنامن فلان وكذلك لوقال أنت أزني الناس أو أزى 
الزناة وعن أبى وساف رحمه الله نمالى أنت أزتى من فلان الزاتي أوأزى الزناة فمليه المد | 
لانه بين با باخ ركلامه أن امراد المالغة فى وصفه شظعل الزئا وكذلك قوله أزنى الئاس لأن 
فى الناس زان فبو كقوله أزني الزئاة مخلاف قوله أنت أزنى من فلان ف قال » رجل زني 
مخرساء أو أخرس زنى باصرأة لاحدعليه لان الاأخرس لوكان ناطقارما بدعي شبهة يسقط 
ه الحد عن نفسه وعنصاحبه والكرس عنعه من اظبار نلك الشسهة ولا بجوز اقامة الحد مع 
تمكن الشبهة تخلاف ما اذا زنى صحيح بمجنونة فعليه المد لان المجنونة ليست من أهل أن 
ندعى الشمهة وامتناع وجوب الحد امنى فمها وهو الجنون لا لشبة في الفعل فبو نظير الزنا 
كستكرهة طقال » ولو سرق رجلان سرقة واحدة وأحدهما أخرس أو مجنون لاقطم على 
ظ والعتاكمالان مره واخد لازام يكن موجبا للقطع على احدها لابكون موجبا على 
الآ خر ما فى الزناكل واحد من الزا: بين مباشر لفعل آخر اذ لامجانسة بين الفعلين لان 
فعله الابلاج وفعلبا لكين لخنونما لايعدم النكين فلاتمكن فيه نققصان فيكون فمل الرجل 
فى الا بلاج مخصوصا بكمال الزنا فلبذا ازمه الحد «وقال» واذا شبد الشاهدان على رجل بالزءا 
وآخران على اقراره لزنا لاحد عليه لان الشبادة على الافرار لذو فى ايجاب حك الحد فان 
المشبود عليه جاحد ومن ضرورةجحوده الرجوع عن اقراره ولامهم اختلفوا.في الشبودءه 
فشبد انان بالفعل والا خران بالقول و لاحدعليبملان الذين شبدوا على الاقرارمانسباه الى 
الزئا وال خران وان نسباه الى الزن فشبادة الشاهدن على الاقرار يسققط الحد عنبما لانهما 
شبدا على تصديق المقذوف والتصديق ثبت بشبادة شاهدين «قال» وان شبد ثلانة 
ظ بالزنا وواحد بالافرار به فعلل الثلانه لان ا ل د ل نا الا شاهد 
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واحد وشبادة الواحد لا تنبت التصديق « قال » واذا ضرب العبد حد القذف أريمين 

سوطا ثم أعتق لم تجز شبادته أبدا لوجبين أحدهها أن الاردمين حد فى حقه واقامة الحد 
عليه عرح في عدائيه وعكر يكذيه فيسقط به شبادته على التأ يد 5 في حق الحر ولان 
العبد لبس من أهل الشبادة ورد الشبادة من ' تمَة الحد فيتوقف ذلك على صيرورته من 
أهل الشبادة وبالمتق صار من ع أهل الشم ادة الان فبصير صر دود الشبادة ها لحده وكذلك 
اذا ارئد ال دود فى قذف” م أسل لم قبل شبادته لان الكة رلم يزدهالا شرا واذا صار 
ص دود الشبادة على الأ سد فالردة لا دصير مقبول الشبادة فان ضر ب الكافر حد القذف 
نم أسل حازت ث_ اديه لان الكافر عام بكذيه ولكن زول ذلك يأسلامه ويستفيد 
الأسلاء عدالة ] نكن موجودة ة حي نأقي عليه الحد وهل الندالة ) امبر بروخة ' توضيحة 
أن الكافر لبس من أهل الشبادة فيصير م دود الشبادة بأقامة الحد عليه وم به حده ثم 
بالاسلام ا استفاد شبادة حادية 1 ' دكن موجودة عند اقامة الحد عله فل_ذا قبلت شباديه 
ول »م أريمة كفار شبدوا على كافر أنه زني باص انين كاف رنين فاءأ ففي بالحد عليهم 
أسل الرجل والمرأنان بطل الآ -د عنهم جيماً لان المجة لم سبق علمهم لعد الأجادم فشبادة 
الكفار لا تكون ححة على الم_امين ولا بمكن اقامة الحد بغير حجة وان أسلمت احدى 
المرأتين سقط عنها المد ويق المد على الاخري لبقاء الحجة في خقبا وكذلك على الرجل 
لان الحجة في الرنا بالتي هي باقية على الكفر باق وذلككاف فى اقامة الحد عليه وكذلك 
ان شبدوا على كافرين بالرنا بامرأة واحدة فان أسلمت المرأة درئ' الحد عنها وعن 
الرجلين كا لو كانت مساءة عند الشبادة وان أسل أحد الرجلين دري" الحد عنه خاصة 
ونام الحد على الرجل الا خر والرأة لبقاء المجة الكاملةعليه فى زناه مها طإقال» واذاجنت 
الامة جناءة مدا فيبا القصاص فوطتها الولى ولم بدع شبهة فليس عليه الحد لوجبين 
أحدهما ان من العلماء من ول ان لولى الجنابة حق الماك ان شاء وهذا قول معتبر فأنه 
لافرق فى حق المولى بين ان تاف ماليته باستيفاء القصاص وبين ان بتلف ليك اولي 
اياها عليه وفيه منفعة لأولى سواء استوف القصاص أو تملكها فله أن مختار أى الوجبين 
شاء فاذا بت له حق الْمَلك فهها على قول بعض الفقباء يصير ذلك شهة فى اسقاط االمد 
وني لاد سا احم له 0 لمات من له 
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انلاف الكل حقاله شرعا يصير ذلك شببة في اثلافه جز نبا والحد سقط بالشيهةتم 
بلزمه المقر لسيدها وا فى غير الملك فلا تخلو عن حد أو عقر وقدسققط المديشببة 
فمليه العقر ويكون لاسيد عنزلة كسسبها لان حق من له القصاص فى استيفاء ٠‏ القصاص فلا 
ثبت فى امال والمقر والكسس مال فيكون مولاها بلك رقبتها وانكانت الجنابة خطأً 
فوطنها الولى فنى القياس 21 ونه أَخذ أو حنيفة وحمد رحمبما الله تعالى سواء اختار 
الولى الدفم أو الفداء وقال أبو يوسن رحمه الله تمالى ان اختار امولى الفداء فكذيك 
الجواب وان اختار الدفم فلا حد عليه استحسانا لان بالجناية الحأ م نبتلاولى حق المُلك 
فها وه_ذا لان موجب جناية اللطأ يكون على أقرب الناس من المانى ألا ترى ان فى 
الحر موجب جنابته على العافلة وفى الماوك موجب جناته على المولى لانه أقرب الناس 
اليه لهذا خير بين الدفم والفداء فان اختار الفداء فقد وصل الى ولى الجناءة حقه وبقيت 
الجارمة مملوكة للمولى ما كانت فتبين أنه وطثها ولاشببة له فبها فكان عليه الحد فان اختار 
الدفم فكذلك عند أبى حنيفة ود رما الله آمالى لان موجب الجنادة كان على الولى 

ولكنه كان متمكنا من اختيار الدفم أن قول هذا الشغل ائما للة: بي مجناتبا على ان أدفمبا 

لاخلص نفسى من هذا الشغل فكان هذا ملكا حادنا لاولى فهها بعد نقرر فمل الزنا فلا 

سقط هه الحد وعلى قول أبى وساف رحمه الله تمالمي سقط الحد اس_تحسانا لان حق ولى 
الجنادة فى رقبنها واذكان المولى متمكنا من تحويل الحق عن الرقبة باختيار الفداء بدليل 
الها لو هلكت يسةط حق ولى الجناية وانما سقط لفوات محل حقه فاذا شرر حقه فى محلة 
باختيار الول الدفع فاتما ملكا بسبب تلك الجناية وبين انها وطثبا ولهفيبا سبب ملك 
فيسقط المد كن اشتري جارية على أن البائع بالحيار فوطثها ال:شترى ثم اختار البائم البييع 
فلاحد على الشترى ولكن هذا ضعيف لانه لو كان له فيبا سبب ملك لم يازمه اد 
وان اختارالولى الغداء كا فى المشتراة يشرط الخيار للبائم فلا حد عل الشتري وان فسخ 
البيم فهاوحيث وجب الخد هنا عند اختيارالفداء عفنا أنه ليس فيها سببملك م ذ كر 
| فى بعض النسخ فصلا وهو أنه زنى ارم تلاك ل اروك ألى حتيفة ومد رحمبما الله 
تمالى د ولاحد عليهفى قول أبى وسف رمه الله تعالى فان كان جواب هذا الفصل هكذا 
فلا حاجة الى التكلف الذى فلنا فيمسئلة الدفم بالجنابة لان املك الحادث بعد وجوب المد 
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قبل الاستيفاء عنذ أبي توسف رعفة الله تعالى مسقط لاحد وقد ا ذم 
الجاية ليه وعد أبى حنيفة وحمد رخبم لله تال لاايكون مسقطالاحد ولكن فى هذا 
الفصل اختلاف الرواءة فى النوادرفذ كر أصعاب الاملاء عن أني بوسف رجهم الله تمالى 
أن من ذفي باصأ ةنم تزوجبا أو أمة نم اشتراها لا حد عايه فى قول ألى حليفة رجه 
الله ثمالى وعليه الحمد فى قول أبى بوسف رحمه الله تمالى وذ كر ابن سماعة رخن الله تمالى 
فى نوادره على عكس هه ذا قال على قول ألى حنيفة وتمد رحمبما الله تعالى عليه المد 
فى الوجبين ججيعا وعنه أبى بوسف رحمه الله تعالي لا حد عليه فى الوجبين جميما 
وروى اعلس.: ن عن أنى حنيفة أنه اذا ذنى بأمة ثم اشتراها فلا حد عليه وان ذف بحرة ثم 
تزوجبا فمليه الحد فأما وجه الرواءةالتى قال لا حد عليه فى الفصلين أن اميك في امحل لو 
اقترن بالفعل كان مانا وجوب الحد فاذا طرأ بعد الوجوب قبل الاستيفاء يكون مسقطا || 
لاحد كلك السارق المين المسروقة بعد ما وجب عليه القطم والعمى والفسق فى الشبود 
بعد وجوب المد قبل الاستيفاء وهذا لانه لو أقام المد عليه انما أقام بوطئه امرأة هى 
زوجته في المال وذلك لا يجوز وجه الرواءة التى قال بقام المد فى الفصلين أن وجوب المد | 
باعتبار المستوفى والمستوفى مثلا ثى' فبالدكاح والشراء بد الاستيفاء لا ثبت له لمك 
فى الستوفي فلا سقط المد بخلاف السرقة فان وجوب القطع على السارق باعتبار المين 
وقد ماك نلك العين فسقط القطع عنه بالشيهة وجه رواية المسن فى الفرق 
بين النكاح والشراء أنه بالشسراء بملاك عينها ومللك المين فى محل المرث 
سبب لملك الحل ذبجعل الطارى' قبل الاستيفاء كالقترن بالسبب 
6 في ياب السرفة فأما بالنكاح لاعلاك غين المرأة وانما ثبت 
له ملك الاستيفاء لهذا لو وطئت بالشمهة كان المبر لما 
فلا بورث ذلك شبة فما تقدم استيفاؤءمنها فلبذا 
لاسةط المد عنه والله سبحانه وتمالى 
٠‏ أعل بالصدق والصواب واليه 


, قال » الششييخ الامام الاجل الزاهد الاستاذ ثمس الاثمة ونفرالا.ملام أبو بكر مد بن 
أبى سبل الس رخسى رحمه الله تعالى السرقة لئة أخذ مال النير على وجه الفية سمى به لانه 
يسارق عين حافظه ويطلب غرته ليأخذه أو يسارق عين أعوانه على اللفظ بأن يسامه 
ليلا لان النوث بالايل قل ماباحقه وهي نوعان صغرى وكبرى فالكبري هي قطم الطريق 
لانه أذ المال فى مكان لابلحق صاحبه الذوث ويطلب غفلة من الزم حفظ ذلك المكان 
|| وهو السلطان والمقوءة تستحق بل واحد من الفعلين على حسب الجرية في الفاظ والخفة 


فبذا الكتاب لبيان هذين الحدين وكل واحدمهما نابت منبما بالنص اماف |اسرقةالمغرى 
الواجب بالنص قطع اليدقال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطموا أيد.هما جزاءما كسبانئلا 
من الله والواجب باخذ المال فى السرقة الكبري قطع يدورجلقال الله تعالى 5 جزاء الذى 
حار بون الله ورسوله الا بة وكل واحد من الحدبن عقوية ة فآن الله عز وجل سمي أحدها 
نكالا والاخر خزبا قوله نمالى ذلك لم خزي في الدييا وكل واحدمنهما ججيع موجب الفمل 
فقد سمى كل واحد منبماجزاءوفيه اشارة الى الكال قال خزى أ قضي وجزاً الهمزة أى 
ا 3 فمرفنا انه جميع موجب الفمل وان كان كل واحدمتبمامستحقاحقالله تعالى للا ن!لزاء 
علي الافمال الحرمة من العباد يكون حتا لله 0 وفيه اشارة الى أن الفعل محرم العين وان 
عصمة المال فها برجع الى موجب الفعل ط تعاللى خالصاواخ+تلف العلياءلمد هذافى السرقة 
الممغرى قال فقباء الامصار رضي الله علوم اسراح اليد المني من الرسغ وقال اخلوارج 

الى اللنكب لان اليد اسم للجارحة من رؤس الاصايع الى الآباط و 5 لعض الناس 
الستحق قطم الاصايع فط لان بطئسه كان بالاصايم فتقطع أصالعه ليزول تمكنه من 
البطش بها وهو مخالف لانص والنصوص قطع اليد وقطم اليد قد يكون من الرسغ وقد 
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ظ يكون من لأرذق وقد يكونمن ن المنكب ولكن هذا الابهام زال بيانرسول اله صل اله 
| عليه وس فانه أحس قطع ١‏ بدااسارق من الرسغ ولان هذا القدر متيقن به وفى العقوبات 
إنما يؤخذ بالمتيةن فاما قوله جل وعلا انما جزاء الذبن تحارنون الله ورسوله ققد قبل المراد 
تحاربون أولياء الله فان أ دا لاتحارب الله تعالى ولكنه حذف المضاف وأقام للضاف اليه 

أعقامه وهو أصل فى الاغة وقيل المراد ببان انقاطع الطريق كانه يحارب الله اراد المسافر 

فى الفاوز في امان الله تعالى وحفظه فالمتعرض له كانه حارب الله تعالى وهو نظير قوله 
سيحانه وتعالى ومن إشائق الله ورسوله فان أحدا لا بشائق الله حقيقة ولكن راد أعس 
الله تعالىكانه دشاقق الله تعالى وزتم بعض الملناء رجهم الله تعالى ان نزول الآ ةف امرتدن 
واس_تدلوا عايه حدرث أنس رذى الله عنه ان العرنيين لا ارتدواوقتلوا الرعاة وساقوا ابل 
الصدقة عث رسولالله صلى الله عليه وسلرف أثره م وجى' 33 فاص شطع أبديهم وأرجلوم 
وسمل أعينيم ذنزات الآ , به ولكن الاصح ان زول الاءة في الذبن ن فطعوا الطريق من 
غير اأرئدين لان في الآ أن عقوبة ستحق نقطم الطريق ويل المر'مد يستحقالقتل 
نم الطر لق أوم, 0 تفلم واعا سيب نزول هذه الاية الذن قطءوا الطريق ومابداً بهد 
الكتاب ورواه ء عن أنى وسف رمه الله تعالى عن الكلى » نأني صا عن ابن عباس رذضى 
الله مهم أجين آل » وادع رسول الله صلى الله ع وسيل أب بردة هلال بن 
عوعر الاسم ى خا أنلس بريدون الاسلام فقطم عامهم أصحاب أبى بردة الطريق فنزل على 
رسول الله ص الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالحد فيهم ان هن قتل وأخذ امال صاب 
وءن قتل وم, أخذ الال قتل ومن ع أخذ مالا 1 بقتل قطعت بده ورجلهمن ع خلاف ومن 
جاء مسامأ هدم العام ما كان فىااشرك 0 وادع حتمل اأؤقنة وهى الامان ومحتمل 
أو ددة وهى الذمة عر ىأو وس فار الله تعالى الكامة على ظأهر هاوقال بقام حدقطاع 
الطراقعلى أأستأه نيان و أهل الذمة دلل المدريثو أو حليفة ود رحههما الله تمالىلاللر اد 
لأوادعة ااؤددة وه عقد الذمة لانه قد بيت بالنص وجوب تبليغ لاستأمنين مأمنيم والابة 
وان نزات فى الكفار فالحكم غير مقصور علي,م لان السبب الموجب لامقوية قطم الطريق 
بألادص فق حق كل من تقرر السبب ثبت المكر ولكن بعدان يصير محاربا بقطع الطريق 
والستآمن محارب وان لم شطع الطريق لا نه متمكن مرن الرجوع الى دار المرب 
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وامحارب قطع الطريق يكون من أهل دارنا وقوله ؤاء اناس بريدون الاسلام قبل 
ناه فك علو لاوا بردون الحجرة لتعم أحكام الشرع وقيل بل جاوًا على قصد أن إسدوا 
ومن جاء من دار الحرب على هذا القصد فوصل الى دار الاسلام فبو عنزلة اهل الذمة 
والحد يجب ب قطع الطريق على أهل الذمة 6 يجب بخملع الطريق على السابينف تخلاف 
المستأمنين على ما دناه " 9 فى هذا الحديث دليل على أن هذا الحمد مشروع على التربيب 
مخلاف ما وله مالك رضى ال عنة أنه على التخيير نظاهى حرف أو وهذالان الحناية 
تختلف منه عباشرة القتل أو أخذ المال أو اخافة الناس والعقوية حسب المنابة فيستحيل 
أن قال عند غلظ الجنادة يماقب بأخف الانواع وعند خفتها بأغاظ الانواع فمرفنا أنما 
صينبة كذ كر فى الحديث فظاهى قوله من قتل وأخ_ذ المال صلي دليل لابى بوسف 
وتمدربما الله تعالي فى أن الاماملا جراعم : دده ورجله مبذه الحالة ولكان أ وحنيفة 
رحمه الله تقول المراد بيان ما حختص به بهذه المالة ذأما قطع اليد والرجلءند أخذ امال مبين 
فى الحديث ألا ترى أنهم بذ كر القتل في هذه اما لأ مين في حن من قل و أخذ 
الال فأقول الامام عير في هذه الالة بين أن قطع ١‏ بده ورحله 3 قتله ويصلبه أوقتله 
ويصلبه ثم يطعن ن حت الندوانه البسرى فيقدله على 5 شبة فني ظاهر اذهب يخير بين ان 
لصليه حيا وبين ان جلدم يدود و الللعارق انه لا يصايه قبل القتل فان ذلك مثلة 
ونهى رسول الله صل الله عليه وسل ء عن الثلة ولو بالكلب العقور ولكن في هذا الحديث 
دليل على ان له ذلك لتدقيق معني المزى فى حقه ولهذا قال أو وسف رحمله الله تعالى 
نتركه على خشبته أددا الى ان ١‏ عط لتحقيق ممنى اللمزي وليعتبر بدغيره فأما قولهغزوجل 
أو ينفوا من الارض : فبو غير مذ كور فى هذا الحديث والراد ءنا .نا اليس فى حق من 
خوف الناس و بأخذ مالا و شتل لانه اماأن يكون المراد "فيه ممن جميع الارض وذلك 
لاعقق ق مادا م حيا أوالمراد : نفيه من بلدنه الى بلدة أخرى ونه لا صل اللقصود وهو دفع 
أذته عن 0 أو يكون المراد نفيه عن دار الاسلام الى دار ادرب وفيه تعريض له على 
الردة فعرفنا أن المراد فيه من جميع الارض الى موضع حيسه. تان الحبوس يسمي خارجا 
من الدنما قال القائل 
خرجنا من الدنيا وتحن من هلبا فلسنا من الا'حياء فنها ولا اموق 
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اذا جاءنا السجان وما لحاجة محبنا وقلنا جاء هذا من الدنا 

والشافى رحمه الله تعالى شول المراد انباعه حتى لا.تمكن من القرار فى موضم فذلك شيه 
من الارض فأما قوله من جاء مسلا هدم الاسلام ما كان فى الشرك فبو ممنى قوله جل 
وعلا الا الذين انوا من قبل أن تقدروا علييم وفيه كلام نبينه فى بيه ألم الاسلام هدم 
ما كان فى الشرك مرى الجنابة على خالص حق الله تعالى قال الله جل وعلا فل لإذن 
كغروا أن ينهو فر لم ما قند سلف وقل صل لله عليه وسم الاسلام جب ماقه 
والتوية قبل قدرة اا عي 1 العقوية بالنص على مابينه ان شاء الله تعالى 
وذكر عن عبد الله بن حمر عن رسول الله صم -لى الله عليه وسل أنه لاتقطع اليد الانى 
تمن الجن وهو بومئذ يساوى عشرة دراهم وفه دليل على أن النصاب فى السروق 
معتبر لايحاب القطمعلى السارق وهو قول فقباء الامصارو ا كاب الظواهس قووذلا يمتبر 
|| النصاب فيه وقد تمل ذلك عن الحسن البصرى رحمه الله تمالى واستدلوا بالا ب فان الله 
عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أبد.هما : ني بالسرقة لان السارق ا سم مشتق 
من فعل والفءل الذى اشتق منه الا سم يكون علة [احكر ولكن ع السرقة لامحقق الا نصغة 
المالية والمملو كي المرز ان أخذ الال ايام 5 ى اصطيادا أواحتطابا لاسرقة وكذلك 
ا 
سم السرقة وليس فى اسم السرقة مابدل على النصاب فالسرقة تتحقق فى القليل والكثير 
ترا النصاب ,يكون 1 على النص وذلك يعدل النسخ وفي الحديث انالنى صل الله 
قال لمرل. الله السارق يسرق البيضة فتقطم بده ويسرق الحبل فتقطم بده والبيضة قد 
لا نساو ي أ كثر من فلس ولا يجوز ان بقال المراد بيضة المديدوحبال السفن واللؤاؤلان 
النموه يان حقاةلسارق وني حل ما متقويت هذا للقصود ولكنا نقول مكاذفي 
سم السرقة ما يني" عن صبفة الاحرازصار 7 الملل حرزا شرطاً بالنص وشرائط العقوبة 
0 وجودها لصفة الكال لما في النتقصان من شبهة العدم والاحرازاما بم فى للال 
المطير دون القيرفالقليق لا.قصدالانسان احرازه عادة واليداشارت عائشة رضى اللهعنها 
فى تقولا كانت البد لا ب تقطع على عبد رسول الله ص-لى الله عليه وس ف الثى* التافه فصار 
مادم به الاحراز وهو كون المال خطيرا اا بالنص والمراد مون الحديث بيِضة 


الخديد 
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الحديد الا أن صاحب الشرع وان ذ كره لاظبار حقارة السأرق فة-د أَضْمر في كلامه 
هذا الممنى ليحصل المتقصود ويكون كلامه حقا على ما روى أنه كان بمازح ولا بقول الا 
حقاوقيل انهذاكانفى الاسداء ازيادة التغليظ والتشديد ثم انتسعم بالا نارالمشبورة باعتبار 
النصاب فى اأسروق ثم اختلفوا في مقدار النصاب فقال علاؤنا ريم الله تمالى عشرة 
ذراهم أو ١‏ ديار وقال الشانى رجه الله تعالى رلع دنار وقال مالك رحمه الله ثلانة درام 
وقال ان أبى لبيلى رحمه الله تعالى خخسة درام م وقلل عكرمة رمه الله تعالى أرله ام 
وعن أبى هريرة وأبى سعيد امدرى رضى الله ان عنهما أرسون درهها واستد ل الشافى 
رحمه الله الى حديث اازهصري عنعروةعن عائشة رضى الله تعالى عنبما أن النى صل الله 
عله سل قال الةط لع في رلع دنار فصاعد ولامهم فقوا على أن القطع على عبد رسول 
الله ص_لى الله عليه وسلم ما كان الا في عن الجن ل وعند الاختلاف 
فى القيمة يؤخاذ بالاقل ما اذا اختلف المقومون فيقيمة امسروق يؤخ ةذ بالاأفل فى ذلك 
فأقل ما تقل فيه ا 3 قدر مالك رحمه الله مالى النصاب به وقد كانت قيمة 
الدينار على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عشر درها فثلانة دراهم يكون دنع 
دار وابن كل رحمه الله تمالى يستدل تحديث مان رضى الله عنه لا ثة تقطع امس 
الا مخمسة يمني اليد اج ولا يه ا الع لا نقطع الا مخمسة دراهم ومن اعتبر بأرين 
استدلمحد. 7 عائعة رذى الله عنها كانت اليد لاشطع على عبد رسول اله صل الله عليه وس 
فى الثى' التافه فكانت شطع فى : 3 ن الجن وهوكان ومكد ذا كن وهذا مها اشارة الى أنه 
كان نالا خيليرا والأطيرما يكون مقدارا تبر لايجاب الزكاة فه وأدنى ذلك الأرموذق ش 
نصاب لباه وعااق! رجهم الله استدلوا حديث مرو بن شعيب عن أنه عن ج ا 
رسول لَه صل ال عليه وس قال لا قطع الافى دينار أو عشر ة دراهم وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفا وم فوعا لا تقطع البد الا فى دنار أوفى عشرة دراهم وهكذا عن 
علي رضي اله عنه وى الحديث العروف لا مبر أقل من عشرة ولا قطم فيأقل من عشرة 
دراه وعن أعن بن أب أعن وابنعباس وابن مر رضى لله عنهم أن الم ن الذى فطعت اليد 
فيه على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل كان تارم والرجوع الى تولمأً ولى 
امه من جلة الم زاة فكانوا أعرفقيمة السلاح من غيرعم وليس هذا من جلة م قل ان | 





)0د مبسوط ناسع ) 
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الاخذ بالاقل أولي لان في قيمة المسروق انما يؤخذ بالافل لدرء المد وذلك بوجبٍ أت 
يؤْخذ بالا كثر هرا لازممني درء الحدفيه وقد روى أنمر رضى الله آمالىعنه أني سارق 
انرق نوا فأص قطع , بده قال ءمان رذى الله ءنه ان سرقته لا(ساوي عشرة ة دراه فأم 
بتقوعه فقوم , عامة ب دراه فدراً الحمد ءنه فدل أنمكان ظام رامع روفافها 1 ىم ا نالاصاب 
تفدر لمشرةدر لهم ولمتبرتصاب الحد نصاب المور وقد قامت الدلالة انا على أن أدناهعشرة 
| دراهم والستحق بكل واحدمبما ماله خطر وهو مصون عن الاتذال فلا يستدق الا عال 
خطير والحديث الذى رواه عن عاثشة رذ ي اللهعنبا اضطرب أهل الحديث فيه وأ كترم 
عل أنه غير مص فوع الى وول الله صل الله عليه وسلم حتى كان القاسم ن عبد 0 
الله تمالى اذا ع بن بروى هذا الحديث مرفوعا رماه بالحجارة والذليل عليه مااش هرمن 
قول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لاتقطع في الثى' النافه وكانت تقطم فى كن المن فلو 
كان عندها نص لما اشتغات ذا المواب الى 2 محتمل أنه كان التقدير برع د دنار في 














الأغذاء ام اشع ذلك إنشزة درام لون النامخ خافن ن الذسوخ قال الله جل وعلا 
ما : لس من ابةأو لسما تأت ير منها أو مثلبا ثم ف ظاه الرواءةالءتبر عشرة ة دراهم من | 
النقرة الضروة حتى روى ابن رم عن مرب الله تعالى اذا سرق 'قرة لانساوى 
عدرة ة دراهم مضروءة فلا م وروى الحسن عر ن أبى حئيفة رحهبما الله تعالى أ نالمعتبر 
عشرة دراهم من النقد الغااب امد أن -كون الفضة ؤيبا غالية على النش وأماما يغاب عليه 
الغش فبو من الفلوس لامن الدراهم والاول أصح 1 ينا أن شرط العقوبة ره 
نصفة الكيال فاذا كانت الدراهم مغشوشة فاافش ليس من الفضة فى ثى' ولو او بناالقطع 
عليه كان ايجاب ب القطع ف مو ضع الشدمهة وماندرى ؛ بال.جهات لاستوة فى مع الش.هة فلبذا 
اعتبريا عشرة دراهم م من النقرة : القروةم السب عثرة درا + من وزن سديعة فأنه هو 
المتبرفى وزذ ل الدراهم فى غاب البإران وقد دنا شير ذلك فها أمليناه من ن شرح لان رار 










وعن ن ابن مسءود 7 عياس وابراهم رضوان الله عليهم أجمين قالوا اذا أصاب, نالحدود 
فنها القنل قتل وألني ماسو ىذلك مءئأة ما سوىق ذلك مه ن الم-دود التي حقى تعالى اما 
ماؤية حق ق المياد كد القذف واللقصاص ؤ 8 الطرف فللا بد من استرفائه مقدما / راعاة من له 


المق وفى حقوق الله تعالى القتل أهم وف معني الزجر أنم فيداً نه ثم لافائدة فى ال+-لد 
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والقطم , هده ممذًا استدل أو بوسف وتمد رهما لَه تعالى فى أن قاطم الطريقاذا استحق 
قتله لابشتغل م شطع , بده ورحله وأو حنيفة رجه الله شول إن المراد في الحدود لا في حد 
واحد وحد قاطع الطريق واءد ولا تداخلفى أخاسوة واد فللامامإن بقطع ١‏ بده ورجله 
ُ شتله لتحقيق معنى التخليظ وعن عمر رضي الله عنه انه قال أبماقو م شهدوا على حد لم 
يشبدوا محضرهه فاعا شبدوا على ضْغْن قال الحسن رحمه الله في حد شه ولا شبادة لم , 
والراد الحدود التى هى محض -ق الله تعالى والشبادة علها با ريق المسبة من غيرأن طبني 
على خصومة فى الحد كلزنا والسرقة وشرب الجر وأما حد القذف فالشبادة عليه تبني على 
الدعوى والحصومة فى الحد فلا بمتنع قبولها بتقادم العيد وعن على رضى اللهعنه فى رجل 
أخذ وقد نقب البيت ولم يأخذ الماع قال لاحد عليه ونه تأخدْ فان سبدب وجوب المد 

مالم يم لايجب الحد وتمام السرقة باخراجالمال من المرز وهذالا نالحد تماق ما هو المتقصود || 
من كل نوع ولهذا لم يجب حد الزنا الا بالابلاج فى الفرج والمقصود في السرقة اخراج 
امال دون هتك المرزفان أخذقبل اخ راج مال فقد العد م مأ هو الملقصود فلا حد عليه وعن 
رافع بن خديح رضى الله تعالى عنه قال قال رسول لعل لد عليه وس لا قطع فى تمر 
ولافى كثر وه تقول فالمّر اسم الرطب المعاق على الاشجار وهو مما بتسارع اليه الفساد 
ولاة قطع عندنا في سرقة مااع اليه ال ساد إفان قبل » الرار عار المديئة فائها على رؤس 
الاشجار وهى لادكون محرزةلقه والجلان وا » رسو الله صلل لله عليه وسلم نص 
على المعنى المأذم من وجو ب الحد والقطم وهبو المسروق مرا وفي الجل على ماقلتم تمطيل 
هذا السبب واعالة الحم الي سبب آخر فأما الكثر فقد قبل اأراد به اججار هكذا اال حي 
ان سعيدوقال غيره هوالودى وهو النخل الصذار وقد حي أن غلاما سرق وديا فغرس” 
ف ارمن مولاة أني به م وان فأمى, قطعه ذاء مولاه الى رافم بن خديح رضي الله عنه 
ظ فأخبره بذلك فقال لا قطع عليه فساله أذ بأتى معه مروان فقام اليه وقد روى الحديث أن 
لني سل الله لدوم قال لا قطع فير ولا فيك ثر فدرأ المد مروان وعنالحسن رحمه 
اللدقال رسول الله صل الله عليه يه وساولا قطعفى الطعام ليبا للا كل فان ذلك مما بتسارع اليه 
الفساد ولا مكن ادخاره وأما الحنطة وحوها تماق بسرقنها القطع ١‏ بعدمأ م الاحراز 


وقبل كام الاحراز لابتعلق بها القطع لا روى أن النى صل الله عليه وسلم سثل عن جريسة 
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| ابل ذقال هى ومثلبا والدكال واذا جمبا الر اح قيها انطع وف روابة قفيها غرم مثله 
.وحلدات نكال وف رواءة فاذا آواها الجرين وبلغ عن الجن ففيها القطع وقبل اأر اد لاقطع 
في عام السنة وهي زمان القحط. لان الضرورة نبيح التناول من مال الغير شد رالحاجةفيمنع 
ذلك وجوب القطع لاروى عن مكحول رضى الله عنه أن اله ي صلى الله علب به وسم قال 
لا فطع في ماعة مضطر وذ كر عن امسن عن رجل قال رأيت رجلين مكتوفين وللجا 
فذهبت معرم الى مر رذ الله عنه فقال صاحب الاحم كانت لنانافة عشراء تننظرها م مننظر 
الربيع لدت فلن نابت اها ال هر ردي له عنه هل برضيك م 0 
عشراوان مربمتن فنالا قطعفى المذق ولافى عام السنة وكان ذلك ف عام السنة والمشر 
هى الامل التي أني عليها عشرة أشبر وقرب ولادتما : مي أعز ما يكون عند أهابا 0 
الخصب والسعة بلبنها ما بطنظرون اأرييع وقوله فانا لا 2 نقطم فى العذق منهم من بروى في 
العرق وهو الاح والاشهر العذق وهوالكباسة ومعناه لافطع فيعام ااسنةالضرورةوالخمصة 
وقدكان عمر رضى الله عزف عام الس 0 بيت آخر وقول ان مهلك 
الناسعلى انصاف ل نأض بالقطع في ذلك وعن ط رضى الله عنه فى الكلسة قال 
تلك الدعارة الغالبة لاقطم فيبا وفى رواية الغالبة فبذا منه منه اشارة الى ان القطع انما 
| تعلق بشعل السرقة والخلسة لادكون سرقة فان الختلس يستدبر صاحب التاع ولايسارق 
عينه وعن ابراهيم قال لاقطم على سارق المر الصغير وان سرق مملوكا قطم ونه تأخذ 
والمر ليس ال لات الناراك وى المخي ققشل البنولة ويه اخلاف لا لي رينت 
رحمه التمال ينه وعن على رذى الله له عه فالسارق تقلع بده يني فان عاد قطمت رجله 
اليسرى فان ماد استودعته السحن الى لاستحى من الله تعالى ان لاأأدع له يدايا كل ما 
ورجلا مثى عليها وذكر في الاصل أنه عمرض السجون فاني برجل قد قطمت بده 
|| ورحله وقد سرق ذقال ماترون ف سه قال امضرسم نقطم بده البسري فقال لبس ذلك عليه 
0 يستنجي ويرفم لقمته وقال بعضهم تقطع رجله اين قال مافاك عليه نأي 7 
شى الى حاجته قال ابراهيم رحنه الله تعالى وقد اختاف أصعاب رسول الله صلى الله 8 
5 من قال أقطعه <جٍ تى آتى على قوامه كا بابريده قولأنى بكر وجمر رضي الله علهما 
ومنم من قل أنطم يل بده ورجل نم أحبسه بريد به قول على وابنمسمود وني لله عنهما قال 
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هذا أحبالى ويه أخذ عاءاؤ نا مم الله أعالى لان القطع شرع ذاجر, لا متلفاوق شورت 
منفعة الجنس اتلاف حكمى على ماأ شار اليه على رضى الله ءنه وسيأق يان هذا الفص.ل |[ 
وذ كرعنابنصمر رضي اللهءنهما قال أضاف أو بكر الص ديق رضى الله عنهأقطا ع البدوال_رجل 
فكا نيصل بالليل ققال له أو بكر رضي الله عنه من قطملك ققال يعلى , 8 قال أو 
.بكررضى الله عنه ماليلك ليل سارق نم 'غارعلى حلي لاسماء فسرقه ثم أصبح بدء و معالقوم 
على م من سرق أهل البت الصالح وى رواءة كان شول المأ ظبر فل ثم الأنوم حني أنى 
لصائغ بالدة عنده الحلى فقال أناتى به هذا لالع واعترف فقال أو بكر وضي الله عنه 
لعز نه الله أعز على من سرفته وى رواءة ما أجبلك بالله فقال مر رذى, الله ءنهوالله 
لاأبرح حتى قطع فقطعت بده اليسرى وقد ذ كرا فى كتاب الا 2 راه أنه كان أقطم 
لبد فقطع أبو بكر رذى الله عله رجله السرى ولبس لهكاءة الحال “هوم فمند اختلان 
الروابة فيه يضعف الاستدلال به والاشكال في الحديث انه كان ضبينا عند أبي بكر رضى 
الله عنه والضيف اذا سرق من 0 مأذون بالدخول فى المرز ولكن 
تأوله ان نت الضبافة لابى بكر رضى الله عنه كان منفصلا عرنل بيت العيال فل يكن 
الضيف مأذونا فى مت العيال فلبذا قطعه وفيه دليل على اندلا يمتمد على ظاهس حال الرجل 
فى دعانه وصلانه وقد كان يصلى اليل م كان مقصو ده السرقة لا الصلاة وام فوائدالمديث 
بينه في الا كراه ان شاء الله تعالى وذ كر عن بزيد بن خصيف رضي الله عنه قل أنى النى 
صلى الله عليه وسلم إسارقفقالا سرقت ما أخالهسرق فقال ذم قالرسول الله صل الله عليه 
وسل اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم النوتي به ففعلوا به ذلك فقال تب الى الله ففال بت 
الى الله تعالى ذقال اللبم نب عليه وفيه دليل على أن الاما م مندوب الى الا<تيال لدرء الحد 
وتلفين القر الرجوع وددل عايه ما رواه عن أَلى الدرداء أنه أتى بسارق أو يسارقة فقال 
أسرقت قولى لا وعن ابن مسءود رضى الله تعالى عنه أنه أنى سوداء يقال لها سلامة 
فقال أسرقت قولى لا قالوا أتلقنبا قال جثتمونى بأعمية لا تدري ماراد بها حين تفسر 
فانطعباوفيه دليل على أن المقر بالسرةةاذا رجع درئ' عنه الحد وان الرجل والرأة فى ذلك 
سواء وان للامامأن : ليب غيره مناه لستوق المدلاحضره نه فانه عليه الصملاة والسلام قال 


اذهواءه 7-5 وشه دلول على أن النطع للزجر لا للانلاف دامر بال سم لعد القطع 
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وهو دواء واصلاح حرز به عن الانلاف وفيه دليل على ان التطبيرلاحصل بالمد اذا كان 
مصراً على ذلك ولانه خزى وثكالوائما التطبير والتكفير به فى حق النائى فانه دعاه الى 
| التوءة شوله صلى ال ان التوية لاثم قوله ندت فأنه 
صل اله 0 الليم ' نب عليه وعام التونة بالندمعلى ما كان منه ا ان لا نعود 
أليه من له د مع الوجل ا « وان ث-بد شاهدان على رجل بالسر قة 
سعلا عن ماه كفي لان مهم الاسم يحتمل فان من يستمع كلام الغير 1 السعى 
سارها قال الله تعالى الامن استرق اليم وقال سرق لسان الامير ومن لا إءتدل فى 
الركوع وال.جود يسمى سارقا قال صصلى الله عليه وسلم ان أسوا الناس سرقة من يسرق 
من صلانه فستفس رهما عن المأهية والكيفية لها ولان المسروق قد يكون مالا متقوما وقد 
يكون غير مال وقد يكون محرز؟ أو غير محرز وقد يكون نصابا ومادونه فلا بد أن يسأللما 
عن الماهية والكيفية وضبنى أن يسألما متى سرق وأن سرق ك بيناه في الزنا لان حد 
السرقة لاقام بعد تقادم المبد ولا بقام على من باشر السبب في دار المرب فيسألهما عن 
ذلك ولم بذ 5 ر السؤال من سرق لان المسروق منده حاضر مخاصم والشبود يشبدون 
بالسرقة منه ولا حاججة الى السؤال عن ذلك فاذا بينوا جميع ذلك والقاضى لا عرف 
الشأهد.ن حسه حتى يسأل عمهم| لانه صار مهمأ بارتكاب الحرام فيحيس ولا يمك نالتوئق 
بالكفيل لانه لا كفالة فى <قوق الله تعالى ولا تمكن من القضاء قبسل ظهور عدالتهما 
لان اتقطع َعذر تلا فيه عند وقوع الغلط فيه فابذا حبسه فان زكيا وقيمة المسروق نصاب 

كامل والمسروق منه غائب لم يقطع الا حضرته وكان ابن أبي ليلى رحمه الله الى ول 
لا حاجة الى حضرة السروق منه وتقبل الشباده على السرقة وحدسه كالزنا لان الستحق 
بكل واحد منهما حد هو خالص <ق الله تعالى والشافنى رجه الله تقول اذا أقر السارق 
بالسرقة فلا حاحة الى حضرة المسروق منه لقطعه فاما اذا قامت البينة عليه ذلك فلا بد 
من حضوره عند الشبادة لان الشبادة تنبنى على الدعوي في المال فالم حضر هوأو ناه 
لا تقبل شبادنه وان غاب يعد ذلك لا بتعذر استيفاء القطع وعندنالا بد :1ن حضرة 
اللسروق منه فى الافرار والشهادة جميعا عند الاداء وء: د القطع لان ظبور فمل السرقة 
27 ع اللا به قلا بد من ن أن أن يكون السروق 2 لغير السارق فاذا فطع قبل حضوره 
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كآن استيفاء الحد مع الشهة لمواز أن برد اقراره فييقي المأل مملوكا لمن فى بده أو كا نأتر له 
بالملك لعد شبادة الشرود 3 أنمكان ضِفا عندهة ولا معكبر تحضور وكله عد الاستيفاء 
لان الوكيل قائم مقامه وشرط 8 لذ لاعت ع هو قائم م الفير قال * واذا حصر 
السروقمنهوالشاهدان غائئان 0 شطع حتي ضرا فقول أنى حليفه ة الاول رحهه الله تمالى 
وق قوله له اله . خر وهو قول ألى بوسف وحخمد رحمبما الله تعالى شطم وكذلك لعك موث 
الشبود وقد د د فى كتاب المدود أنه ام الحدامد غبية الشبود وموم اللا الرجم خاصة 
وقد ينا ذلك الا ان هناك , 15 كر قول أبى <ئيفة الاول رحمه الله تعالى وائما ذ كره هنا 
وهو القباس في كا ل عقاوبه هلان الاسد مغاء مع غبية الشبود استيفاء ص الشيبة لمواز ان 
يكونا رجما عن الشبادة أ واتليا ما سقط شبادتهما ورجوع الشاه_د في المقوبات بعد | 
القضاء قبل الاستيفاء مانم من الاستيفاء ولكنه رحم عن هذا ذقَال الغسة وااأوت لاشدح 
فى عدالة الشأهد والشرط بعد الاداء عدالته فابدذا لاعتنع الاقامة لغييته ومونه الا الر جم 











فالمءتبر فيه البدابة بالشبو د وذلك نمدم بعدمو ممم 5 ينان المارض فى شهود السرقة نعد 
القضاء قبل الاستيفاء تام من استيفاء القطم وهو غير ماذم من استرداد عين السروق 
لابه محض <ق العبد ف كد الشرادة فيه بنفس القضاء ولان المال شت بالشيبات مخلاف 
الحد ولهذا قبات شبادة النساء مع الرجال والش,ادة على الش,ادة فى السرقة بالمالدو [القطع 
طقال »واذا سرقالرجل وبأ بسأوىعشرةءن رجلين قطع لأن السروق نصا ب كامل فلا 
تاف مقصود السارق بتعدد السروق منه أو اتحاده ف قال » وان سرق رجلان ثوب 
يساوى عشرة من رجل لم شطءا لان سرقة كل واحد منهما نصف النصاب فآن عند تمدد 
السراق لايصيب كل واحدمنبم الاثى' يسير قلما برغب فيه ولانقطع اليد في الثى' التافه 
خلاف الاول فان السارق واحد والنصا بكامل برغب الواحد فى أخذه سواء كان امالك 
واحدا أو ججاعة وان كانت قيمة الوب نحيث سلغ نصيب كل واحد من السارقين منه 
عشرة درهم فأنه شط لع كل واحد ٠‏ :هما لان التعاون مما يزيد رغبة السارق فى الاجتراء على 
فعل السرقة 0 الى شرع الزاحر فى هذه الحالة أظلبر وهو نظير الصداق ذابهلو , زوج 
مرا نبن على ثوب يساوى نصيب كل واحدة منبما عشرة دراهم كانت الدمسمية صويحة 
فحقبما ولو كانت قيمة الثوب عشرة فلكل واحدة نصنالثوب وخسة لان البضع لاتاك 

















على واحدة من ما إلا امنصاب امل ل فكذلك هبنا لابقطم اليد من كل واحد منهما مالم تبلغ 
|| سرقته نصايا كاملا « قال 6 وقطع السارق من المستودع والمضارب والمستعير والغاصب 
والرنهن عندنا وعلى قول زذر والشافبى رحببما الله تعالى لا يقطم مخصومة هؤلاء مام 
يحضر امالك والكلام مع الشافى رحمه الله تعالى بنبنى على أن ل ؤلاء حق الحصومة فى 
الاسترداد عندنا وعند الشاذنى رمه الله تماللي ليس لم ذلك عند جحود من في بذه مام 
يحضر امالك وقد ' ا ه_ذافى الوديعة م زذر رحم ه الله تعالى تحقق فى هده 
السألة هو ول خصومة هؤلاء , تقوم مقام خصومة ة امالك فلا بستوق القطم : عثله 
6 لاستوفى مخصومة وكئل السروق منه وه_ذا لابه استوق مع تمكن الششيهة فارتف 
الالك اذا حضر رما قر بالملك له أوانه كان دون في الاخذ من جبته وما شدرئ' 
بالشمهات لا ستوق مع تمكن الثمهة ألا نرى أن القصاص في النفس سكوف 
مصومة المستودع عند غيبة امالك لهذا المنى فأما الاب أو الوصى ققد قبل على قول 
زفر رحمه الله لاايستوفى القطع مخصومتهما أيضا لاعتبار معنى النيابة وفيل انه يستوف لانه 
ليس فيه كن الشميبة فى الحالفان اقرار الصغير بالملك لاسارق لغو ولهذًا ملك الا باستيفاء 
القصاص في الطرف والنفس جميعا وملك الوصى استيفاء القصاص في الطرف في احدي 
|| الرواتين 'وضيحه أن الملل مضمون على السارق وفي استيفاءالقطع اسقاط الضمان وصاحب 
اليد اذالم يكن مالكا لاعملك اس قاط الضمان فلا إستوف القطم مخصومته ف وححتنا » 
فه أن السرقة م تموجبة اقطع فستوفي في القطع خصو مة السروق من ه كمالك والاب 
والوصى ان سلم وبيانه أن امالك لو حضر وخاصم يستوفي القطع بالافاق ااه أن لعد 
عام الف موبجا للقطع الك رط ظبوره عاسم بلاشببة وقد ظبر خصومة هؤلاء 


لان أبديهم كرجه ة وصا< اليد المرحيحة اذا أزيات . بده كان له حقى الكأصومة فىالاعادة 


لان اليد مقصود كالملك ألا , رى أن الغاصب يضمن نتغويت اليد ولان صاب اليد وان 
كان أمينا فلا بتمكرن من أداء الامانة الا رده وان كان ضامنا فلاتمكن من اسقاط الضمان 
عن نفسه الا يده فكانت اليد مقصودة له ولا شلك في حق المرنن أن اليد مقصودة 
لان موجب عقد الرهن نيوت بد الاستيفاء حقا للمرمن وكل من كان خصما فى ائبات 
ازالة بده كون خهمما فى ائبات سيب الازالة تكن ادعى عينا فى ٠‏ بد انسان أنه له اشتراه 
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من فلان الغائي وأقام البينة على ذلك قبلت بينته حتى اذا حضر الغائي وأنكر البييع لم 
ياتفت الى ذلك لانه لما كان خصما في اثبات الماك لنفسهكانخهما في انبات سببه وسيب || 
الازالة هينا السرئة فيظبر بخصومته عند الامام بلا شببة لانه أصل فىهذه الخصومة واه 
مخاصم باعتيار حقه لا باعتيار ميك الذير ألا ' نرى أنه يستغني عن اضافة االحصومة الى غيره 
فانه تقول سرق 9 وأزال بدى مخلاف الوكيل واذا ظبرت السرقة بلا شببة استوفي 
الاما مام امعطم حا لله تعالى ولاعتنع الاستيفاء لوهم اعتراض اقرار من ال مالك اذا 
حضر ألا ترى أن المالك اذا حضروغاب اللودع يستوفي القطم وان كان يتوه أن حضر 

المودع فيةر 3 كان ضيفا عنده وهذالان ااؤير شهة بوهم ه وجودهاف الال فاما ما 

















بتوهم اعتراضبا لا عتبر ألا ترى أن الفطم بستوف بالاقرار وان كان بتوهم اعستراض 
الرجوع من القر وصاحب اليد هذه الخصومة انما صد احياءحق امالك لا اسقاطه 
ولكن الامام اذا استوق فطاع حةا لله تعالى فن ضرورته سلةوط الضمان على مأ «بنه 
28 يصير به اللودع مس_قطا لاغمان بل القطع ٠.شروع‏ لطردق الزجر فاذا علم السارق 
ابه للا يقطع يخصومة المودع فى حال غيبة المالك يمترئ' على سرقة الوديمة فلتحميق 
الزجحر إس:وفي القطع بمخصومته ويكون ذلك من الحفظ حكرا 6 أن الله له_الى وصف 
الفصاص بأنه حمأة وهو امانة فى الحقيقة ولكن فيه حياة لطريق الزجر فأما القصاص 
ا:مالاستوف بمخصوءة اأودع لفكن شلهة عفو من مالك في الحال ولارث اليدفها 
نناوله من الابداع له وهو المالية ووجوب القصاص باعتبار معنى النفس_ية وذلك لابأناوله 
الامداع مخلاف الخصومة فى السرقة فانه يكون فى امال باعتبار معنى المالية فيكون المودع 
أصلانفسه ولا نالمرز الذي هو اللودع لا أثر لهفى القصاص تمخلاف القطم فانهلايجب الا 

تك المرز وأخذ المال وكل واحدد منهما جنابة تصلح سببا للمقوبة فكان الودع باعتبار 
هذا الممنى كالمودع لانه صاحب أحد وصني السبب فكنا أن امالك أصبل في الخحصومة 
المظبرة للسرقة بلا شبهة فكذلك المودع وأما اذا سرق منالسارق فا نكان الاول لم تقطع 
بده ذ فهو عنزلة الغاصف ب قطع الثاني مخصومة ة الاول وان كان الاولقد قطعت بده فالسرقة 
المد 7 نم موجبة للقطم لاهلا معتبر بد السارق الاول نمد ماقطعت بددقانه ليس مد أمالة 
ولا بد ضمان ولا بد ملك ولهذا لا يكون له حق الخصومة فى الاسترداد ولو حضرالالك 
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لم يكن له أن يسستوفى الفطع من الثاتى خلاف ما نحن فيه على ما بينا ‏ قال » واذااشبد 
كافران على مس ل وكافر بسرقة ثوب فشمرادنهما باطلة فى جميع ذلك الا أنه نقغى على 
الكافر نصف الوب للمدعى لامهما شهدا سرقة واحدة ولم نظبر شبادتهما فى حق || 
المسسم لاما ليست بححة عليه فلا نظور في حدق الكافر أيضا لان شمادتهما ححة فى فعل 
مختص به الكافر لا في فمل بشاركه السلم فيه وقد نقسدم فى الزن نظيره وأما فى حق 
الثوب فنصفه فى بد اسم فش,اد هما ليست ححة فيه ونصفه فى دد الكافر فشبادهما 
ححة عليه فيقضي لشبادهما ع الكافر لصف الثو ب للمدعى فان كان الشبود علمهما 
كافرين سم أحدهها بل القضاء فكذلك المواب وان أسل احدهما بعد القضاء فكذلك 
المواب ب في حق النطع فأما فى حق الثوب فللمدعى أنيسترده كله لان شبادتهما فى ملك 
الثوب َ كدت بالقضاء قال » ويستحي لشاهدى السر قة ألا يشبدا عليه بذلك ليندرى”' 
به الحد عندنا لماجاء فى الحديث ادرؤًا الحدود ما استطتم وهذا خطاب لكل من مكن من 
ذلك ولانه بالامتناع م ن أداء الشهادة شصد انّاء الستر عليه وانه مندوب اليه ولكن هذا 
اذا رد السارق ايح ان أنى ذلك وقال صاحبت ب اللتاع اذا يذهب متاعى وَسَعييا ان شبذا 
أنه متاع هذا أخذه هذام ن غير أن بذ كرا السرقة لانهما ندبا الى الستر عليه ونهيا عن 
كان الشبادة التى تتضمن ابطال حدق السم فالطريق الذى يعتدل فيه النظر من الهانين 
هذا وهو أن (شبدابلفظ الاخ_ذ دون السرقة ليكون الآ خذ عبر على رد العين حال 
قيامبأ وعلى رد القيمة عند هلا كبا ف توصل صاحب المتاع الى حقه ولا . نبتك ستر الآ خذ 
وهما صادقان فى هذه الشبادة فالسارق أخذ لاع لامحالة وكل من كان في دده * 3 في 
. نه فأخذه إنسان وسع الشاهدان أن بشبدا أنه لفلان الذىكان في بديه لابه لاطريق 
أمرة فة الملك الا الود لانه وان عابن الشراءفالمشترى لاعلاك الا باعتبار ميك البائع ولابمرف 
ملكه الا باعتيار بده وكذلك الاحتطاب والاحتشاش وسائر الاسباب انما وجب اللك 
باعتبار اليد وهذا لان إحراز الثي' يكون بالد وبالاحراز ديت الملك وعلى قول الشافمى 
رحمه الله تعالى لارسعه أن شبد له بالملك ولو واه فى بده الاأن براه نتصرف فيه ولاعزمه 
أحد منه لان الادى قد نوع قدتكونيد ملك وقد تكون بد أمانة وقد تكون بد غصب 
ولكنا تقول لا معتبر بهسذه الزيادة فالبد مع التصرف تتنوع أيضاً ألا ترى أن الوكيال 
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والضارب متصرف و وفي الكتاب قال الشاهد «ى على الظاهى فان مأوراءه غيب لا يعلبه 
الا الله تعالى ألا توى أنه لو , دج اصرأة نين بدى اث شهود كان لم أن شودوا بالنكاح 
هما وان كان من المائز أنها كانت منكوحة الغير أو وقعت الفرقة سا بعد العقد 
وشبود الدبن يسعهم أن هر عليه لعدزمان ولعل البراءة وقمت عنه بالاستيفاء أوالابراء 
| ةل » ومن قب البيت فأدخل ٠‏ بده وأخذ المتاع وذهب نهم قطع وعن أبي بوسدف 

رحمه الله تعالى فى الاملاء انه قطع لانه أخذ مالا محرز على وجه السرقة وهو كا لو دخل 
البيت وأخرج الم وهذا لان القصود أخذ المال لا دخول الحرز وبناء «الحمكم على ماهو 
القصود أل" ري أنه لو سرق من اله والق وأدخل بده وأخرج التاع قطعت . ده فكذلك 
فى البيت وجه ظاهي الرواءة ماروي عن علي رذضى الله عنه اللص اذا كان ظر ينا لا شطم 
قيل وكيف ذلك قال ان يقب البيت فيدخل بده ورج التاع ٠‏ منغير أن بدخله ولان 
هت كالمرز ممتبر لجاب القطع وشرط الخد وسببهبراعي وجوده بأ كل المباتوأ كل جبة 
هنك المرزفالببوتان يدخلبا فلا يازمه القطع دون ذلك يلاف الموالق فالدخول فيه 
لاق وهو ل لبس عمتاد يشا تم هنك الحرز بادخال اليد واخراج التاع منه وكمال أخذ 
المال متقعمود فدخول المر ركذ لك ألا ترى أن من الموالمن شّصدذلكاظباراللجلادة من 
نفسه والاستخفا ف لصاحب المرز وان لميكن ع بدقصد الي أخذ ماله «إقال» وان دخل الخرر 
وجالمتاع وخر جهحتى أخذم . َ قطعلان عا مالسرةةباغراج لال من الحرز فقصود السارق 
لا ثم الانهوقيل تيم السببب لايلزمهالقطع وعندالشافى رحمه الله تعالي : قطع لآن سرقته قد 
تمت بأخذ امال الحرز ز والمروج بعد ذلك ليس تتبم فمل السرقة بل 8 مريل صاحية 
وهوكد الزن يحب بنفس الابلاجوان أخذ على 0 قبل أن ,مزع نفسه ولكنانقول هناك 
يحصل مقصوده في الاريلاج وهنا حول مقصوده فيصر ف السروق الىشبوانهوحاجانه 
وذلاك يكون بعد الاخراج فلا بقع اذا أخذ قبل أن مخرج طإقال» فان ناول صاحباله على 
لباب إقطع واحدءنبما لان لذ وقف خارج الييت / بشخل الخرز وال" خر لم مخرج الال 
ألا ترى أنه خرج من المرز وليس معه فى بده مال حة قيقة ولاحكا اذ امال في بد الا خذ 
منه فلا يقطع واحد منهمأ وعن أبى بوسف رحمه الله تمالى قال انكان ارج أدغل ؛ بده 


حتي تناول المتاع امام يدا وان كان الداخل أخرجبده مع المتاع حي أخذ الخاريج منه 













































فالقطم على الداخل دون الخاريج لأن الداخل قد عمد المرز فصار الالغر ا 

فعله ومعاونته فءليه الفطع على كلحال فأماالمارججفان أدخل , بده فقدوجدمته اخراج المال 
من الحرز وذلك وجب القطع عليه عندهوان لم بدخل بده ولكن أخرج الآ . خر بده اليه 

فا ا أخذ متاما هو غير محرز فلا يك فان رى بالثياب الى الطريق نم خرج 
وأخذها من الطريق قطع عندنا وعند زفر رحمه الله لا بقطم لانه خزجج من المرز ولامال 
فى دده فيو 6 لو ناول صاحبا له من خارج فاء_ا فارق هذا الاول فى الاخذ من السكة 
وذلك غير موجب للقطم عليه ولكنا تقول خرج والمال فى بده حكا فنثم سرقته ما لو كان 
فى بده حقرقة يانه أن بده ثبت عليه بالاخذ ثم بالرعى الى ااطريق م تزل بده حكيا لمدم 
|| اعتراض بد اخرى على دده الا ري ان من سقط منه مال فاخ ذه انسان ليرده على 
صاحبه ثم رده الي موضمه لم يضمن لانه فى ذلك الموضع فى بد صاحبه حكيا فرده الى ذلك 
الموضع عازلة رده على صاحه واذا نت نقّاؤه حكيا وقد تقرر ذلك بالاأخذ من الثاني فكان 
مستوجبا القطع فبذه مبالنة في الميلة من السارق ليكون مستعدا لدفع صاحب البيت فى 
بيته ان درك فلا يشغل بده م وقد حول ذلك بينه وبين الدفم وا كتساءه زيادة حولة 
لا يكون مسقطا لتقطم عنه فأما اذا نأول غيره ققد زالت دده حقيقة وحكدا باعتراض 
بد أخرى قبل خروجه من المرز فلهذا م يلزمه القطم « قال ولورى به الى السكة ثم اا 
خرج 0 يده بأن كان أخذه غيره وذهب هم قطعلان فمله هذا كان تضييعا للال لا تيا 
لفعل السرقة وم ندنت بد الفير عليه بالاخذ زالت ت بده حكما ققد خرج ولا مال فى بده 
طقال ولو كان فى البيت بر جار ورى بالمتاع في النبر حتى أخرجه الماء ثم خرج فأخذه 
فد قال بعض مشايخنا رحبم اله تمالى لاقطع عايه لانه ما أخريج التاع وانماخرج بدالاء 
مخلاف الاول فبناك هو الذي اخرجه بالرى به الى خاريج والاصح أنه يلزمه القطع لان 
جري الماء به كان سيب القائه فى المهر فيص_ير الاخر اج مضافا اليه من هذا الوجه وهو 
زيادة حيلة منه ليكون متمكنا من دفم صاحب البيت فلا يوز أن يمل مسقطا للحد عنه 
« قال ولو حمل اللتاع على ظبر دابة وساق الداءة بة حتى أخرجبا فعليه القطع لان فل 
الداءة ماف الى ساقها ألا , ري أن ما وطغت داه فضمابه على سائق الدابة فتتم سر قته 
باخر الن ا ا 2 وان دخل جاعةالدار لخمءوااللتاع بارال تبر دبل 











تسم مسمس أل سود سه ص سحي ميم 





منهم ذكان هو الذي خرج به وقد خ روا عه أو لمده فى فورء أو خرجوا قبل نم خرج 
هوني فورهم : فني القياس بقطع الخال وحده وهو قول زفر والشافة في رحمبما الله تمالى وفى 
00 يهم القطع وهو قول علائنا ااثلاية ررم الله تعالى وح-ه القياس أن فل 
سرقة انما نم من من امال باخراجم ا 3 فأما الآ خرون لم بوجد ٠اخراج‏ التاع منهم حقيقة 
2 فلا ,لزمهم القطع وان ذلك أنهم خرجواولا ثي' في أديوم حقيقة ومن طريق 
الحكم اللناع فى بد ا -ال حتى لو نازعوه كان القول قوله ويده معتدبرةفى ايحاب القطع 
عايه ولا يمكن اعتبار تتلك اليد بعينها فى ايحاب القطع على الآخرين مخلاف مااذا حملوه 
على ظبر الداءة لان قمل الداءة به هدر فيبق الاخراج مضافا الى سوق الداءة فكانواغخرجين 
له ولانه لاد للدابة على التاع فيبيق في . بد الا خذين حك الى ان أخرجوه على ظبر الدابة 
وحه الاستحسان ١١‏ م اشتركوا في هتك الحرز وصار المال رحا ععأونتهم فيازموم القطع 
6 لو أخرجوه على ظبر الدابة وهذا لان هذه زيادة حيلة معروفة بين السراق أن ساشر 
جل المتاع واحد منرم وأصابه يكوون مستعدين لدفم صاحب ايت عنه وعن أنقسهم 
فلا حوز انيكون ذلك مسقطا لاحد عنرم والمسثلة ع الخادي ر رجه الله تمالىاما ني على 
الردء ى 3 الطريق أنه هل تلزمه العقوءة على مانبينه فان الا * مرب نكالردءللحمال ال أن 
زفر رحمه الله تعالى قد بغرق «ينهما فيقول حد قطاع الطريق ١‏ سبب الحارية والردء مباشر 
لامحارية لان الحارية فى المادة هكذا تكون فاهم لو اشتغلوا جمبعا بالقتال فاذاوقمت المزعة 
عليهدم لاتستقر قدمهم واذا كان لمضهم ر ا وقمت المزعة على الباشرين لاحرب 
التتجؤا الى الردء فا ذا كانت المقوية عليهم مخلاف السرقة فالحد هبنا اغا حب عباشرة 
فل السرنة وذلك فى اخراج امال من المرز فاذا كان المخرج من يؤاخذ حك فسن لم يجب 
القطع على غيره طإقال» وان دخل البيت وأخرج المتاع بعضهم دون البعضفالقطم عل من 
دخل اليبت وأخرجج ان عرف لعينه وان لم ا ولا قطم واحد منرم لان 
فمل المسرقة اما تم من لعضهم وهو غير معروف لعينه فيصير ذلك شبهةفى درءالعقوبة عنوم 
ج قال » واذاشبد شاهدان على رجل بااسركة فقال السارق هذا متاعى كنت اس_تودعته 


خجحدنى أو اشتررته منه أو قال هو أمرنى به درئ عنه القطم فى جيع ذلك لان اأسروق 
منه قلا صار خصما له فانه ادمى عليه مال أقر به لزمه ويتنكن من اسأنه عليه بالبيئةوانطاب 
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عينه كان له أن يستحلفه عليه وعد ما آل الام الى الخصومة لا يستوفى المد الواجب اله 
تعالى وقد بينا هذا فى حد الزنا وهذا لانه اذا امتنم عن المين شَغى عليه بالذكول ولو حلاف 

| لو قلنا أنه بقطم كان استيفاء المد بالمين ولا موز استيفاء المد بالمين والشافهى رحه اله 
تعالى بقول لا يجوزأن سقط الحد ممجرد الدعوى لان ذلك لا يمجز عنه سارق فيؤدى 

ذلك الى سد باب هذا المد ولكنا نقول قد أعينا بدرء الحد عند الشيهة والشيهة تمكن 

“جرد دعواه بدليل مكنه من الخصومة وهو لين العر اذا رجع ندرا عنه الحد وما من 
امقر اومان نين الرجوع ثم كانذلك نير فاراث اشيج 9 قال » وان سرق باب 
دار أو مسجد لم عن لأ ظاعر ير عرز ولا قطع فى سرقة مال غير محرز ولان بالباب 

| يصير ما فى الببت رز فسارق الباب يكون سارقا للحرز دون الحرز فبو كسرقة المارس 
|| وكذلك لو سرق وبا قد سقط على حائط الى السك فانه غير محرز فات الطائط غير 
محرذ بل به يحرز مافى داخل اببت فاعلى ظاهر المائط لا يكون عرزا أيضاً وكذلك 
ان سرق خشبة أو ساجة في السكة وكذلك لو سرق وبا من مام أو , دت انسان أذن له 
في دخوله أو حانوت اجر فى السوق قد أذن لانأس فى دخوله والاصل فى جنس هذه 
المسائل ان الال يكون عرز بالمكان نارة وبالمائط أخرى وكل مكان هو مء_د لحفظ 
|| الامتعة فيه فهو حرز ومام يكن معدا مبنياً لذلك لابكون حر زا والاحراز بالمافظ امالمتير 
فما ليس كحرز بالكان فأما فيا كان محرزا با مكان لابعتبر الاحراز بالحافظ لانه بدونه حرز 
فا -ا عقق الاحراز فها لمن روا" اذا عفنا هذا فتقول الحالوت حرز حتى لوسرق 
منه ليلا استوجب القطع واذا تح التاجر باب الانوت بالنهار وأذن للناس بالدخول فيه 
والمعاملة معه فكل من دخل كان داخلا بأذن صاحيه وذلك شببهة مائعة من وجوب القطع 
لان كل داخل محكم الاذن منزلة صإحب الدار والمانو ت فينعدم هتك الحرز من هذا 
الوجه وبسةتويان كان صاجب المانوت هناك محفظ متاعه 000 معتبر 
أن هوعر زه زبالكان و 1 ك ابيتالأذوذ نْ أبلدخو ل فيهاً 3 الى احدة اذا أذن عر ل 





| لان لع ررد ري دفر ل ل 
ا 1-9 خلاف مااذا كانت اعدي الدارن تتفصل عن الاخري لان كل واحمدة مهما 
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سيت 
حرز على حدة ألا نري أن المودع اذا أمس محفظ الوديمة فى دار خفظرا فى دار أخري 
فبلكت كان ضامنا لاف ما اذا أمى تحفظها فى بدت -أفظها فى بدت آخر من نلك الدار 
فاذا كان مأذونا فى دخول يت متها , يلعل م الحرزية فى حقه فلا به شطع سواء كان صاحب 
الدار هناك أو يكن وكذلك ك الخجام فأنه حرز في نفسه حتى لو سرق منه ليلايقطع ويالهار 
هو مأذون بالدخول فيه فيمتنع وجوب القطع عليه سواء كان هناك حافظ أوم 0 فأما 
الصحراء فليس نحرز فى نفسهواتا يصير المال محرزا فبهبالحافظ فاذا كان هناك حافظ يجب 
القطم على السارق والا فلا طم عليه وكذلك المسحذ فانه مانى الاحراز و حفظ الامتعة 
به فائما يكون المتاع فيهمحرزا بالحافظ فاذا ل دكن مع الملل حافظ فلا نطم عليه سرق منه 
ليلا أو نهار فاذا كان هناك انظ فيه اع ديت صغوان رضى الله عنه فانه كان نائما 
فى مسحد رسول الله صلى. الله عليه وبسلم متوسدا” برداله خاء سارق فسرقه فاته حتى 
أخذه وجاء بهالى رسول الله صل اللهعليه وس فأمى نقطعه طإقال» ولو كابر انسانا ليلا حتى 
سرق متاعه ليلا ففليه القطم لان سرقته قد تمت حين كابره ليلا فان الفوث بالليل قل 
مابلحق صاحب البيت وهو عاجز عن دفمه بنفسة فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق 
استخني فعله من الناس لاف ما اذا كابره في المصر مهار حتي أخذ منه مالا فانه لايلزمه 
القطم استحسانا لان النوث فيالمصر باشهار يلحقهعادة فالآ هذ مجاهر شملهغيرمستف 
له وذلك يمكن نقصانا فى السرقة قال صل اله عليه وسل لاقطع. على سختلس ولا مننهب ولا 
خائن فإ قال » واذا سرق رجلان من رجل ثوبا واحدهها أب السروق منه لم بقطع 
وا<د مهما أما الاب فللتأول له فى مال ولده نظاهر قوله صلل قعل وض أنت ومالك 
لأيك ولانه قد بدخل دنه من غير استئذان عادة فلا يكون بته عورا فى حقه والسرقة 
فعل من السارق أفاذا امتنع وجوب القطم على أحدهما للشمهة يكتنعم وجوبه على الآ خر 
للشركة وهو نظير ما قانا فى الاب وال جنب اذا اشتركا فى قتل الولد لم يحب التقصاص على 
واحد منبما ف قال » ومن سرق من ذى رحم محرم منه لم شطع عند علائنا وقال الشاففى 
رحمه الله فى الوالدين والمولودن كذلك وى يرهم بحب ب القطع لانه ليس «نهما ولاد 
ولا جزئة فلا تتمكن الشببة لاحدحما في مال يه ١‏ 

شهادة كل واحين جاداب وجواز وضع الزكاة فيه ولان اثابت مهذه 0 ينهمأ 
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حرمسة النكاح وذلك لا بمنع وجوب القطع كا لوسرق من أخيه من الرضاعة وهذا على 
أصله مستقهم فانه ول لاتعلق هذه القراءة استحقاق النفقة حال ولا استحقاق العتق عليه 
0 قولهتمالى ولا عل أنفسكم أنعا رامق بيوتكرالا : 0 
فالله تعالى رفع المناح على الداخل في بيت الاخوة و لام و الاك منه فظاهر هذا سَتفى 
الاباحة والظاهر وان ترك لقيا م الدليل دق شمهة ألا ترى أنه عطف بوت الاخوة 
والاعمام على بيو تالا باء 505 وحكر اللعطوف حك الممطوف عليه ولابدخل عليه قوله 

تعالمي فى آخر الاانة نة أو صديقكم لان الم داذة لابق مم السرقة الالحدام السب عند 
ااسرقة نلتني الشبهة هناك فأما الاخوة وبي السرقة كالاوة والمعنى فيه أن يينهما قرابة 
محرمة لانكاح فكانت كالولاد وتأثيره أن البعض بدخل بت البعض من غير استئذان 
ولا حشءة ولذا ثبت حل النظر الى موضع الزبنة الظاهرة والبأطنة بم_ذه القرابة 66 فى 
الولاد فينتقص ممنى الم زيةفى حقوم وهو عل أصانا مستقم لانه بتعاق استحقاق النفقة 
هذه القراءة والمّق عند دخوله فى الملك فذلك دايل على تروت الحق لبعضهم فى مال 
البعض من وجمه وأدنى الشبهة تكني لدرء الحد وان كان أحد السارقين ذا رحم حرم من 
امسروقمنه أو شريكا له بدرأ الحد عنه بالشمهة ودرا عن الآخر لاشبهة للشركة لما بينا أنها 
سرقة واحدة فلا.يكون عضسبا موجبا للعقوبة ونعضما غير موجب كالخاط' مم العامد اذا 
شتركا في الفتل ط قال » ولا قطم على سارق المصحف عند علبئئنا رجموم 5 تمالى وقال 
اشانى عه للا عليه لف لان سق مالا متقومادن حرولا شي فيه ف الجلد 
وال ,أض مال متقوم قبل أن يكتب فيه الفرآن يب القطع إسرتته نكذلك ك عد ما كتب 
فيه ألا ترى أنه جوز رمه وشراؤه وانه لوكان المكنوب فيه شيئاً آخر نتقص ماليته فاذا 
كتب فبه القرآن أولى وفيالكتاب عال وقال لا ذفيهالقرانفلا قطم فيه وفى هذا التعييل 
رة الى أن فى المصاحف قرآنا ها هو مذهب أهل المنة ونأ ثيره أن لكل واحد تأوبلا 
فى أخذ المصخف للقراءة فيه والنظر لازالة اشكال وقع فى كلةفالقطع لا يجب م مع مكن 
الشبهة توضيحه أن المقصود ما فى المصحف لا عين الملد والبياض ولا يمكن ابيحاب القطع 
عليه باعتبار هذا المقصود لان ذلك لس بال فيصير ذلك شببة.ن سرق آليةمن مر 
لابازمه الفطع وان كانتالآ نية تساوي نصايا لان اللقصود ما فيهوهو ليس عال وكذلك 
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أن كأن ان اليك مفضضاً وعرك أبي : وسف رحمه الله تمالى انه 1 فى هذه ذه الحالة 
| لان ماعايه من الفضة ليس من الصحف. في ثى ؟ ذه وكالمتفصل عاق القطع السرقته ووحه 
ظاهر الرواءة أن القصود ما فى لصحف دون ما على جلده من الفضة واذالم يمكن اجحاب 
القطع باعتبار مأ هو القصود لمتبر ذلك شببة فى درء الحد كن سرق ق نويا خلقا قد صر في 
الثوب ديناروليعلم السارق لا بازمه القطع لان ما هوالقصود ليس ننصاب فلا بازمه الة 

باعتبار غيره « قال »# ولا ة قطع على سارق المسيزو الاح والفا كبة والرمان والمني والبقول 
والرياحين واأناء والوسمة سو ترق من شهرهاز مرنذا غير شحره عندنا وقال الشانى 
رجه الله تعالى بازءه القطع فى هذا كلهدوهو روابةعنأبى توسف رحمة الله ثعالى لابه سرق 

مالا متقوما من حرز لا شيهة فيه ودايل المالية يه والتقوم جواز البيع والشراء فنها ووجوب 
مان الق.مة على غاصمها ومتلفها ودليل المرزية أنه لو سرق مالا .١‏ اخرمنهذا الموسم شطع 
وكل مكان هو حرز معاد اال فانه » م احرازه بدلك المكان على وجه لا بق فيه شمهة 
«(وحجتنا/»ه ظاهر قول النى صل الله عليه وسل لا قط فى مر ولا في كثر وبالاجماع المراد 
بالقار الرطبة لانه يتسارع. لبها الفساد ولان في مالية هذه الاشياء تقصانا لان لمالية لوول 
وذلك بالصيانةوالادخار لوقت الماجة و لاسأ ذلكفها تسارع اليه الفساد فيتمكن النقصان 
فى ماليمما وفى النقصان شمهة ة لدم ولانه نافه جنسا ولان الناس دتساه_لاون به فها هم 
فلتدق بالتافه قدرا وهو ما دون النصاب والاصل فيه حديث عائشةرضى الله عنها كانتلا 
تقلع الايدى في الى" التافه فقال) وكذإك لا قطم فى امرض والمص والورةوالزرنيخ 
عندنا لان هذه الاشياء توجد مبا ل فى دار الاسلام غير مرغوب فيه فلا بتعلق 
النطم سرقتهعند نا وقال الشانى رضي الله عنه عاق لح مره كل مال بلغ قيمته نصايا 
الا ازراب وااسرجين وهو رواءة عن أبى بوسف رحمه اللهتمالى لانه سرق مالا متقوما من 

حر زلا شمهة فيه وقررنا هذا فى اللسثلة الا ولى و أن كان بوجد جنسه مباحا لا كن فيه 
شهة نمد الاحراز كالذهي والفضة والاؤاؤ والفيروز زج بتعاق القطم بسرقتها وان كان 
يوجد جنسه مباحا ولانه لو سرق سربرا أو كرسيا بازمه القطع والمشب غير مصنوع 
بوجى مباحا > م وجوب ب القطع باعتبار ألبين لا باعتبار الم._نمة ولا شترق الال بينهما قبل 
السنمة وما بعده فى حك القطع 9 وحجتنا # فيه ظاهر قوله صلى الله عليه وس| الناس 














(0 - مسوط تاسع ) 


شركاء فى ثثلانة فى الكل والماء والنار 5 بين الناس شركة عامة فى هذه الاشياء 
وذلك شيبة فى المع من وجوب القطع مها وان انقطعت الشركة بأحرازها واذا ع م الحكم 
فى هذه الاشياء وهى توجد مباح الاصل نصورما غير مغوب فيها 0 كلل 
مابوجدمباح الاصل في دارالاسلام غير موب فيه والمني فيه أنه نافه جنسا ألا ترى أن 


الانسان قدتمكن من أخذه ولا برغب فيه فيكون نظير التافه قدرا قرره ان التافه لا ينم 
احرازه ألا ترى أن لمش دنكون ٠‏ طروحة فى السكك عادة وكذلك المص والزرنيخ 
والنورة والناس لا نحرزونما جا حرزوتف --_ائر الاموال لتفاهتها والنققصان فى الحرزية 
عنم من وجوب القطع فأما الذهب والفضة والاؤل والموهر ققد روى هشام عن عمد 
رهما الله تعالي أنه اذا سرقبا على الصورة التى توج_د مباحا لانقطع وهو التلط بالحجر 
والتراب وفى ظاهر اذهب نب لانه ليس , نتافه جنسا فان كل من تكن من أخذه 
لابتركه عادة وكذلك احرازه نم عادةفأما الصنوع من الحشس فبو لا:وجد لصوريهمباحا 
يكن نافها جنسا ولا يمد أذلاتملق القطع بمين الثى “ثم بتعاق بالمصنوع منه كا قال هو 
ف القراب لاإبقطع السرقته ثم تماق إسرقة الصنوع منه من الطوابق والكيزان وتحوها 
قال » ولا قطع إلسرقة النبيذ والابن لان ذلك مما .تسارع اليه الفساد وك ذلك في سرقة 
الجر والإنزير والسكر أمافها بين المسابين هذا حرام ولكل واحد تأول أخذه للاراقة 
ظ وأمافى حق أهل الذمة وا نكازمالا متقوما رز اليه الفسادو انمد ام لمالية والتقوم 
أفيهفي حق اسل لصيرث. ببة والقطع ندري ئبالشهات «وقال»ولا قطع في الدف وما اميه 
من الملاهى أما عندهما فلانه لد س عال متقوم < حتى لايضمن متافه وعند ألى حنيفة رحنهالله 
آمالى وانكان جب الضمان على المتلف ياعترار معنى آخر فيه سوى البو واالقصود ااتلهى 
به ولا يمكن اعتبار القطم باعتبار القصود ولان للا خذ تأوبلا فى أخذه لانه قصد ب#النى 
أ عن المذكر وهواستعاله للنلهى فيصير ذلك شببة «قال» ولا قطع ف البازى والصقر وسابر 
الطيور ولا فى الوحوش من الصيود لحديث عبد الرحجمن بن عوف رضى الله عنه قال لاقطع 
فى الطير ولان هذا بوجد مباح الاصل نصورءه غير صغوب فيه ولام 0 ٠‏ 
عادة ولان فعله اصطياد هن وجه والاصطياد مباح وظاهر قوله صلى الله عليه وسلٍ الصيد 
أن أخذه ورث حرق ناريا بايا ركاف اد والكاب فان الفبد من جنس 
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الصيود و الكاب صياد فلا 0 يحب القطع لسرقة الصيد فكذلك سسرقة الصيادوبين العلاء 
رحمهم الله تعالى اختلاف ظاهر فى مالية الكلب و+وازبيعه وظاهى نمي رسول الله صلىالله 
عليه وس عن من الكلب بورث الشمهة «قال»فان سرق الْقّر «ن رؤس النخل فى حائط 
رز أو حنطة في سنبلم لم حصد فلا قطع عليه لفوله صلى الله عليه وسسل لا قطع في تمرولا 

كثر ولان الما ماداء.ت فى رؤس الاش.دارفانه يتسارع المها الفساد ألا ترى أمالوتركت 

كذلكفسدت ولا م مدني الاحراز فيهاولا ف الحنطةفى سنبلها فانهاز رءت في ذلك الموضع 
لفماود آخر سوىالاحرازو الدليل عليه قوله صل الله عليه وسلم فأ اواه المرين ففيه القطع 
وفى هذا ببان أن امار مالم حذ والزرع مالم يحصد لا يحب القطم بسرقته وكذلك ان 
كان سرق اانخلة بِأْصولها لقوله صلى الله عليه وسل ولا كثر والمراد صغار النخل فاذا لم 
يجب القطم فى الصذار من الاشحار فكذلك في الكيار وهذا لانه بالانمات فى موضع 
لا تقصد احرازه فان معنى الحرز لا ينم فيه عادة فان احراز الم في حظيرة عليبا باب أو 
حصدت الماطة وجعلت في حظيرة فسرق منها قطملاحديث ولان الاحراز قد تم فانه انما 
جعه صاحبة في هذالأوضع ايكون حرا محفوظا وكذلك انكانت في الصحراء وصاحبها 
محفظها لا زالصمحر اء ليس محرز بنفسه فيكم الاحراز بالحافظ وبتوىئان كان الحافظ منتبها 
أو ناما عندهها لان <فظ الال فىالصحراء كذلك .كون عادة والآ خذ يسارق عي نالمافظ 
وكذلك السافر بزل فى الصحراء فيجمع متاعه وبديت عليه فيسرق منه قطم ومن أصصاءنا 
ررم الله تعالى من قال فى هذا الافظ اشارة الى أنه اما يكون محر زا به في حال نومه اذا 
كان موضوعابينيديهوالالايكون محرزا به فى حال نومه لان النام كااغائب لا يتأنى منه 
الهر ز والاصح انه يازمه القط على كل حال لان المءت_بر هو الاحراز المتاد لا أقمي 
ما يتأنى والاحراز العتاد يتاتى بهذا المقدار فان الناس يمدون النائم عند متاعه حافظاله ألا 
ري أن المودع والستمير لا يضمن عثله وها يضمنان بالتضييع وما لا يكون حر زا يكون 
مضيعا ف( قال » وك ذلك ان كان في فسطاط قد جع متاعه فيه لان نصب الفسطاط فى 
الصحارى كيناءالببوت ف الامصار ويكون ما فىالفسطاط محر زا بالفسطاط وبالحافظ عنده 
ظ قال » وان سرق أأفسطاط لعينه لم أقطعه لاه ظاهر و حرزه صاحبه ائما احرز صاحبه || 
الاممة ه ووجوب القطم نسرئة الحرز لا سرقة الحرز وهذالو كان الفسطاط. منصويافان 















ْ )1٠65( 
كان مافوفا بين يديه يحب القطع بسرقته لانه تاع بمرز بالحافظ كسائرالامتمةو كذلك‎ 
ان سرق الوالق من ظبر الدابة معهمافى اجو القم يقطع لانه ظاهر غير محرز فان صراحب‎ 
الجوالق محرز بال ولق افا ه ولا قصد ا<راز الجوالق فان شق اللوالق وسرق ما فيه‎ 
محرز وقد ينا أن اللمت-بر فى الاحراز ما هو الممتاد فاذا اعتاد احراز‎ 0 
المتاع بالجوالق كان الجوالق حرز لدفاذاشقه وأدخل , بدهفيه وأ أخرج المتاع فقد ثم منههتك‎ 
5 المر زوأ خذامال فيلزم الققطع نمف كل موضع كان امال محر زا بالمافظ فاذا أخذ السارق‎ 
[| أخذيازمه التقطع وفى كل موضم كان عرذا آباللكانفاذا أخذ قبل أن رجه من ذلكالمكان‎ 
لم قطم لان فمله فى الحرز بالحافظ م بنفس نفس الاخذ وهو ازالة اليد بانبات اليد لنفسه على‎ 
وجه السرقة فأما الحرز بالمكان فلا نم سرقته فيه الا باخراج ال مال م من الحرز وقد بينا أن‎ 
الدا ركلها حرز واحد فالم مخرج الماع منبا لابلزمه النطع «قال» واذا قطع السارق ردت‎ 
ْ السرقة الى صاحيبالان المسروق منه واجد عين ماله ومن وجد عين ماله فبو أحقه فانم‎ 
قدو علبها فلاضمان على السارق عندنا وقال الشاننى رحمه الله تعالى هو ضامن لقيمسّها‎ 
وقال مالاك انكان السارق صاحب مال يؤمى بأداء الضمان في الال وان يكن له ثى' فلا‎ 
ضمان عليه فى المال ولا بمد ذلك واستدل الشافني رمه الله تءالى ول الني صلى الله عليه‎ 
وس على اليد ماأخذت حتي ترد فقد أوجب على الآخذ ضمان الأخوذ الى غابة الرد وقد‎ 
وجد منه الاخذ هبنا فيكون ضامنا وهو المنى في المسئلة فانه خف مال الغير يفير حق‎ 
فيكون ضامناله كالغاصب ولا شلك أنه بالاخذ ضامن حتى اذا سقط الحد بشه ة كان ضامنا‎ || 
مال فلو سقط الضران انما يسقط باستيفاء القطع والقطع حد واجب لله تعالى فاستيفاؤه‎ 
لاسقط الضمان الواجب -لق العبد ولان وجوب الضمان عليه نفس الاأخذ ووجوب‎ 
انطع بام فمل السرقة بالاخراج والمقان اذا وجباسببين فاستيفاء أحدهما لاسقط ظ‎ 
الآخر كا لو فتل انسانا وءزق عليه ثياءه لابسقط عنه ضمان الثياب باستيفاء القمياص‎ 
ولانهما <تنان اختافا محلاو ستحةا وسببا لان محل القطع اليد ومسةحقه هوالله تعالى وسدبه‎ 
السرقة ول الضان الذءة ومستحقه المسروق منه وسديبه ادخال النقصان عليه بأخذ ماله‎ 
-كفارة في القتل والجزاء م مع القيمة في‎ ١ فوجوب أحدهما لا عنم وجوب الا اخ كان يع‎ 
اليد المملوك فى الحرم وشرب غر الذى على أصلكم فانه وجب الحمد حقا جا دنال‎ 
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والضمان للذى «وححتنا» فيه قولهتمارك وتمالىجزاء عا كسبا فقد نس على أن القطع جميع 
موجب فمله لما بينا أن فى لفظ الجزاء اشارة الى الكيال فلو أوجبنا الضران معه لم يكن القطمم 
جميع موجب الفمل ذكان نسخا لا هو نابت بالنص وعن عبد ال رمن بن عرف رذى الله 
عله أن الني صلى الله عليه وس قال لاغرم على السارق إعد ماقطمت بده وفي رواية لاغرم 
على السارق فيا قطمت عينهفيه وفي روابةاذا قطءت بد السارق لم يغرم والعني فيه أن القطع 
عقوبة شدرى ؟ بالشمهات والضمان غرامة شرت مع الشهات ؤلا مجع ينيمأ السدب قعل 
واحد كالقصاص مع الدية 179 بره وهو أن الفمل الواح دصار بكيالهمعتبر 000 
بالشسهات فلا بتي * الى “منه ليعتبر 5 حك الضمان وبدون الفمل لايجى : الضمان ولا مدني لا 
قال الوجود مئنه فملات الاأخف والاخر اج لان الاخرا اج 3 م لاهو القصود 
بالا خذ فلا أَخذْ حلم فمل 01 والاخراج بدون الأخذ لاعقق والللاف نات فيا اذا 
سرق الثوب من حت رأس نائم والاأخذ والاخراج هنا حصل بفءل واحد ثم الفملوان 
اعدد صورة لوجوب باعتبار حرمه ة الخل وهو بااسرقة ماهتلك الا خرمة ة واحدة هى من 
خالص حق الله تعالى وان ذلك ان القملع لايجب الاسرةف 4 ة مال 0 خرز والقطع 
غالص حى الله تعالى فلا يجب الا باعتيار جعل مانجب يه به القطع ُ نه_الى لان ماب 
باعتبار ماهو حقى الم_د يكون للعيد عةو نه ة كاات ت أو غرامة كالقصاص ولا وجب القطع 
لله تعالى عن فنا ابه يب بأعتبار انه ضار له (عالى واذا صارت المالية والتقوم فى هذا الحل 
له تعالى لم ببق لاء.د فالتحق في حق المبد با لاقيمة له ولكن هذا لابتصور الا باستيفاء 
القطع لان مايحب لله تعالى قمامه بالاسةيفاء ذكان حكر الاأخذ مراعي ان استوفى بهالقطع 
تبين ان حرمة الحل فى ذلك الفءل كان لله تعالى فلا يب الضمان لاءبد وان تمذر استيفاء 
الفطع بين ان حرمة المالية والتقوم كان لاعبد فيجب الغئان له بوضيحه ان المقوية التى 
تندرى' بالشيهات لاتب الا بفعل حرام لعينه وانما يكون فمل السارق حراما امينه اذالم 
بق الحل محترماً لمق العبد فأما اذا كانت حرمة المالية والتقوم -ق العبد فأخذه حرام 
لغيره وهو حق المالك وهل, هذا الفمل لابوجب العقوبة كشوت عصير الغير اغا اموجب 
| للمقوبةفمل هوحرامامينه كشرب ا رولا ةق ذلك الا حمل الماليةوالتقوم في هذا ال حل لله 
0 خالصا واذا قار ف 04 1 م ىق لأعبد كالمصير اذا مخمر] 90 فيه اه تقوم خق | 
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|| الميد ولا يدخل عليه الدية بة مع الكفار ة لانالكفارة ليست إعقوبة تندرئ بالشسهات ولانها 
جزا* الفعل ٠ن‏ غير اءتبار وصف الحل فويق لحل محترما هق العبد ووجوب الكفارة.لا 
يستدعى فملا هو حرام المين ألا تري أنما حب في الخطأ وكذلك الجزاء مع القيمة فى 
الصيد الماوك فأنه لامعتبر بالمالية والتقوم فى احاب الجزاء ولهذا يجب اإزاء شتل صيد 
انفسه والكفارة تل عبد نفسه وكذلك فى شرب الخر لا معتبر بالمالية والتقوم فى ايحاب 
المد ولهذا يجب المد على من شرب حمر نفسه فبقيت المالية والتقوم في الحل حةا لاذى 
لان هم ” دَانْه الفمل محرم المين با حذث من صفة ار فى الحل ولا يدخل على هذا الاك 
فانه بتي لامسروق منه -تى برد عليه لان وجوب القطع باعتيار المألية ' والتقوم فى الل فأما 
الاك صفة المالك والفمل يكون رم المين مع شاء المللك أله رى أن فعله فى شرب خمر 
فسه ييكون محرم العين م مع بقاء الماك وليس من ضرورة انعدام المالية والتقوم في حقه 
انعدام الملك كالشاة اذا مانت بق ملك صاحبها فى جلد ها وان تبوالاية والتقوم واذانبت 
أن الالية ة والتقوم صار حقا قله تعالى خالصا فلو وجب الغمان انما يجب لله تعالى وقد وجب 
الفعلم اله تعالى ولا جع بين الحقين لمستحق واحد كالقصاص مع الدبةمروى أ ووسف 
عن أبى حنيفاة رحمم_مأ الله تعالى أنه لايجب الضان على السارق اذا تلف المال فى بده أو 
أنلفه وروي الحسن عن ألى حنيفة رهما الله تعالى أنه لضمن اذا أتلفه لان اأعدام المالية 
والتقوم حقا للعبد اما كان فى فعل السر فة لافيا سواه ألا ترى ان بسع المسروق مئه وهبته 
المين من السارق أو من غيره ييح والاتلاف فمل آخر فلا يظبر حك المالية والتقوم حقا 
]لل نعالى في هذا الفمل حتى يجب الضيان على التلف كم لو أتلفه غيره وهذا لان المين باق 
على ملك صاحبه بعد القطع انا ان كون آمالة ا وامسهونا و كك ا كان فروامشمون 
بالائلاف وجه روابة أبي وسف رح ه الله تعالى أن الاتلاف اتام للمقصود بالسرئة فكيا 

لابق الالية والتقوم حتا للمبد في أصل السرقة بمد القطع فكذلكفي|يكوناتماما للمقصود 
نه خلاف يع السروق منه وهبتهفانه ليس بأمام لامقصود بالسرقة بل هو تصرف اخ 
الزادوروى جسم من عمد رحمبما الله تعللى أن السارق لايضمن فى الحكم فأما ذيرا بن -ه 
وبين الله تمالى شتى أداء الضمان لان السروق منه قد لطقه النقمبان والخسران من جبته 
لسبب هو متعد فيه ولكن تمذر الاين القضاء 0 لا اعتبر الاللية والتقو )ف 





حق استيفاء للم فلانغى بالغمان ولكنهفتى برفع النقصان و 5 الذى الحق ه فما 
ينه وبين الله آمال قال » ولاقطم على النياش في قول الى حنيفة وشمد رحمبهمأ الله وقال ابو 
وسف والشافهىرحمبما الله اد تن مع رذي الله مهم فعمر وعالشةوان 
مسعود وان الز بير رضو نبو ان الله علهم أجمين قالوا بوجوب الفطع وان عباس رضى الله عنه 
كان قول لالم عليه وعليه أشقمن فى فى عبد صر وان من الصرحاءة على ماروي اننماشاً 
أى به مروان فسأل الصحابة رذى الله م نْ لدم ننوا له فيه يا فمزره اسواطاً و 
شطع ومهذًا : مين فساذاستدلال. من يستد لبالا , به لايجاب 0 عليه فان اسم | لسرقة لو 
كان مناوله مطلقا الجاع مروان الى مشاورة الصحاءةرضى الله عنهم مع النص ومااشةوا 
على خلاف النص فأما من اوجب الفطم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم من نيش قطمناه 
واللمنى فيه اندسرق مالآ كامل الفدار من حرز لاشههة فيه فيقط لم كا لوسرق اباس المى 
وهذا لانالا” دى ترم حيأ ومر 3 وان هه الأوصاف فاما 0 فبو أخذالال علىوجه 
الخفية وذلك فق من من النباش وهذاالكو ب كانءالاً ة قبلان بلدسه الميثفلا تل صفة المألية 
فيه بلدس المت فاما الحرز فلان الناستمارذوا منذ ولدوااحرازالا كان بالقبور ولا زويه ١|‏ 
أن من ذلاك امومع فكان حرزا متمينا له بانفاق جع الناس ولا قي فياحرازه شهة 
الا كارثيلا رز ا منه عأدة والدليل عليه أنه د س عطيع حتى لا يضمن الاب 
والوصي اذا كفنا الصى من مال الصي وما لا يكون رز يكون مضيما و عخالاته 
قوله صل الله عليه وس لا قعلع عل التق وهو ال نباش بافة أهل المد.ئة ما جاء فى حديث 
آخر من اختني ميتا فكأنما قله وقوله صلى الله عليه وسل من نبش قطمناه لا يصح مرفوعا 
إل هو م نكلام زياد ألا ترى أنه فال فى ذلك الحديث من قنل عبده قتلذاه ومن جدع 
أنفه جدعناه ولثن صح أن الني, ص الله عليه يه وسلم قم نماشا أو أحدا من الصحاءة رضي 
الله عنوم أججعين فانه حمل على أنه كان ذلك بطرديق السياسة وللامام رأي فى ذلك والءني 
فيه أن وجوب القطع اسرقة ة مال محرز مملوك وجيع هذه الاوصاف اختات فى الكهن 
فأما السرقة فوو اسم أخذ امال على وجه يسارق عين صاحبه ولانتصور مسارقة عين اللرت 
وانمما تن النباش باعتبار أنه برتكب الكبيرة كالزاني وشارب ار والدليل عايه 


أنه بق هب ذا الاسم عن 4 بانات غيره فال تدش وما رق فأما المالة فا" ا غبارة ءن 





ان 


ْ فل والادخار لوفت الحاحة وهذا الفعود فوت ف الكفن ذان الكنن جم 

رق بح ف القبر لايلى وهدا كه ف أرب الاما كن م ن البلاء وأأيه أشار الصديق 

ر 7 الله تعالى عنه فقال اس لوا توبى" هذين فكفنونى فيهمافا مهمالامبل والمنديد والمى من 
07 ع الى الجديد فأما المدام صفة |أملو كية فلان الوك لايكون الالمالكوالكفن 

س كلك . حد لان مقدم ع حق الوارث ولا لصير علو كا أله ترىأنالقدرالشخول 


محاجة اد يت لعد الكفن وهو الدن لايصير ملكا لاوارث فالكفن أو وليس علك للميت / 


لانالموت منا فلل الكيةفانالمالكيةعبارة ع نالقدرة ةوأدتى درجاتهباعتارصفة المأةفمرفنا أن 
الوصف :ل ألنا فأما الحرزءة فنقول الكفن غير محرز لأن الاحراز بالحافظ والميت 
لاحر ز نفسه فكيف نحرز غيره وال-كان حفرة فى العدراء فلا يكون حرزا ألا ترى أنه 
لاجمل حرزا انو ب آخره هن جنس الكفن دن ضرورة كونه حرزالثوب أن يكون 

حر زالتوب آخر من جنسه وكذلك لابكون حرز قبل وضع الميت فبه وقوله ان الناس 
تعارفوا أ<راز الكفن فىالةبر فليس كذلك بل انما بدفنون الميت لامواراة عن أعين الناس 
وما نخاف عليه من السباع لاللاحراز أل ترىأن الدفن يكون في لا من الناس ومن دفن 
مالا على قصد الاحراز فانه مخفيه عن الناس واذا فمله في ملا منرم على قصد الاحراز 
يشب الى الجذون ولا ول انه مضيع ولكنه ه.صروف الى حاجته وصر ف الثى' الىالحاجة 
لا.بكون'ضييمأ ولا احرازا كتناول الطءاموالقاء البذرفى'لارض لايكون تضييعاولا احرازا 


واختلف مشايخنا رجهم الله فما اذا كان القبر فى بدت متقفل قال رحمهالله و الأأصح عندى 


اهلاي ب القطع سواء ٠‏ سش الكف نأو سرق مالا 71 آخر م من ذلك البيت لان وضع ألقبر فيه 
اختات صفة الحرزية فى ذلك البيت ت فان لكل واحد من ألناس تأوبلا للدخول فيه از أرة 
القبر فلا و ب القطع على ه دن سرق منه 6 لان صبفةه الكال ف شر شرالئط الفطع مقذيرن 
وكذلك ك لفون فى قاطم الطريق اذا أذ الكفن من تابوت في الفاف 1 و , أخذ يا 
ان فهم مه من قال شام عليه الخدلانه رز بالقافلة قال رحمه الله تعالى وال" صعع عندى انه 
لايجب ب القطم لاختلاف صفة ||الكية واأءلوكية فالكفن م من ع الوحهالذى قرربأ قار » 
: | ولاتطم على المذلمس لاتعدام قمل السسر قة لابه اهس فشعله ولا سارق عين صاحيه واما 
| لارارامو عل ويبران لمان حر الإراض مصرور ونال 3 0 
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ان كانت مصرورة في داخله ان طر الصرة بعلم لا بد النطع بق لل فى الكم حتى 
رجه وان حل الرباط ل قطع لانه اذا حل الرياط ببق امال خارجاً من الكم فلم وجد 
اخراج الال من الكم واحرز وان كان مصرورا ظاهرا فان طر لم بقطع لانمدا 5 
من الحرز وان حل الرباط بقطم لان الدراهم بق في الكم مد حل الرباط حتي بدخل ٠‏ بده 
فخر جه وام اسرقة باخراج امال من الحرز وعن أني ويف رحمه الله أنه قال استحسن 
أن أقطعه في الاحوال كلبا لان الال محرز نصاحيه والكم ببع بع له وفرق أو حليفة ود 
رحهبما الله تعالى بي نالطرار والنباش فقالا اختصاص الطرار مهذا الاسم لمبالغة فى سرقتهلان 
السارق سارق عبن حافظه فى حال نومه وغفلته عن الحفظ. والطرار يسارق عين النتبه فى 
حال افباله على المفظ فبو زيادة حذق منه في فعله فعرفنا أن فمله أنم ما يكون من السرقة 
فيازمه القطم فأما النباش لا يسارق عين المقبل على حفظ الال اوالقامصد لذلك بل يسارق 
عين من محم عليه من عدون ان يكون له قصد الى حفظ الكفن وذلك دليل ظاهر عل ) 
0 لا بلزءه القطع ف قال » وان سرق صبيا حرا م نقطم لابه | 

س كال ووجوب القطع مختص إسرقة مال متقوم وكذلك لوكان عليه حلى كثير وقال 
5 بوسف رحمه الله بقطع لان قيمة اللي صاب كآمل وبر له ولام يلزمه القطعفكذا 
ع المي ولان القصود اللي دون ن المي وحه ظاه ر الرواة أن الى يع للصى والاصل 
- ل درل لاتيم يله ولآن لهنأ وبلا في أخذه فانه ول كان بى فأخذته لاسكته أو 
أمله الى موضع أهله قال ألا ترى أنه لوسرق ثويا لاساوى عث, رة دراهم ووجد فى حييه 
عشرة دراهم مصرورة ‏ يعم : مالا أقطءه وان كان يمل بها فمليه القطع وعن ن أفىي وسف 
رحمه الله تمالى أن عليه يه القطع في الاحوال كبا لان سرقته قد تمت فى نصاب كامل ولكنا 
تقول السارق انما قصد اخراج مالعل به دون مالا بعل به واذاكان قصده أذ اذوب نظر أ 
الى قيمة الثوب وهو لنس د :صاب كامل واذا كانعاما بالدراهم تنسده أخَد الدرام «ؤقال» 
ولو سرق جرابافيه مال أوجوالقا فيه مال أو كيسا فيه مال قطع لاه وعاء لوطع فيه امال 
فقصود السارق المال دون الوعاء فأما القميص ونحوه من الثياب ليس نوعاء لهال فكان 
قصده سرقة ااثوب الا أن يكون عام بالمال للصرور فيه خينئذ يمل أن قصده الال دون 
الثوب لما اختاره من بين سائر الثياب مع الم فإقال» وان سرق عبد فان كان بالغا أو 
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صبيأيمقل وشكم لايقطع لان هدا خداع لاسرقة ولان من لعبر عن سه له بد على 
نشسه 0 دن تقر بر بد السارق عل سه وان كان لابعبر عن نفسه وشكا م فطع فيه 
في فول أبي حنيفة و#-د رحم_ما الله تعالى وقال أو وسف رذي الله تعالى عنه 
استحسن أن لاأقطمه لان المماوك من جنشس الحر فانالهنسية يه شدل ارق واذا كان لا 
قطع إسرقة جنسه هن الاحرار نصير ذلك شببة ولان احرازه ل لفان الصغير الذى لا 
يعقل مخرج الى السكة وقد بوضع في السكة ويترك حرا كان أو مملوكا وما لانم احرازه 
عادة فرو نافه فى حكم القطع و أبو حنيفة ود رحهبما الله تعالى قالاهومال متقوم لايد لهفى 









نفسه فبو عنزلة الدايةوالكارة ستعاق القطع لسرقته والتافه مابوجد جاسهمباح الاصل دار 
الاسلام غير مسغوب وذلك لابوجد فى الماليك خصوصا فى الصذار منهم إإقال» فان سرق 
شأة من م عاهالم لم بقطم لامها غير محر زة والمقصود من تر كبا فى المرعى الرعي دون الاحراز 
وان سرقبا من دار قطم لامها محرزة بالداركسائر الاموال وكذلك الابل والبقر والفرس 
والجاروالبغل فانكانت تأوىبالليل اللىحائط قدنى لما عليه باب يغاق عليبا ومعرامن تحفظها 
أو ليس مهما حافظ فكسر الباب ودخل وسرق منه شرة فآواها أو سافها أو ركيها حتى 
أخرجبا قال شطم لماروينا انه صلى اللهعايه وسلم قال اذا ججعبا المراح ففم دب القطع ولاءهاالايل 
جمع في اراح للاحر ازوالحفظ ثم المذهب عندنا أنالكان الذي هو حرز لال 00 
| لمال .١‏ اخر حتي لوسرق نياب الراعى من هذا اأوضع قطع وعلى قول الشافى رحمه الله تءالى 
| الراح حر زلادواب دونغيرها من الا موال لانالممتبرفي احراز كلمال ماهو المعتادومعتاد 
احراز الدواب المراح دون سار الأأموال الا ترى انه بابه قد يكون بحيث ينم خروجج 
الدواب ولاعنم دخول الناس فيه فابذا لابقطع اذا سرق منه مالا اخر «قال»واذا شبد 
شاهدان انه سرق قرة واختلفا فى لونمها فقال احدها بضاءوقال الا خر سوداء فعلى قول 
الى حنيفة رحمه الله تعالى تقبل هذه الشبادةوعندها لاتقبل قال الكرخي رحه الله فىلونين 
متشاممين كالجرة والصفرة تقبل عنده فأما فيا لاتثمابه كالسو اد والبياض لاقب لالشبادة 
بالاثفاق وال صح ان الكل علي الملاف فبما شولان اخ و نه على وجه لاعن 
التوفيق فلا تقبل الشبادة كا لوشبد احدهما انه سرق ثورا والآ خر انه سرق اتى أو شبد 


احدهها أنه سرق شرةوالا : خر أنه شرق ق لعيرا والدليل عليهان فى الغصب لواختلف الشبود 
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فى لون البقرة لم تقبل عع ان الثابت به مما لابندرئ؛ بالشمهات وهو الغمان فني السرقة التى 
تعلق مها مانندرئ بالشسهات أولى ولا ممني لقول هن ول ءلهكان أحدش ق البقرة أبييض 
وال خر اسودلان ناك بلقاء لاسوداءولا بيضاء وابوحنيفة رحمه الله ول اختلفا فيا لميكلفا 
نقله والنوفيق ممكن فتقبل الشهادة 5] لو اختلف شبود الزنا فى 'ازائييزفى بت واحد وان 
الوصف انما لو سكتا عن بان لون البقرة ل يكلفب.ا القاضى بان ذلك ولهذا نين انه ليس 
هن صلب الشهادة والاختلاف فما لبس من صاب الشبادة اذا كان علي وجه بمكن التوفيق 
لامنع قبول الشبادة وهبنا التوفيق ممكن بأ نكان أحد جانبيها ايض والآ خراسودونوله 
هله لساعى بقاءم ولكن فى <ق من إعرف الاونين اما في حق منلايعرف الا احدهما 
فهو علي ذلاك الاون وشرود ااسرتة عدملون الشهادة من لعيد فى ظلمة الايل فلا -كنون 
هن أن شتربوا من السارق ليتأملوا فى جاني البقرة وه فارق الغصبفان الغاصب ماهر با 
يصاع فالشاهد تكن من التأمل ليقف على صفة المخصوب فلبذا لا يشتغل بالتوفيق هناك 
وهذ انخلا ف البقرة والبعير فان الاختلا ف هناك فى صاب الشبادة وتخلاف الذ كر والاتى 
فاندلا.وتن على هذه الصفة الا إءد اقرب منها وعند ذلك لايشتيه ولا حاجة الى التوفيق 
قال » ولوشبدا أنه سرق ثويا فقال أحدهها هروي وقال الأخخر وى نقد ذ كر هذه 
السئلة فى فسخ أبي سامان على الملاف أيضا وفى فخ أبي حفص قال لاتقبل هذه الشبادة 
عندهم جيما ووجه الفرق لابى حئيفة رمه الله أن المروى والمروي جنسان #تلفان وبان 
الجنس من صلب الهادة فكان هذا اختّلافا فى صلب الش_بادة وذلك مانم من قبول 
شبادمهما وان اختلفا في الوقت 0 جز الشبادة عندهم جميعا لان السرقة فمل والفعل 
الموجود فى وقت غير الموجود فى وفت اخر فاذا اختلةا في الزمان والمكان يمتدع قبول 
شبادتهما 16 في النصب والقتل ظإ قال )» واذا سرق ثوبا فشقه فى الدار نصفين ثم أخرجه 
فان كان لا ساوى عثيرة دراهم لعد ما شقه شطع بالافاق لان المعتبر ال النصاب عند 
مام السرقة وتمامه بالاخراج من اطرز فاذا لم تكن قيمته نصابا عند الاخراج لم يازمه 
القطع مخلافما لو شقه بعد الاخراج فانتصدت قيمته من النصاب وذلك لان سرقته 


















أخرجه من المرز لم يسقط القطع فكذلك اذا فوت جزءاً منه خلاف ٠١‏ قبل الاخراج ظ 
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ظ فانه لو اس هلك فى الرز لم يلزءسه القطع فكذلك اذا ذوت جزءا منه وهذا لان ما 
استبلك مطمون عليه فى ذمته ولاتصور اما م فعل السرقة فما هو دبن لان ا آم فمل 
السرئة بالاخ, زاج وذاك فى الذبن لا عق ا ل ثثة من النيرك. شوات ذي؟ منه بعد 

الاخرا اج وائما انتقصدت قيمته من النصاب ننةصانالسعر فلا قطع علية ءندنأ وروي هشام 
عن محمد رحههما الله تعالى أنه بقطع وهو قول زذر والشاففى رحمهما الله تالي لان السرقة 
تمت فى نصاب كامل فالنةعمان بعد ذلك لا من استيفاء القطم كالنتقصان في المين ولكنا 
تقول ؟! ان النصاب يشترط لاجاب القطم فيشترط بقاؤه الى وقت الاستيفاء كالثبات على 
الاقرار والشبادة وقد انعدم ذلك لان نقصان السعر قنور وغائي الناس فيه وذلك لايكون 
هونا عل أنحد فانا قطع ياءتبارهذا العين فقط وقيمته دون النصاب تخلاف مااذا كان 
الاتقصان فى المين لاءه يتقرر الغمان عليه ّدر مافات من العين فاما - باعتبار هذا المبن 
فها صار ددنا في ذمته وهو نصاب كامل فاما اذا شو ق اثوب في احرز ” 5 اخوتفة وو 
يساوى عشرة فان كان هذا العيب يمكن هقانا ناميه القطع بالانفاق و انع 
صاحب الثوب فى نضمين النقصان وليس له ان يضمنئه القيمة اذا كان العيب يسيرا فاما 
اذا كان التقصان فاحشا فان اختار أخ_ذ الثو ب ويتضمي”تف النقصان فعءايه القطع وان 
اختار أن لضمنه قيمة الثوب سم له الثثوب فلا ة قطم عليه فى نول أبى حنيفة وتمد رجبمأ 
الله تعالى وقال أو وسف رحمه الله تعالى لانقطع فى الوجبين جميءا وذ كر ابن سماعة رمه 
الله تعالى هذا الملان على قل هذا ولكن ما كرفي الاصل أصبح وجه قول أبى بوسف 
رحمه الله تعالى ان سبس اللك قد اذمقد له فى الثوب قبل اعمام فمل السرقة والمقاد سبب 
اليك عك . ن شمهة 6 لو اشترى توبا على ان الباع بالخيار أمسرقته منه وببأن ذلك أنه نت 
لمالك 5 نضم ين القيمة ايأه والضْمونات تملك بالغمان فمرفنا ان سبب اللك العقد له 
قبل الاخراج وأبو حنيفة وتمد رحمهما الله تعالى بولان تمت سرقته فى نصاب كامل فعليه | 
القطع ا لوكان التقعمان يسيرا وان ذلك ان شق الثوب من السارق عدوان محض فلا 
يصاعم سما لاملك انا يكون سبب الملك ماهو مشروع وهو شر ر الغمان عليه وهذا املك 
يشت شرطا لتقرر الضمان كيلا جتمع ادل والبدل فى هلمك رجل واحد فاما ان يكون 
العد وان سيب المملك فلا اذا ؛ مت هذا فاذًا اختار الألك تضميئه بل ان قطع نقد صار 
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ملكا لاثوب منه وذلك مسقط لاقطع كالو ملكه بالبيع أو الهبة وان اختار استرداد الثوب 
فل يحدث السارق فيه ملكا ولاسبب «للك فييق القطع عايه « قال » واذا سرق شاة 
فذنحبا في الدار وخ جبا فلا فم عا عليه لانها صارت ا واللحم ما تسارع اليه الفساد 
وائمام فمل السرقة فما يسارع اليه الفساد غير موينت لاقطع وعند أني بوسف ره الله 
تعالى لمذه العلة ولثبوت حق التضمين ليالك فان له أن الضمنه قمة ألشاة و علكه ذلك الحم 
فكان ذلك شببة فى اسقاط القطع عنه « قال » واذا قطءت د السارق ورد المتاع على 
صاحيه ثم مسرقه مسرة أخرى لم ل طم عذ دنا استحسانا وعن أبى توسف انه ري 
القياس وهو قول الشافبى لانه سرق مالا كامل القدار مرك حرز لاشبهة فيه ومهذه 
الاوصاف قد ازمه القطع فى الرة الأولى ذكذلك فق المرة الثاية وهذا لانه ١‏ نمذر ردالتاع |) 
على السروق منه وهذه العين فى حق السارق كمين أخرى ف حلم الضمان حتى لو غصبه 
أو أنافه كان ضبامنا و كذلك فى حكم القعا لم ألائري آله لزياعة الدتروق ننه 3 ا 
فسرته من ٠‏ الشترى أ وباعه ثم ادام سرف من الام فكداك نبل اليم وا 
والدليل عليهانهلوسرق دلا نقطءعمت بده ثم لسحه امالك * 3 سرقه انبأقطع 0 
اذا طحنها وكذلك لوكانت شرة فولدت عند المسروق منه 9 سرق ولدها قطع والولد 
<زء منبا فاذا كان شطع سمرقة جزء منها فكذلك سرقها والدليل عليه أنه لو سرق من 
عرز عت ده ارتم أده فك المرز فسرق منه مرة أخرى قطع فكذلك الال 
ولاأن هذا حد لله تعالى خالصا فيتكرر شكر الفمل فى محل وأحد كد الزنا فان من زبي 
باصأ لخد ثم زنى ممأ صرة أخري زمه الحد مخلاف حد القذف فأنه حق القذوف عندي 
وخصومته فى المد غير مسموءعةف امرة الثانية لان اللقصود اظبا ركذب القاذف ودفم 
العار عن اللقذوف وقد حص ل ذلك بلمرة الاولى # وححتنا » فيه نوعان من الكلام 
أحدهما مابينا أن صفة المالية والتقوم .رق في هذا العين حقا للمسروق منه بعد ما 
قطمت بد السارق بدليل أنه لو تلف فى بده أو أتلفه لم يضءن فبعد ذلك وان ظبرت الالية 
والتقوم فى حقه بالاسترداد قي ماسيق مورنا شمهة والقطع ندري بالشهات وهو نظير 


ما بوجة مباح الاصل فى دار الاسلام اذا أحرزه اْسان صار مالا متقوما له ومع ذلك لم 
شطع السارقفيه باعتيار الاصل فبذا مثله فأما اذاباعه أماشتراهفقد قل لاازمه القطع أيضا 
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وائْن سانا فان امك هناك تحجدد تجدد السبب والمالية والتقوم باعترار الك خمل متدددا 
أيضا مخلاف ما قبل البيع والشراء هذا لان اختلاف أسباب الملككاختلاف الاعيان ألا 
ترى أن بريرة كان:تصدق علبها وهى مهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالهو لحا 
صدقة ولنا هدية والشترى اذا باع من غيره ثم اشتراه ثم وجد به عيبا ل برده على البائع 
الاول فدل أن ندل سبب اللك كتبدل المين فأما النزل اذا نسحه فهو فى حم عين - 
فلبذا لو فعله الغاصب كان الثوب ملوكا لدفاتما سر قف المرة الثائر.ة عيئا أخرى وعلى هذا 
| الحرز فانه اذا أعيد الحرز كان هذا حر زا متجدد غير الاول لان الأرز ليس اعبارة عن 
عين المدار بل هو عبارة عن التحفظ والتحصن وكذلك حد الزنا فانه يجي باعتبار المستوى 
فالتوفي مثلا ثى" والمستوفى فى الرة الثانية غير المستوفي فى اأرة الاولى فلبذا لرمه المد 
مع أن هناك حرمة ال حل لانسقط في حقه باستيفاء المد منه في المرة الاولى بحلاف امالية 
والتقوم الذى هو حق امالك فى العين فانه يسقط اعتباره باستيفاء القطع م منالسارق ولان 
هذا حد لا إستوفى الا بخصومة فلا كر كرر الخصومة من واحد فى محل واحد 
59 القذف ويانه أن الشبود لو شبدوا بالسرفة من غير خصم لا بثبت الفطم بالاتفاق 
وتأنيرة أن فىخصومته فى امرة الثانيةنوع شبهقلانه قد استوفي مخصومته مرة ماهو جزاء 
سرقة هذا المين فيمكن شممهة فى خصومته فى الرة الثاية وذلك مانم مرك 
الققطع الذى ندري" بالشبهات غير مانع من الضمان الذى .ثبت مع الشببات مخلاف حد 
الزنا فانه لاتمتبر االخصومة فيه وإقال» والسارق نقطع فى المرة الاولى مده المي فان سرق 
نانا نطعمت رجله البسرى فان سرق بعد ذلك لم شطع عندنا استحسانا ولكن إلدزر و حبس 
<تى لظبر نونته وعند الشافنى رمه الله تعالى فى المرة الثالئة ة تقطع بده اليسرى وف الرة 
الرادعة تقطع رجلهالمنى مم حبس بعدذلك وعنه ا صاب الظواهر فى الرةالخامسة يتل وحجته 
قوله تبارك وتعالى فاقطموا أبدمهما وأسم اليد يتناول الإسرى 5 سناول المنى بدليل آنة الطبارة 
ولا ممنى لا ستدلالكم شراءة ان مشعوذ رضّى الله عنه وهو أوله آماللي فاقطعوا أبدهما 
لان ببذه القراءة مي ان تقطع رجله اليني ثم عندكم اذا سرق وهو مقطوع اليد البسري 
أو مقطوع الامهام من اليد الإسري لم تقطم ٠‏ بده المني وبالقراءنين لالع صار قطع 
مني مستحقا من السارق فلا يجوز تركه بالرأى وفى حديث ألى هسيرة رذى الله عنه ان 
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فى الكامسة فان عاد فافتلوه وفى رواءة مفس راف المرة الاولى ذ كر اليد المبي وفى الثنية 
الرجل اليسرى وف الثالئة اليد البسرى وفى الرازمة الرجل المنى وروىالعلى أنه قطع من 
السارق هكذا وقد نا حديث أنى بكر وجمر رضى الله عنهما والمعني فيه أن اليد اليسرى 
بد باطشة فتقطم ف السرقة كالمبى وهدذا لان سرقته بالبطعش والثى أى فقطمت هده 
الاعضاء لازحر لتفوبت مأنه َ السرقة وذلك مو<ود قِْ اليد السرى والرح ل اللنني 
ورعا ةولول التناول للسرقة متناول فهأ كاليد الممى والرجل السرى وكل عقونة كاق 
باليد المنى تنعلق باليد اليسرىكالقصاص والدليل عليه أنه اذا أخطاً المداد ققطع اليسرى 








مكانل اميق / لصون وكان مستوفا للدد حي لا يضمن السارق السروق واستيفاء الحد من 
غير محله لا تحقق فتبين ان اليسري عل الا أنه لايصار اليها فى المرة الثانية ص اعاة لاترئيب 
ومشيهفان م محصل الاتزجارمه فالزجربالتنفويت تمق بهالايزجار وو <حتن »فيه قراءة ان 








|اميدوة رطىالله عنه فافطموا امانهما قال ابراه النيخبى ان من قراءنا والسارقون والارقات 
فاقطموا اعامهما وهذه القراءة دن الفراءة الشبورة عتزلة القيد من المطلق فيصير كانه قال : 
فاقطعوا اعامهما من الابدي فلا بدناول الرجل أصلا ولاب:تاول اليسري والدليل عايه أنهفي 
الرة الثاية لطع بده اليس رى ومع إقاءاللنمموص لاوز المدولالى غيره فلوكان النص 
ان مأبو جد من خاق الاس.ان 39" 0 نثايته اعيارة المع قال الله سردانه واءالى هد صفهت 
فلوبكم| قال ملأت لطومما ولان امع الضاف الى الججاعة اول الفرد من كل واحد قال 
ركب القوم دوا-م فصر ير مدي الآانة فاقطءوا بدا من كل سارق وسارقة وكان طبغي 
باعتبار هذا الظاهر أن لاشقطع الرجل السرى مثهمأ ولكن ات ذلك دايل الاجاع ولا 
يو زالاءهاد على الا نار المروية فقد قال الطحاوي تتتعنا ه_ذا الآ نار فر حد لثي' 
منها أصلا ثم يحتمل انه كان هذا في الاسداء فقد كان في الهدود تفايظا فى الاسداء ألا | 















0 ترى أنه قطع الابدى والارجل من العرئيين وسمل أعينهم ثم انتسخ ذلك باستقرار الحدود 


ْ وقيل كان ذلك الرجل مى ندا على ماقال جابر رضى الله عنه في حدرثه أتى رسول الله صلى 
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|| الله غليه يه وسلم ضارق قال كلوه قل اهارق ادا الله ققالانطموه ثم ذ كر هكذا 
في كل صرة الى أن قال فى المرة اللاأمسة 1 أقل لكم اقتلوه فقد عرف رسولالله 5 الله 
عليه وسلم لطريق الوحي وجوب الفتل عليه ولا خاف أن يظن ظان أن موجب السرقة 
الفتل أمى ٠‏ شطمه <تى تين لم ذلك فى المرة ال1امسة فأمس شتله فاما كان مستوجبا للقتل | 
باح ع الاعضاء منه وقد با أن الصحاية رضى الله عم اختلفوا في هذه المسئلة اختلافا 
ضذاعر واختلافهم ورث شببة ثم أخذنا ول على رضي الله عنه لانه حاجهم بالمى حيث 
قال فى لاأستحى من الله أن لا أدع له بدا رطش ما ورجلا عثى عليها وفي هذا بان 
أرب القطع انم شرع زاجراً لامتلفا وفى استيفاء الاعضاء الارعة اتلاف حكها أو شببة 
الاتلاف والشبهة تعمل عمل الانلاف فها ندرئ' بالشسمهات ويان الوصف أن الامام 
فأمو ر بالتحرز عن الاتلاف عند اقامة المد حسب الامكان ألا ري أنه لاشيم فى 
الحر الشديد والبرد الش_ديد ولا فى حالة الرض كيلا يؤدي الى الاتلاف وانه فأمور 
بالحسم ' لعل القطم كيلا يؤدي الى الاتلاف وأنه قطع فى المرة الثنية الرجل اليسري 
وأليذ الى اليد أرب ألا ترى أن في باب الطبارة لا ول الى الرج-ل الا بد الفراغ 
من ال_دين وانما شرع الترئيب هكذا للتحرز عن الاتلاف المكى ذ_دل أنه شرع 
1 لامتافا وفي قطم الاعضاء الاريمة اتلاف لاشخص حكنا فان فيه نغويت منفعة 
الجنس على الكمال ونقاء الشخص حكا ببقاء منافمه فابذا يتعلق بقطم اليسدين من العبد 
كل قيمة النفس وهذا لاجوز اعتاق متقطوع اليدين فىالكفارة فعرفنا أنه استهلاك حكرا 
وفيه شسهة الانلاف والشببة كاأقيقة فوا ندرىئ' بالشبباتوهذا خلا فالقصاص فااستحق 
هناك اعتبار المساواة دون التحرز عن الاتلاف الا ثري ان الاتلاف الحقيق يستحق به 
اذاكان المساواة فيه مخلاف ماتدن فيه فاما المداد انما لايضمن اذا قطم اليسرىلانه عوضه | 
من جنس مافوت عليه ماهو خير له منه والانلاف (موض لايكون سبيا لوجوب الذمان 
واما اسقطنا ما نالسروق لتحقيق معنى التمودض ولان الحداد نهد فاعتمدظاهر النص 
فها صنم فنفذ اجتهاده ولم يكن ضامنا وهذا هو المواب سما قاله انه اذا كان مقطوع اليد 
| البسرى في الابتداء عندكم لاثقطم يده المنى قلنا اليد المني محل بالنص ولكن للاستيفاء 





شرط وهو أن لايكون على وجه يوت مائمة انان وقد انعدم هذا الشرط اذا كان 


متملوع 


|| متطوع اليد اليسرى فلائمدام الشرط لاتقطع اليبي فى ه_ذه المالة 6 اذا كان ممرينا | 
لاتقطع بده اأمنى مع وجود انحل لالعدام الشرط فربما ينم 1 القطع الأالرض فيو دى 
الى الانلاف وكذلك ف الحر الشديد والبرالشد بد فبذا مثله بؤتال « وان شبد شاهدان 
على رجل بالسرقة فقطعت بده ثم أنيا بانسان آخر وقالا هذا السارق الذى شبدنا عليه 
ولكنا أخطأنا بذلك ل نجز شبادتهما على هذا وضمنا دية بد الاول هكذا ددى عن عل || 
رضى الله عنه أنه ألى برجل شبد عليه رجلان ااعرلة عام ياه مأ ٍ عر فقالا 
وهمنا ياأمير الؤمئين انما السارق هذا ققال لا أصدقكدا على الثانى وأغر مكنا دية اليد ولو 
عدت أذكدا تعمدما لقطمت أبديكا وبه يستدل الشافى رحمه الله ثماليي فى وجوب 
القصاص على الشهود وقطم اليدين بيد واحدة ولكنا تقول انما ذ كر هذا الافظ على سببل 
الببديد ولم يكن كذيا منه لانه علقه بشرط لا سبيل الى معرفته وقد صبح عن علي رضى 
الله عنه أن اليدين لانقطمان بد واحدة ذ كره تمد فى كتاب الرجوع والعنى أمهما شبدا 
على أنفسهما بالغفلةوتنافض كلامبما فى الشهادة على الثانى فقد رجما عن الشبادة على الاول 
فكانا ضامئين لما استوفى لشبادتهما وان ل برجعا ولكنبما وجدا عبدن كانت دية اليد على 
بيت امال لان هذا خطاً من الامام لا استوفاه لله تعالي فان رجما عن شبادتهما بد الحكم 
بالسرقة قبل أن تقطع بده 5 شككنا في شبادثنا ذرى' الحد ولكن السرقة مرقة اتسلم 
شود لان رجوعبما عد القضاء مبطل لاقضاء فيا كان عقوءة لمكن الشببة أو فها 
كان حقا لله تعالى لان امه بالاستيفاء فأما فها هو حق العبد فالشبادة نت كد نفس | 
الفنضاء والرجوع لا بطل حق المقضى له والال حق المسروق منه ذا لا بطل حقه || 
برجوعبما بعد الفضاء وان لم برجما عند الا 5 ولكن شاهدين شبدا عليبما بالرجوع 
قبل القطم أو لمده فلا ممتبر بهذه الشرادة وتقطع بد السارق لان الرجوع عن الشبادة 
معتبر بالشبادة والشبادة فىغير ما سالمكم لانو جب شيئا فكذلكالر جوع فائما شد هذبن 
على رجوع باطل « قال » واذا شبد رجلان وام انان على رجحل دسرقة ة مال لم شطع وأخذ 
بالمال وك ذلك الشبادة علىالشبادة لان في شبادة النساء ضرب شسهة من حيث ان الذالب 
علمهن الضلال والنسيان واليه أشار الله تعالى تبارك و تعالى فيقوله ان نض لاحد!هرافتذ كر 
احداهما ال خرى فلا بش 0 ما كان ندر ي'بالثببات وهو السرقة الوجبةللقطع 
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ولكن ب تبه أخذ الماللان الثابت به رد المين ووجوب الضمانوهو مما يثبت معالشببات 
وكذلك في الشبادة على الشرادة ضرب شببة من حيث ان الكلام اذا تُداوات-ه الالسسن 
تكن فيه زيادةونقصان طقال» واذا شبد شاهدان على رجلين اهما سرقا من ع هذاالرجل 
أاف درهم واحد الرحلين غاب ب قطع الحاضر وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى اله خر 
وهو قوطما وفى وله الاول مع ذكر القولين بعد هذا فى الافرار اذا أر أنهسرق م م 
فلان الغائف نب لم يقطع فى قول أب حنيفة رحمه الله تعالى الاول وهو فول زفر رحمه الله 
تعالى وشّط م امقر فى قوله الأخروهوةولم ماوقد بينا نظيره في المدود اذا أقرأنه زتي بغائية 
وحه قوله 7 ان الغا لو حضر رعا مدعي شيبة درا مهأ القطع عن نفسهوعن الخحاضر 
فلو فطمئا الحاضر قطعتاه مع الشببة وذالا موز كةصصاص مث_ترك بين حاضر وغائب 
لاريكون لاحاضر ان لس:وفيهحتى ضر الغائبو جه قولهالا خرانالسرفةظبرت على الحاضر 
باليبنة أو بالافرارفيستوفالامامحقا لله تمالى وهذا لأن السراق يحضرون وقل ماتحضرون 
بل في المادة مبربون ولعضهم بوجد ولمضبم لابوج_د فاولم بقطع الماضر أدى الى سد 
باب هذا الحد وما من شمهة بدعيبا الذائي الا والخاضر كن من أن ندعى ذلك وقد ينا 
أن بالشببة التي يتوه اعتراضها لاءد: تنع الاستيفاء مخلاف القصاص فالشببة هناك , وهم عفو 
موجودم ن الثائب فى الال فان 00 الغائب لد ذلك لم شط لم بالث-بادة الاولى حتى عاد 
تلك البينة عايه أو غيره| ذ فيقطع حينئك د لان 'نلك البيئة فى حدق الاب قاءت لغير ضر من 
الحم فان الحاضر لايختصب خصما عنه إما لان النيايةفى الأصومة فى المد لاكري أو لانه 
1 من ضرورة بوت السرقة على الحاضر نب وتاعلل الغاب فابذا يشترط اعادة البينة على 
لغائب ليققطم «ؤقال» وانكان القاضى!عرف شمود المدود والقصاص اء م لعزا مسدون 
3 عدالتم ولا يطمن فيبم السارق حدسه حتّى سأل عنم لانه صار متبما 
بارتكاب الكبيرة فيحدس ولا شطع , بده قبل السؤال ع نالش,ود لان هذا * شي" لو وقع فيه 
الغلط لامك ن تداركه وتلافيهفمل الحا ك5 أن يسأل عن الشبودصيانة لقضاء نفسه طمن الأمم 
فيهأوم يطمن وهذا لان الشيهة متمكنة في شبادتهم قبل الز ية ومع تمكن الشببة لانقدم | 
على استيفاء مادرئ' بالشسمهات فأما فى غير الحدود والفصاص مم الا.ندرئ بالك.هات 


فالقاضى نقغى عند أبي حنيفة رحمه الله قبل أن يسأل عنبم الا أن يطعن الخصم فيرم أو 
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يستررب فيهم وعندحمالا قشي مالم يسأل عنم على كل حال لانه مأمور بالقضاء بالشبادة 
المادلة فال تظبر المدالة عنده لايجوز له أن شَغى شرعا كا فى الحدود وهذا لانه مأءور 
بالتوقف فى خبر الفاسق منهي عن العمل به فائما لاني الفسق عنوم التزكية فال يظبر ذلك 
عنده بال._ؤال لا حل له أت بقغى لان قبل السؤال بوت عدالتبم بالظاهص 
والظاهس حجج ةلدفع الاستتحقاق لا لانبات الاستحقاق به وأو حنيفة رمه الله تعالى استدل 
بقوله صل الله عليه وسلم الساموز عدول لعضيم على دض وهكذا روى عن ممر رضي الله 
عله فا كتب به الى أبى «وسى الاشءرى رضي الله عنه فقد عدل رسول الله ص الله 
عليه وسل كل مسل باسلامه فتعد.بل صاح ب الشمرع اياه لامختاف عن تعديل أاز كى فيتمكن 
القاضى من القضاء الا أن يطمن الخصم فبو أيضاً معدل باسلامه على لسان صاحب الشرع 
فللتعارض احتاج الامام الى السؤال و يد دين ان هذا ليس شضاء بالظاهر بل بدليل 
موجب له وهو اسلامه فا يكون منزحرا عن ارتكاب ما يمتقد الحرمة فيه <تي يظبر 
خلافه ثم |استحق بشهادمهما مال اذا وقم فيه الخلط أمكن تداركه بالرد فلا يجي على 
القاضى الاستقصاء فيه لاقضاء لاف الحمدود ومبذا نين ان السؤال عن الشبود هناك 
لق المدعي فاتما بشتغل بهعند طلبه فاما قبل الطلب لو اشتغل القاضى به كان ذلكمنه انشاء 
لخصومة وهو ٠أمور‏ شصل الخصومة لابانشامها فكان ذلك اعانةمنه لاأحد اللحصمين وهو 
مهى عن ذلك «قال» واذا شبد ااشبود على رجل محد هو خالص <ق الّهتمالى لعد تقأدم 
العبد لم قبل شبادمهم وقد بينا هذا فى كتاب المدود وذ كرا حد التقادم فى حد الزنا 
وااسرقة فاما فشرب الجر فكذلك الجواب عند مد وعند ألى حنيفة وأبى بوسف رحمبما 
الله تعالى حد التقادم زوال رائحة الجر تي لاقام عليه اذا شبدوا بعد زوال راشم ةالخر أو 
أقرهو ذلك فحمد رجه الله تعالي قول هذا حد ظبر سببه عند الامام فلابثشترط لاقامته 
قاء أثر الفمل كد الزنا والسسرقة وها لانوجود اارائحة لامكنان تحمل دليلافقد كاف 
زوال ااراتحة مع قاءأتر الخر في لطن الشارب وقد توجد راتحة الخر من غير الخر فان 
شولون لى انكدشر بت مدامة فقلت لم لاب لأ كات السفر حلا 
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أو يرنه وهها مااتا حديث ابن مسعود رذى الله ءنه أنه أنى بشارب الخر قال مزمزو * 
وبرتروه واستنكبوه فان وجدم راتحة الجر دوه فد شرط لاقامة الحد وجود الر ائمة 
والعنى فيه ان حد ار ضعيف من الوجه الذى بينا أنه لانص فيه فلا يقام الا على الوجه 
الى ورد الاتره وائما وردالايرباقامة الحد على منكان الفمر في لطنه ولوجوه المر فى اطنه 
علامة وهو وجود الرائحة منه فلا يقضي الا بظبور نلك العلامةكالمرأة اذا ادعت الولادة 
مالم نشد القابلة بذلك لابقضي القاضى نه م ز والر نحة الحمر له_د ااشرب لايكون الا 
عفى زمان وقد ينا انه لانص فى حق التة_ادم ففما امكن اعتبار التقادم لمنى في الفعل 
كانالمصير اليه أولى من المصير الى غيره وو جودراتحةالحمر من غير المدر نادر ولا يكون 
مستداما أيضا فلايعتبر ذلك ولكن هذااذا كان محضرةالامام فأما اذا كانوا بالبعد منهخاؤًا 
ه بعد زوال الرائحة لبعد امسافة فالمحيح انه لا عتنع استيفاء الحد بشرادمم لانه لم بوجد 
مهم فر يط وما لايمكن التحرز عنه مل عفوا ألا تريأن الامام اذاعلم أنالشارب تكلف 
0 الراتّحة لا عتنع من - الحد علدافية! مثله 9 قال ٠‏ واذا قطعت بد السارق وقد 

الثنوب قيصاوم ' مخطه أو صيغه اسوداو بأعه من رجل أو وهية منه وهو لعيبه 0 
فانه برد على المسروق منه لان الفطع تقصان وكذلك السواد في الثوب نص والبيع والهبة 

من السارق باطل لابه حصل فى هلك الغير لغير أعص صاحيه ف 3 يكون لاءروق منه 1 
ا خدذهاذا وحده في بد السارق فكذلك اذا وجدهفى بدالشترى منه فان كان خاط الثوب 
فلاسبيل للمسروق منه عليه مأ اتصل باثثوب من وصف تقوم * وحق اسارق ألا ري 
أن الذامم ب لو قطع الثوب وخاطهم كن الخصوب منه من أخذااثوب منه بمد ذلك فبذا 
مثله الا أن هناك يكودت الغاصب ضامنا للثوب عنزلة ما لو أتلفه أو تلف فى بده وهبنا 
لا.يكون ضامنا لانه لو تاف فى بده أو أتلفه امد القطع لايضمن فكذ لك اذا احتبس عنده 
ما اتصل به من الوصف حا له فأما اذا ص_بنه أجر أو أصفر فه_لى قول ألى حنيفة وأبي 
بوسف رجمهما الله لتقطم - ق اأسروق منه فى الاسترداد وعند شمد رمه الله لا بنقطم 
ولكنه ياخذ الثوب ويمعلى السارق مازاد الصيخ فيه لان عين الثوب ألم بعد الصيغ ومن 
وجد عيزماله فبو أحق به به بالن صم الصينخ لو حص لمن الغاصب لم فطع ؛ نه حقّ الخصوب 





منه قٍ الاسترداد فكذلاك من السارق الاأن مااتصل به من الصبغ مال متقوم من الصياغ 
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وهو وصف والثوب أصل والوصف ببع للاصل ذكان لصاحب الاصل أن بأخذهفيعطيه 
مازاد الس بغ فيه كما في الغاصب ولو أراد أن بل الثوب ولضمنه قيمة 'ونه أبيض م 
يكن له 2 مخلاف ااغصب لان عند نساء بم الثوب له يجعله فى حكم الستهلاك ولو اسعهلك 
الخصوب حقيقة كان ضامنا له ولو اناك السروق حقيقة ل يكن ضامنا فباعتبار هذا 
النى بقع الفرق ينبما في هذا الاب فأما عند اختيار الاخى فلا فرق بين الغاصب 
والسارق ومن حيث أن كل واحد منبما جان وان مراعاة حقه بأداء قيمة الصبغ اليه 
ممكن فلا ضرورة فى قطع حق صاحب الثوب عن الثوب وجه قوطىا أن الوصف الذى 
انصل بالثوب متقوم <تا للسارق فينقطم ٠‏ نه حق اأسروق منه فى الاسترداد كالخياطة 
وهذا لان هذا حدق ضعيف له مةصصور على العين ألا , ري أنه لاتعدى الى بدل العين عند 
الاستبلاك ومثل هذا المق بطل بالصبغ كق الواهب فى الرجوع وترجيح الأصل عند 
مساواة المقين في القوة فأما الضعيف لايظبر في مقابلة القوى مخلاف الغاصب فان حق 
الخصوب منه قوى إسري الى ندل المين فبساتقم الترجيج هناك باعتيار اللأصل والتبع ٍ 
واستدل أو بوسف رم ه الله تعالى فى الأمالى يحرف آحن فقال لو لقي ااثوب على 3 
السروق منه بعد الصبغ تعذر استيفاء الوطم من السارق لانه يصير شر.كا في المين علكه 
ف الصيخ واكتران الشركة بالسرقة عنم وجوب القطع فاعتراطبها نعد السرقة كنع الاستيفاء 
وبالاجاع لستوق فى القطع من السارق فعرفنا أنه لم ببق حق |أسروق منة في التو « نان 
قيل» هذا فاسد فانه اذا جعل السارق متملكا لاثوب بنع استيفاء القطم منه أيضاً ؤفلنا» 
لم ولكن حمل الثوب فى حلم المستبلك فاءأ قطم لسرقة ما قد صار مستبلكا لا باعتبار 
ماهو تملوك له في الخال م اذا خاط الثنوب فأما مع بقاء حق الاخذ له لا معكنض جمله 
مستبلكا فيتقرر معنى اشر كوعلى هذا الطريق تقول لو صبغه بعد ما قطعت بده لابتعذر على 
السروق منه الاسترداد لانه لا تأثير لاشركة بعد استيفاء القطع والدليل على اعتبار معني 
الشركة- أن فى المخصوب لو اختار اللنصوب منه بيع الثوب استقام ذلك وضرب صاحب 
الثوب في الْْن شيمة الثوب أبِض والأخر قيمة الصبغ وهذالا يكون الا بعد بوت 
الشركة هما في البيع وعلى هذا الحلا لوكان الغصوب سومًا فلته لسمن لان السمن 
- ف ل سوق من غير أن يكون .: بدلا للعين 2 1 هدق للنسوب منة فهو 































كلصي فى الثوب فى ع ماذ كر وان كانت لسروق دراهم فس بكبااً و صاغبا قلنا 
كان لأحسروق منه أن بأخذهالان الصنمة بانفرادهالا: القوم 6 الذهب والفضة فلا شت 
الشركة ياعتبارها بنهما وقد ذ كر امللاف فى الما.م الصخير فى أاخصب أن عند أبي حنيفة 
ظ رحه الل لا م به دق الخصوب منه عن استرداد العين وعندها 8 فكذلك فى 
السرقة والاصح أنهعلى ذلك لحلاف وم مهم ن شرق لاني بوسف رمه الله ثعالى فيةول هناك 
لواعتبرنا<ق الغاصب في الصنعة لم بطل به <ق المنصوب منه أأصلا ولكنه يضمنه مثل 
الخصوب وهبنا لواعتبرناذلك لطل به حق اأسروق منه لانه لا تمكن من نضمين السارق 
والمين متقوم من كل وجه والصنمة تقوم نبعا الاممل وان كانت لاتقو منفردة عن 
ا امال فكان اشاء <ق المسروق منه فى المين أولى فان كانت السرقة صفراً لبا ققمة أو 
حد يدا مله 1 1 بأخذه لأن للسامة قيمة فى هذه الاعيان ولمذا مخرجج بالصامة من. 
أن 05 مال الربا فلا بد من اعتبارها حقا للسارق أمهذه الصنعة لو وجدت من الغاصب 
اتقطع بها حق الخصوب منه عن استرداد المين فكذلك اذا وجدت من السارق وكذلك 
| كل ثي' من العروض وغيرها اذا كان قد نميره عن حاله فان صكان التغيير بالنقصان 
فللعسروق منه أن يأخذ 6 للمخصوب مه الا ان |أخصوب منه يضمن الخاصب النتقصان 
والمسروق منه لايضمنه النتقصان اعتبارا لاتلاف الجزء باتلاف الكل وان كان التغيير زيادة 
فيه فان كان على وجه لوحم لمن الغاصي لاتمكن المخصوب منه من أخذ المين مد ذلك 
فكذلك السروق منه لاّ.كن من أخذه وان كان على وجه لا.تمذر على اأخصوب منه 
يارد اد المين فبو على االملاف الذى نا وقال» وانكانت السرقة شاة فولدت أخذهما 
دما المسروق منه لان الولد زيادة متولدة من المين وما تمكن من استرداد العمين قبل 
انفصال هذه الزيادة فكذلك عدها ألا , رى أن الخصوب منه كن من الاسترداد ١|‏ 
| لعد الولادة وان حق الواهب لاسنقطع في الررجوع بالولادة وهذا خلاف السمن والصبغ 
فالزيادة هناك فى ملك السارق ثبت باعتبارها معنى الشركة وههنا الزيادة في ملك المسروق 
منه فلا يثبت باءتبارها لاسارق شركة «قال» واذا فطع فى صوف 00 
على صأحبه قصنع منه ثوب تم سرقه فعليه القطع لان المين تبدل بالصنعة والثوب فى < حم 
الحاوث إلنسج ألا ترى ترى أنه لووحد هذا ء ن الغاصمب كان الثوب ماوكا له فسرقته لذلك إمد 
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صنمته عنزلة سرقته مالا آخ رطؤقال» فا نكان السارق أشل اليد المنى واليدالإسرى صحيحة 
قطمت الهني لأن المنى لوكانت ضميحة وجب قطعبا بسبب السرقة فاذا كانت شلاء أولى 
وهذا مخلاف .اذا كانت يده البسري شلاءفانهلاتقطع بده المنى لان شرط استيفاء القطع 
ان لا يكون مفونا متفعة لجنس وق قطع المنى اذا كانت اليسري شلاء فويت منفعة 


00 البطش واذا كانت البسري صمييمة فليس في قطم العنى نفويت منفمة البطش ولا تقطع ‏ 


الرجل السري أيضا لان فيه نفويت منفعة الثى فان اليد اليسري اذا كانت شلاء 
فقطمت رج له البسرى لا يمكنه المثي بعصي لاف مااذا كانت بده اليسرى صميحة 
ف فان قبل » التفويت لا يكون باستيفاء اليد المبى بل بالشلل في اليسرى ‏ قلنا» لا 
كذلك فالمكم اذا كان اتا بملة ذات وصفييت يحال به على آخرهها وجودا وآخرهما 
قطم اليد الينى هبنا فكان التفويت مضافا البه وكذلك اذا كانت رج_له المنى شلاء لم 
تقطم بده البفني ولا رجله البسرى لان فيه نفويت منفعة الجنس وهو المثى فانه لا عكنه 
الثى بعده دمعصى فان كانت رجله البسرى شلاء فطعت بده المي لانه ليس فيه 
نوبت فانه تكن من الثى بعصى اذا كانت بده البسرى صأيحة « قال » واذا حبس 
السارق ليسأل عن الشبو د فقطمع رجحل بده اليمنى جمد قعليه القصاص لان ؟حرد 
الشبادة قبل اتصال التقضاه بها لا سقط حرمة بده فالقاطع استوفي بدا متقومة من نفس 
محترمة فمليه القصاص وقد (طل الحد عن السارق لفوات الحل وهو ضامن قيمة السروق |. 
لأن سقوط ذلك لضرورة استيفاء القطع حقا لله تعالى وم بوجد ذلك وكذلك اذا كان 
قطم بده اليسرى لانه تعذر استيفاء الحد لعده لا فيه من تفويت منفمة البطش 9« قال » 
فان حكم عليه بالفطع فى السرقة ققطم رجل يده المني من غير اذن الامام فلا شي عليه 
لابه سقطت قيمة بده ضاء الاما عه العم فالقاطم استوفى يدا انمه اق يان 
ضامنا ولكن الامام يؤدبه على ذلك لانه أساء الادب حين قطعه ة قبل أن أن الامام به 
وان أص القاضي الحداد بقطع ١‏ بده المني فأخطأ وقطم ٠‏ بده لسري فبو ضصامن في القياس 
لانبالقضاء بالقطم فى اليد البنى لم تخرج اليد اليسرى منأن دكون حترمة متقومة ققطمبا || 
خط قبل القضاء وله_ده سواء وفى الاستحسان لا * ثى' عليه لان فصله حصل فى موضع 


الاجهاد ار كا من السارق وقد تطع اليد وأججا. زان أخلا د 
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ذمان عليه اذا كان فعله في موضع الاجنهاد وضحه انه وان ذوت عليه البسري فقد عوض || 

المفي لاله لا قطع بده اأمنى ١‏ نمد هذا وما عوضه من جنس ما فوت عليه فبو خير له مما 

فوت عليه لان منفعة لطي في اايد المبى اطي والانلاف بمعوض لا وجب الغمان وان |[ 

معد ذلك فان كان السارق أخرج : بده اليسرى فقال اقطعبا فلا ذمان عليه بالاتفاق لانه 

| نطء,ابلان صاحب اليد ألا : ري 5 نقهام + بد أاغير باذيه «نغير أنا يكون قطعه مستدةا 
باسرقة لم يكن ضاءه :شيعا فهذا أولي واذلم يكن ن أصره يذلاك أو بوسف وحمد ريمأ الله 

تعالى أخذا بالقياس هبنا وقالا يضمن الإداد لا نه جان فيا صنع متعد فيكون ضامنا ما 

لو فطع رحله أوأشه وأو <: ب رحنه الله مالى أخذ بالاستحسان 1 :ا أن الحداد نهد 

وفله حصل فى موضع الاجنهاد لاف مالو قطع وجل او الننة ولانه عوضه من جنس 

مافوت عاه ماهو خ_ير م:-ه والاتلاف ءوض لاوجب الضيان على المتمدي شيو 

اذا شبدوا عليه بيع مال عثل قيمته فأما اذا : قم أن هفلم بموضه ما أتلف عليه شثاً لان 

القطع فى اليد 0 عه ذلك وان قطع رحله السرى فل لموضه ه شيا لأن القطع 

لاسقط >نه مبذا وان قطع رجله المنى فلم لدوضه من جنس مافوت عليه لان منفعة البطش 

ظ 0 من جنس منفعة الثى وقل» واذا حكم عليه ل بشبود في السرقة م انفات 
يكن حكم عليه حتى انفات فأخذ مد زمان لم قطع لا ينا أن حد السركة لاقام ححة 

1 إعد ادم العرد والعارض فى الخد ود عد القضاء قبل الاستيفاء كالمارض قبل القضاء | 
وان اتبعه الشرط وأخذوه من ساعته قطمت بده لاأن مجرد الحرب ليس عسقةط لاحد 

عنه ولانه لم تسكن هبنا تهمة النهاون والتقصير فى الطلب من أحد فإ قال » واذا ردت 

السرقة الى ماحها تبل, أت رفع السارق الى الامام ثم رفع أليسه ل قطع لان ١‏ وله قد 

حققت برد امال وقد نص الله تعالى ف السرقة الكبرى على س_قوط الحد بالتوية قبسل 
قدرة الامام عليه ذني المغرى أولى ولان الامام لاتمكن من اقامة امد عليه الانمدظبور 

السرقة عنده ولا تظبر اذا رد المال قبل أن برفع اايدلأن السرقة لانظبرعنده الابالخصومة 
فى الال ولا خصومة بعد امترداد المال ولاناقد ينا أن الخصومة شرط والمدام الشرط 

قبل القضاء ع: نم القاضى من القضاء ٠‏ بالقطع واذا كانت اصبعان من السري مقعاو ع إتقطع 

بده التنى فى السرقة لان قطع الاصبعين ينتقص من البطش باليد البسرى أو فوت عتزلة 


العلل 





2) 





الشال فنطم البسد المنى بعسد ذلك يكون تفوبّا لمنفسعة الجنس وكذلك ان كانت الابهام 
و دود م مقطو عة لان متفعة البطش منبا نفو تَ شطمها م6 نفو تَ بالشال و اذاكا ست أصبع 
واحدة سواها مقطوعة قطمت اليد المنى لان قطع الاصبع الواحدة سو الابهام لفوت 







مافمة لل بطش من الإسري فقطع اليد المنى ف هده الملة لاشوت عليه ماقعة ال ماء ش وان 
كانت رجله الم في مقطوعة الاصابع فان كان لابستطيع القيام واأشى عليها قطمت ندهوان 
كان لايستطيم أن عثى علبها لمنقطع وكذلك انكان القملوع مووعل السرق فسن 










لان فيه شوبت منفعة المثى عليه 0 وكل ثى* درات فيه الحدضمئته السسرقة انكانت 
ا 1 2 واذا قط تم أصمئه وانكانت قاعمة رددما .قاء املك بأ لصاحممأ 2 قال « 
واذا سرق سرقات لم شطع . مهأ الادواحدة لان م بي المدودعل التداخل ومعنى الزحر م 
بد واحدة فان حضروا معأ قطمت بده مخصوم هم وم إلصمن شع 0 ن السرقات 
0 لانفى حق كل واحد 3 قد استوق الحد لصوم مه نعد ماظبرت السرقة 
فكانه ليس مده غبره وان حضر أحدهم 
تعالى ولابيضمن شيا من سرقاته المستبلكة وعندهها هو ضامن للسسرقات كارا الاالسرقةالتى 
قطعت هده بالمصومة فيها وذ كر ان سماعة رحمه الله تعالى في نوادره ه_ذا الملاف على | 
س هيدا وما ذاكره هق الاصل أصح وحه قولما ان الخد اموجب للذضمان متةرر ف 
حق 00 واحد منرم حتى لوسقط الحد إشمهة كان ضام:ا لكل واحد منهم ماله فائأ سقط 
الضيان لضرورة استيفاء القطع حقا لله تهالى وام وجد ذلك في <ق الذى خاصم خاصة 
لان القطم فى سرقته دون غيرهمن السرقات فانالشرط الحصومة الظبرةلاسرقة ومبوجد 
ذلك حق البافين لان الحاضر د س خم قوم وعدن ماخاصم إلا ف 0 4 فيدءل ف 


قطءعثت دذه #صومته على قولألى دمفة ة رحمهالله 












حةرم ك: نه تمر اقامة الدلاشيبة فقي الضمان واحمأ ذم وأو حليفة رحمه الله أءالىيشولق 
عق السارق و حضور أحده م لخضورم فانه لاشطم به الا.د والجدة ن: لوال كرا وما 
| لااضمن 96 لوحضروا فكدلك اذا حضر اعضوم وهذا لان الحدهو المستحق عليه كل 
شي'سرقه و اللقام عايه خدواحد بالانفاق فيكو نمسةطا ذمان السرقات كلباألا ‏ 5 كا الهأو 







أقربالسرقة والس, روق منةه غائى فاجة شيك لاما وقطع + بده ١‏ ل نضءن أءسروق منه شا وان 






حصر وصدقه 2 قال * وان شهد شاهدان آلو آت دثٌ هذا وأخرجج منه كارة لاددريان 








( 58 ءيسوط تاسع ) 


) ١/40 
| مافيمالمرقطم لان الشبود «همجرول وشرائط وجوب الخد مثل هذهالشهادة الجرولة لاتثيت‎ 
وم يشبد والامروق منه بالاك في : دي ' أيضاً لخر من ته قد يكو زماله وقد يكون مال‎ 
رج وان قالوا نشيد أنه سرق مه هذا المتاع فاذا هو نياب مختلف ةتساوى مالا عظما ة قطع‎ 
لانم شبدوا بفمل السرقة فى معلوم فان الاعلام بالاشارة الى العسين أبلغ  ن الاعلام‎ 
بالنسمية ولان الشاهد لا تكن عند تحمل الث_بادة م ن أن شتص ما سرقه ليتأمل كل‎ 
توب منه ولا كلف أداء الشهادة :ا ليس في وسعه « قال » وان كان للسارق دبن على‎ 
السروق منه لم بطل القطع عنه خلاف ماشوله نمض الناس أن قيام الدين عليه له سيب‎ 
لاس تحقاق ماله ألا ترى أن مال المدبون لا يكون نصاب الركاة لطريق انه كالمستحق‎ 
لصاحب الدن بدنته وسيب الاستحةاق «ورث شببهة فى درء الحد عنه ولكنا تقول محل‎ 
الدين الذمة ولا تماق له بالمال خصوصا في حال حة المددون حتى بلك النصرف فى ماله‎ 
"كت شاء ومع من شاء سدل وبغير مدل وائما تعلق الدين بالمال من حيث ث أن قضاء الدين‎ 
نه فأما ول القضاء فلاءق لماحب الدن فى مال الد.ون الا أنه اذا كان الدين من‎ ٠ كول‎ 
جأس ما أخذه كان فسله استيفاء ولصاحب الدين 3 ستوق جنس حقه اذا ظفر 1 فلا‎ 
يازمه القطم لذلك تأما اذا كان من خلاف جنس حقه ففدله ليس باستيفاء ولكنه مسر‎ 
5 و جية لاحد عامه فان قَالا: ا أردت 1 اخذه رهنا حي اوقفاة ل قى درى' عنه الحد‎ 
اختلاف أأعاءاء رهم الله ثءالى فان ابن أبىابلى رحمه الله كاننةول وان ظفر تخلاف جنس‎ 
حقه كان له أَحَدْه لوجود الجانة باعتبار صفة امالية ومن العلياء من شول يِأَخذه رهنا محقه‎ 
والاختلاف المعتبر يمكن شيبة وهذا لان فلله كان في موضع الاحتباد لا نفك عن شبهة‎ 
وان كان هو مخطنا في ذلك التأويل 9 ند ناؤقال» وان سرق الخر فى الستأمنفي دار الاسلام‎ 
م قطع وهو ضامن الا على قول أبى بوسف وان أبى لي رحمه الله تعالى فاهما قولان‎ 
بقطع ولا ضمان عليه وقد بد |نظيرهنفى كتاب الحدود «ؤقال» واذا أشكل على الامام قيمة‎ 


لأسروق واختاف أهل الل تقال لضم قمتبأ عشرة دراهم وقال لعطوم أدتى 0 يقطملان 
كل النصاب شرط براعى وجوده حقيقة وذلك بتعدم عند اختلاف المقومين فيه وقد بنا 
حدردث مر حين أكَى بالقطع على السارق ذقال عمان رصحى الله تعالى عله مسر قنّه لانساوي 
الا تمانية دراهم فدراً القطع عنهطقال» وانكان أر اها واحدا منبم فقال هي نساوى عشرة 





21١50 










درام 1 فظنا تح ونا لاخر مهم لان الحدة المسكميةلا:. مم بول واحد وشرط اليم 
يمتبر لبوته بالمجة اله كدية فلب_فالايكتني بقول الواحد <تي براها غيره فان اج: 06 اننان 
على ذلك و برها أحذ لمد ذلك قطعه لان سيب المد 0 ش+ادة ا نين ن فكذلك شر 

رشت بةولما فى ا حَّ فستوق القطع الاأن يقول آخر لاساوى ذلك طيئذ ا | 
تمكن الشسبة جا لوأئر بااسرقة مرجم طؤقال» فان سرق ق دناراً أومثقال ذهب لاساوى 













عشرة دراه م قطع لقا يأم الدليلعلى ان نصاب السرقة. تقدر اعشرة درا هى وغيرالخصوص 

سام مقام المنصوص عليه باعتبار القيمة فاذا ك4 م قيمتاه نصابيا لم .- م شرط القط لع ولا قال 
الدينار كان مةوما لمشرة على عبد رسول الله 0 الله عليه وسلم لان ذلك ثي' مختلف 
باختلا ف الاوقات والإمكنة فى قلة الوجود وكثرة الوجودوليس هذا المكم شر 00 ليصار 
في معر فته الهماكان فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » ولو شبدوا ان هذا 
سرق ول يعرفوا اسمه قطع و إإضرهم أ نكانوا لابعرفون اسمه لام عرفوه بالاشارة اليه 
فرو أبلغ » من ذ كر الاسم والنس 0 اا يحتاج الىوذ كر الاسم والنسية لتعريف الغائب | 
به وهوحاضر فلا عع 6 شبادهم أنلابعرذوا اسمه « قال 4 وان قال السأرق صاحب ٍ 
ال ت اذذلى فيدخولى أو قال كنت ت ضيفاعنه درى ؟ ءنهالقطم لانه لوبت ماادعاه ١‏ يكن 
فمله موجيا لاقطع بور ددعواه تكن الشبرة ما لوادعى ملك المين انفسه وهذا لانهاذا1 
آل الام الى الخصوء ةوالاستحلاف فلا يتحسن اقامة القطع معه «إقال» وانكان القوم 
أ فى دار واحدة كل رجل فى مقصورة وباب عليه “لق دون مقصورة صاحبه فتق ب رجل 
منهم على صاحبه فسرق منه قال لاقطع الا أن تكون دار عظيمة فيقطع وقد نا انالدار 
العظيمة كالحلة فكل مقصورة منبا حر ز على حدة ومن ع سكن لعض المقأصير . دم مله فمل 
السرقة فى مةصورة ة صاحبه فاما اذا كانت دارا صخيرة فببوت هذه الدارمكلبا -< حرز واحد 
وانكان يغاق على كل بيت منبا ياب فن يسكن لعض هذهالبيوتفبو متمكن من الدخول 

فى الحرز شرعافيصير ذلك شمهة فى درء المقوة عنه ولُذا قلنا فى الدار الصغيرة لو اخداه مع 
| تاع فى صن ٠‏ الدار لاش مالمضخر جه الى السكة مخلاف الدار العظيمة فاز السارق اذأ خذمن ا 
م#صورة هما اذا أخذ فى عن الدار يقطلم «قال»واذا أجر الرجل منزله ءن رجل وهو 
















ازل ١‏ اخرفسرق ألو اجرء ن لس :أجرمتاءه هن ذلك ا أوضع تع فقول ألى -: ممةرحه الله 
ال ا 757 مسوااري 1117720 11 


للك 


وقال أو وسف وحمد رحمما الله عل ا فطلم عليه لقيام ملكه فى اأرز ووجوب القطع 
عتبار هك المرز وأخذ المال ثم لوسرق المين الذى أجره من امستأجر ل يتقطم لقيام ملك 
فيالعين فكذلك اذا سرق من البيت الذى أ جره وهذالان له أوعتأو بل فى الدخول لينظر 
هل استرم ثى' منه فيرم ذلك أو هل خرب الستأجر شا منه فيمنعه من ذلك وأو حنيفة 
رحه الله يقول رق ملك الفيرمن حرزصاحب الملك فيازءهالفطع كا لو باع مئزله ثم سسرق 
مه متاع الشترى وهذا لان الحرز ليس بعبارة عن عين الجدار ولكنه عبارة عن التحفظ 
مها وذلك صارلامستأجر خالصا لاحق الاجر فيه فيمدة الاجارة تخلاف امال الذى اجره 
لازوجوب القط علع ب باعتيارالعين والعيزباق على ملكهوالدليل عليه انه لو حدث الللك لاسارق 
فى المال عد تما م فعل السرقة يسققط الفطع عنهولو حدث له اللك فى ار لم سقط المعل 
عنه فكذلك اذا اقترن بالسيب و , ذكر فى الكتاب أن المتأجر اذا سرق متاع الآ جر 
من مأزله ففي لض النوادر ذ كر أنه على الملاف ألضاً و الاصح أنه اذ كان التزلالوؤاجر 
حرز على حدة والنزل الذي يسكنه اؤاجرحرزا على حدة فانه يازمه القطع عندهم لاله 
لا تأويل للمستأجر فى مازل المؤاجر ولا شبهة وفد ذ كر الملاف فى بءض نسخ الاصل 
57 بلذلك هما اذا كانت 000 منزلا ممهام نانسان حجٍ تى يكونالكل فى فى حكم حرز 
واحدشيئئد لابازمه و عنده| ولكن اذا كان التأو, بل هذا نكذلك د إلى على فول أنى 
حنيفة رجه الله 6 لو باع مزلا منها منانسان فبذا فصلمشتبه ولكن المواب الصحيحفيه 
مابينائم ذكر فى الاصل مأيقطع فيه ومالابقطم هن الاعيان وذ كر فى اجخلة أنه يقطع 
فى الناء والوسمة وقد ذكر ابل هذا أنه لايقطم فييما فتأويل ماذ كر قبل هذا فى الرطب 
هلله قبل أن محرزه «ما<ية احر ازا ناما وتأويل ماذ كر هبنا فى اليااس م:-ه فهو نظير الثار 
لا.يقطم في الرماب ب ويقطع فى اافواكد اليابسة الا في رواية عن أبى وسف رحه الله تعالى 
قال مالا ب يقطع فى رطبه لابه يقطع في بأسه لان المين على حاله بعد اليس فيصير ذلك شمهة 
وقد ينا أنه يقطع فى الاؤلؤٌ واليافوت والزصذ والفير وز الا في رواية عن خمد رجه الله 
| تعالى فانه يول هذامن الااعجارولا قطع في المجر ولكنا تقول ا | لابقطع في المج رلنى 
التفاهة وما يكون من . اعن الا ميال برغب فيه من مكن منه لا يكون نافبا ؤقال» ولا 





يقطع فى الزجاج أما <ودر الزجاج قلانه توجد 2 0 لصورنه ق دار الاسلام غير 
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المعحمول من االمشب لان هذا لابوجد لصوريه مباحا والاصل فيه أنه لاب لان هدا ما 
بسار 4 اليه الكسر ذهو ف معى مإشسارع اليه الفساد و لان الصئمة فنه لانفاب على الاصلى 
أعادة وعلى هذا الاصل قال لا بقطمع في البوارى و القصب لان القصب بوجد مباح الاصل 








غير مغوب فيه ثم الصنمة لانغلى على الاصل من حيث أنه لا نتضاعف قيمته بالصئمة 
ويكون نافها بعد الصنمة في الاسستعيال والبس.ط في المواضمع الحرزة وغمير الحرزة لاف 
المعدول من امش فالص:مة هناك تغلى على الاصل ألا ترى أن القيمة تزداد بالصنمة 
أضعافا وذ كر أن فى العاج جب القطم وكذلك في الابنوس لان هذا ممالا بوجد مباح 
الاصل فى دار الاسلام ولانه لا يكون تافها فان من تكن من أخذه لا يتركه عادة وعلى || 
هذا بيجب القطم في الصندل والمنبر وما أشسهه لابه لا بوجد باح الاصل فى دار الاسلام 
غير صغوبفيه وانما:وجد ذلكفى دارالحرب و داك لاعن نيا الامو ال لان الاموال ظ 
كلها في دار الحرب على الاباحة ول واذا شبد شاهدان أنه سرق منهذا العبدكذا ظ 
وكذايقطع وكذلك السارق من اهل الذمة ومن مال اليقيم لانه لا تاويلله في مال هؤلاء 
ولا شمهة والسرقة تظور خصومة البانو الذىووصى اليتم عند الامام بلاشيهة «قالولا 
قطع السارق من مال ار فى امستأمن عندنا استحسانا وفى القياس قطع وهو قول زذر 
رحمه الله لان مالدحرز بدارنا فانه معصوم كالالذي وجهالاستحسان أن العصمة بالاحراز 















بالدار واحراز الستأمن للا يمألا رى أن اح رازالمال مع لاحراز النغهس ولا م احراز نفسة 
بدار الاسلام حتى تكن من اارجوع الى دار المرب فكذلك لا هم احراز ماله ولانه بتي 
أ حر ساحكرا <تى سبق الذكاح ينه وبين زوجته فى دار الحربومال الحربى مباح الخ مالا 
أنه تأخر اباحة الأ خذ سيب الامان الى أن برجم الى دار المرب فبصير ذلك شببة فى 
اسقاط الآطع عن السارق لاف الذى أنه م احراز نفسة امك الذمة ورج ددن أن 
1 يكون حر امن كل وجه ف قال #رجل ٠ن‏ اهل المدلأغار فق عسكراهل النى يلا فسرق 
| عن رجل منرم مالا خاء به الى الامام العدل قال لابةطمه لان لاهل المدلأن,أخذواأموال 
اهل البني علي أى وجه درون على ذلك وعسكوه الى أن بتوبوا او عوتوا فيرد على ورنتهم ظ 






فتتمكن الشبهة فى أخذه مذا الطريق وكذلك لو أغار رجلءن أهل البنى فى عسكر أهل ظ 
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المدل لم قطع أيضاً لان أهل البنى تحلون أموال أهل المدل وتأو يلبم وان كان فاسداً 
فاذا اْضم البسه اأئعة كان عمنزلة التأويل الصحيح ألا ترى أنه لايضمن الباغي ما أتلف من 
مال العادل مهذا الطريق فكذا لابازمه القطع قال » ولو أن رجلا من أهل دار المدل 

سرقمالا من خا وهو من يشبد عليه بالكفر واستحلماله ودمه قطعته لان التأو, بل هربا 
رد عن النعة ولا معتبر بالتأو يبل بدو نالة وله4الاسقط الضيان به فكذلك القطع 
وهذا لانه حت 9 أهل المدل فيتمكن امام أهل اامدل من استيفاء القطع منه لاف 
الذى هو فى عسكر أهلالبنى فان بد اما م أهل المدل لاتصل اليه فلبذا افتر 0 واذا 
أقر السارق بالسرقة صيرة واحدة قطعت بده فى نول أبى حئيفة وحمد رحمهمأ الله تعالى وقال 
أبو بوسف وابن أبي لليلى رحب ما الله تعالي لانقطم مالم يقر مرتين وكذلكالملاف فى 
الاقرار شرب الجر وذ كر نر رجوع ألى وسف الى قول ألى حنيفة رحم_ما الله تعالى 
وحجهءا ماروى عن على ردي الله عنهانرجلا أقر بالسرقة عنده مرتين فقطع بده وهذا 
لانه حد لله تعالى خالصا فيمت_بر عدد الاقرار فيه بعد الشبادة كد الزنا ولمذا روى عن 
أنى وسف رجهالله تعالى انه شرط أفرارينفى مجلسين مختلفينوابو حليفة ويد رحمهما الله 


تالى استدلا بما روي عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أتى بسارق فقال أسرةت ماأخاله 
سرق فقال سرقته فأص نقطعه و ا بشترط عدد الاترار فيه ولان ماندت لشبادة شاهدين 


من العقوبات ,شبت بأفرار واحد كالتقصاص وقد ينا ان الزنا #خصوص من بين نظائره وى 
الكتاب عال فقال لولم أقطسه في الرة الاولى لم أقطعه فى امرة الثانية لان امال صار دينا 
عليه بالافرار الاول فبو بالاقرار الثاني بريد اسقاط الغمان عن سه قطع بده فيكون 
متبءا في ذلك وان كان المال قأئما بعينه رددنه بعد الافرار الاول قبل الاقرار الثانلى فكيف 
بلزمه القطع , بالاقرار بعد رد امال ألا ” نري ان بالشهبادة لاباز مهالقطع ١‏ دمد ردالمال فيالاترار 
اولى وأن دجع قبل أن طم دري" القطع لانه ليس هبئا من برد ج<وده اذ القطم من 
حق الله تعالى فبتحقق التعارض بين الخبرين فأما فى حق الال لايصح رجوعهلانامروق 
فئه كله ف الرجوع والمال حقه «إقال» فان شبد شاهدان على اقراره وهو منكر أوهو 
سا كت لابقر ولا .شكر لم أقطعه لان الاقرار غير مازم اياه حتى يتمكن من الرجوع عنه 
فلا عكن البانه بالبينة وسكوته كاتكاره فان البيئة لا تقبل الاعلى المنكر وانكاره مازلة 
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الرجوع أو أقوى منه ولكن عليه المان لان رجوعهفى حق الغمان ياطل فكذلك انكاره 
« قال » واذا أقر العبد بسرقة مال فبو على وجبين اما ان يكون مأذوثاله أو محدورا عليه 
وكل وجه على وجبين اما ان يكون المال مستهلكا أو قائما لعينه في ده فان كان العيد مأذونا 
أقر بسرقة مال مستباك فمليه القطم فى قول عداثًا الثلائة وقال زفر رحمه الله تعالى لا قطع 

عليه ولكن يضمن امال وان كان المال قثها بمينه فى بده تقطع بده وبرد الال على المسروق 
منهعندا وقال زفر رحمه الله تعالى برد المال 0 لان اقراره فىحق امال بلاق حقه 
فانه يلاتى كسيه به أوذمته وهو منفك المحر عنهفى ذلك فأما فى حق القطم يلاق نفسه والفك 
حك م الاذن 1ه ساوله الاتريانه لوأفر ,رقبته لانسانكان اقرارهباطلاذ كذ لك اقرارهعأبوجب 
يعات ةا جزء منه يكون باطلا وحه قول عداثا رمرم الله تعالى ان وجوب الحد 
باعتبارا نهادى مخاط لاباعتباراً انهمالمماوكوالعبدفي هذا كا 1 ار ارهقها برجم الىماستحقاق 
ا ر كاقرار الأر فا ذا لاعلك الولى الافرار عليه بذلك وما لا علك المولى على عبده فالميد 
فيه مزل منزلة اآر كالطلاق يوضه أنه لا ممةفي افراره لان ما بلحقه من الضرر باستيفاء 
المقو به منه فوق ما ياحق المولى والاقرار حجة عند انفاء التبمة عنه « قال » فان كان 
العيد و عليه يه فأفر إسرقة مال بماك قطمت بده الاعلى قول زفر رحمه الله تمالى 
لان فها كان العبد مبق على فيل 1 رية الأذون والمطزد عليه فيه سواء وآق الل لسرقة 
0 لعيله في بده فه_لى فول أني حنيفة رحمه الله تعالى ن تقطع ١‏ بده وبرد الال الى 
السروق منه وعلى فول أبى بوسف رمه الله تعالى شطع ١‏ بده والال للمولى وعند د 
وزفر رحمبما الله تعالى لاه تقطع بده وال مال للمولى اما جمد رحمه الله الى شول اقرار 
الحجور عليه با مال باطل لان كسبه ملك مولاه وما فى بدهكانه في بد المولى ألا ترى أنه لو 
أقر فيه بالخصب لا يصح فكذلك بالسرقة واذا لم يصح اقراره فى حق امال بتى امال على 
ملك «ولاه ولا يمكن أن قطع فى هذا المال لانه ملك ولاه ولا في مال آخر لانه لم بشر 
بالسرقة فيه والمال أصل ألا ترى أن السروق منه لو قال ألغى لمال تسمع خصومته ولو قال 
أبني القطم ولا أبنى امال لا : 8 خصومته وكذلك قد يذبت امال ولا يثبت الفطع ولا 
بتصور أن شت النطع قبل أن بت المال فاذا م لم لصح اقراره فما هو الاص_ل م م لصح فما 
| طني عليه أيضاً وأبو بوسف رحمه الله تعالى قول أثر بشيئين شيئين بالقطم والمال للمسروق منه 
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واقراره ححة ف حدق القطم دون المال فثدت ما كان افراره ؤه ححة لأن أحد الى مين 


نفصل عن الا ذرالائرى أنه د يش ثالال دون ل الفعلم وهو ما اذاشبد به رجل واصا أنان 
فكذلك نحوز زأنْ ,شت القطم دون لال م اذا أقر لسرقة مال مستهلك وهذا لا نا لااشبل 
اقراره في تعيين هذا المال فييتى السروق مس هلكا وجوزأن تقطم ١‏ بده وأنْلم شبل اقراره 
فى تميين امال كار اذا قال الثوب الذي فى بد زيد آنا سرقته من مرو فقال زيد هونولي 
فانه 0 بد المقر واذ/ شبل اثراره فى ملك ذلك المين لامسروق مئه وأو حنيفة رجمه 
الله تعالى لى بول لاد من قبول اقراره فى فى حق الفطع نا ينا أنه فى ذلك مبق على أصل 
الحرية ولان القطع هو الاصل ألا ترى أن القاضى شفى بالقطع اذا نتت السرقة ع_ده 
بلبيدة ثم من ضرورة وجوب القطع علد هكون المال ملو كا امير مولاه لاستحالة أن 
ا هو مملوك لو لاه وشبوت الثى ' ثدت ما كان م نضروريه كلو بلع عل 
ولدى التواً ام ذ فاعتقه المثك_ترى 3 ادعي الباثم أ نس الذى ء:_ده شيث تسب اله : خر مئه 
وسطل عتق المشاري فيه للضرورة فبذا مله لاف المر فان امال هناك اغير السارق 
وهو ذو اليد ولا يستحيل أن بقطع فى مال الغير فأما هبنا بس._تحيل أن بقطم العبد فىمال 
هو ملوك لمولاه فوزان هذا من ذاك أنه لو أقر بسرقة مال من انسان فقال امقر له هو 
مألك لا حق لى فيه أو قال المقر له هذا امال اولاك لا حق لى فيه ولو قال ذلك لا تقطع 
بده بلانفاق ولا بد من القضاء عليه بالقطع ا فانا فيقضى برد الال على المقر له ادر 
تال » وافرار لبي بالسرقة طن 3 بلوءغه قد يكون بالعلامة وقد يكون بالسن فاما 
البلوغ بالعلامة اللام م بالا تلام أو بالاحبال وأقل المدة فى ذلاك الى عدرة س-_نة وى 
الجارية بالميض أو بالخبل أو الا<تلام وأدنى المدة فى ذلك أسع سنين وهف عدم ذلك 
فملى قول أبي بوسف وممد والشافى ررم اله تعالى حك بلوغبما اذا بلذا خخس عشرة 
سنة وعند أ حنيفة رمه اله أعالى التقدبر والجارة لسيع عشرة سنة وفى اله فلام فىاحدى 
الرواتين مان عشرة سئة وفى الرواءة الاخرى نسم عشرة سلة وت اعثبار أنه 
زاد على أدني المدة سبع سنين وأدنى المدة التى اعتبرها الشرع قوله صم ص -لى الله علية وس 5 
مس وهر بالصلاة اذا بلغوا سبعا وقد بينا المسئلة فما أمليناه من شرح الوكالة طؤقال» واذا أقر 


0 عند العذاب 5 عنك الضرب 5 عند الترديد بالمدس فافراره بأطل حدرث ابن مر 
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رضي الله عنه ل س الرجل على نفسه بأمين ان جوعت أو خوفت أو أوثقت وقال ل شرج 
رحمه الله تعالى القيد كره والسحن كره والوعيد والضرب كره هذا لان الاترار 
ائما يكون حجة لترجيح جانب الصدق فيه فلبأ امتنع من الاترار حتى هدد بشى' من ذلك 
فالظاهر أنه كاذب في افرارهو نمض المتأخربن من مشاكنا رمم الله تعالىافتوأبصحة اقرار 
ااسارق بالسرقة مع الا كراه لان الظاهر ان السراق ل فى زماننا طاله_ين وسكل 
الحسن بن زياد رحمه الله :.الى بحل رب السارق حتي قر فقال مالم , قط ع نين 
الدغلم وأفى مرة مجواز ضربه ثم ' شم واج 0 الى باب الامير فوج_ده قد ضر 

السارق واقر بالمال وجاء به قال مارانت ا أشبه بالق من ع هذا وان أكر طائماً نم 0 
المتاع متاعى ] وقال استودء شيهأو قال أخذنه رهنا بدن لى عليه درأت الفطع عه لان 
ما ادعاه تمل فقدال الأأعس الى الخصوءة والاستحلاف وقد بينا ان صاحب الدين اذا 
سرق خلاف جنس حته على سبيل اار هن >قه لابازمه القطع ولستوي ان كاندينه عالا 
أو مؤحلا وكذلك اذا أخذ جنس حقه والدن مؤحل وه_ذا استحسان وكان طبئى 6 
الفياس ان قطع لانه لاحق له فى أخذ الملل قبل حلول اذأ جل ولكئه استحسن نقال 
التأجيل لابنني وجوب أصل امال اما يؤخر حق الاستيفاء فيكون وجوبالدين عليه شهة 
« قال » و 5-57 للامامان يلقن السارق حتى لاق ربالسرقة لما روينا ان الني صلل الله عليه 
وسل أتى نسارق فقال أسرقت مأأخاله سرق وهذالان هذا احتيال من الامام لدرء الد 
عنهوهو مندوب اليهواذاندنت ت السرقةف البردالشد يدوا رالشد.دالذى تنوف عليه الوت 
ان فطعه حيسه حتى '-كشف لخر واابرد لان القطم ١‏ إس:وفي على وجه يكون القطم زاجرا 
لا متلفا واذا كان لا تذوفءايه الموت ان قطع لم ييؤخر لقوله صلى الله عليه اسم لالبني 
لوال نت عنده الحد ان لاشيمه واشحدس الى ذتور ار والبرد فات فى السجن فذمان 
المسروق دن فى تر كته لانه ت.ذر استيفاء القطع «إ قال » واذا اجتمع فى بده قطع فى 
السرقة والقماص بدى' بالتقصاص وضبمن السرقة لانه انكان القصاص ف النفس ققد بنا 


فقد اجتمع فى اليد ان حدهنا لله تالى والا خر للعبد فيقدم حق الممد لماحته الى ذلك 
وكذلك ان كان القصاص في اليد اليسرى أو فى الرجل اليمني أو فى الرجل البسرى دا 
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باستيفاء القصاص واذا استوفى عدر استيفاء القطع فيضمن المسروق فان قضى بالقصاص 





فمني عنه صاحبهأو صالحهقطعت دهف السرقة لان القطع فى السرقة كان مستحة! وقد سقط 
ما كان مقدما عليه وهو القصاص وان لم يصالهه عق عق زمان وهما يتراضيان فيه على 
1 الصلح 3 ثم صاطه در أت القطع ف الس رقة اتقادم الم_د فان ذلك 3 من استيفاء 3 
ححة البيئة وان كان القصاص ف الرح_ل اليسر ى بدى ؟ بالقصاص ” 1 حدس حتى ,بر أ 9 
تقطم , بده فى السرقة وك ذلك ان كان القصاص فى شحة فى رأسه أن الامام لووالي فى 
الاستيفاء بالضرب رعا عوت لتضاءعف الاالام عاره فليتحرز عن ذلك #بده و لهذا قانا بأنه 
حبس حتي برأ ثم بقام عليه المد « قال » و 1 حك على السارق بالقطع , دينة أو بأقرار ثم أ 
قال المسروق منه هذا متاعه أو قال لم لسرقه مني 7 كنت أودعته أو قال شرد شبودى 











بزودأد قال أتر هو بالاطل حطل القطع عنه لانقطاع خصومةه وقد _ ا 5 ماء الام.ومة ٍ 
الى وفت أممد. تمفاء الفطع شرط وان المععرض «١‏ لك القضاء قبدل الأسة مهاء قْ المد كالقرن ْ 


ا بأل السيب وهذا لاف رد ام .ال الك القضك لان رد م ال م4 ؛ للخصومة فا أقصود ِْ 












بالخصومة استرداد امال والمذد عى ون 11 ف 26 ذكانت خصرومةه قائرة بأءتيار قرام | 
: ذه ف المال وان قال قد عفوث م بطل النطع لان المفو اسقاط فاعا لصحم دن غ صاحب ْ 


الق والفطم حق لله تعالى لاحق للمسروق مئه فيه واللاصل فيه ماروى عن رسول الله اث ظ 
' ص الله عليه وس افوا العقوبة . لك م فاذا تمي ها الى الاما مفلا عني الله عنه ان عفني عله | 
فأما اذا وهب المهروق منه المال من السارق 31 بأعه منه د 0 قضاء القاضى بالفطم | 
سقط 3 عنه لانقطاع خصومته وان كان بعد القضاء فكذلك عند ألى ريفة وعدد | 
رحمبما الأله تعالى وءن الى وسف رجه الله تعالى إنه لاسقط الفطم عنه وهو قول | 
الشافبى رحمه الله وححتهما حديث صفوات رضي الله نه فاله كان ناتما في مسدف 0 
رسول الله صبلى الله عليه وس . تو بردائه ؤاء سارق وسرق رداءه فأنبعه حتي 5 
خاء به الى رسول الله 05 الله عليه وسلم فص قطمه ذقال أشطعه إلسدب رداق وهيتها له 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن نأ يني ذبذا دل على أن الهمية بعد القضاء 







لا نستقط الفط ولان هذا حد لله تعالى خالصا فاذا وجب بتفرر سببه لا عتنع استيفاؤه 
للك عارض في ال حل كد الزئا فان من زلى باصأ 9 تزوجبالم سقط الحد عنه وهذا لان 
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526 أل. لع بادمتبار الملاك والعصمة وقت السرقة واشية توجب ملكا حادنا ولا أ لما ظ 
فيا وجب القطع باعتباره سلاف ما اذا أقر بالك لاسارق لان فى اتر اوه حال ال 

أومذا الاحمال بين أن الملككان لاسارق عند الس رتة وذلك ما الم , قرر فم ل السرقة تخلاف 
مأ اذا كاقت, اللحبة قبل المرافعة لان هناك لا يظبر عند الاما م لانقطاع <ق السروق منه 
ذأما الآآن فق .د ظبرت السرقة عنده ومكن من استية اء القطع <قا لله تعالى فلا عتنم | 
الاستيفاءياءتراض الماك فى الى 6 لام عتم الاستفاء باعتراض املك فى الأرز و 7 دالال 
بعدااقضاء «وحعجتنا» فيه أن انتفاء ملك السارق عن المسروق شرط لوجوب ب القطع عليه 
وما يون شرطا لودجوب القطع عليه براعى قيامه الى وقت الاستيفاء لان المءمرض امد 
القضاء قبل الاستينامكالقترق . اصدل السبب بدليل العمى والآرس والردة والفسق في 
الشرود والدايل عليه أن انتفاء الابوة لما كان شرطا لوجوب القصاص يشرط اوه الى 
وقت الاستيفاء حتى أن المعررض من الانوة بعد القضاء قبل الاسقيةاءمانع من ع الاستفاء 
كالمقعرن 0 السدب وهذا لان و<دوب المطم : باعتيار العين والملك وان كان حادنا هنا 
فالمين الذى وجد فمل السرقة فيه عين ذلك ولو انحد الملك بأن أقر المسسروق منه له بالملك 
اراح السارق ملكه باليينة لم ,قطم فكذلك إذا اتحدت المين واختلف الملك لانه 
ك0 ن شببة باءتيار اتحاد العين وقد بينا اختتلاف الروايات فى د الزنا ولمد التسليم المذر 
واضح فان وجوب المد ياعتبار ما استوفي من المين وذلك المستوفي مثلا ثىء 
وهم:| وجوب القطع باعتبار المين وهلمكه حدث فى ذلكالعين ولا فارز فانه عيارة 
عن التحرز والتحصن وقد فات ذلك فانما حدث اللك له فى حرز آخر وتخلاف رد 
الال لاانف الرد منه لاخصومة فان ماهو اللقص_ود محصل بالرد والمنتمى فى 32 

|التةرر فأما الحية : ع الخصومة لانه ما كان تخاصم ١‏ هب مئه ومأ يفوت اللمقصود بالثي' 
لايكون منهيا له فأما حديث صفوان رطى الله عنه فقد ذ كر في عض الروابات ءعفوت 
عنه والحديث <كاءة عل اموه مم قوله صلل الله عليه 0 هلا قبل أن تأيني 

| كيلا. تبتك ستره ألا رئ أن قفاوو ان وعة رول الله صلى الله وس ند ال 
صفوان رضي الله عه كانه شق عليك ذلك يارسول الله قال 57 لارشق على وك” أ 

عو ان الشماطين على أخيك م اسم فمرفنا أنه كر هتك الستر عليه وبر وامشيورا آله قطع 
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بده بعد هبته وان روى ذلك فيحتم! ل أن السارق لم قبل المرة وا ابتك ستره اساحب 
أن إطم ره رسول الله صل الله عليه وعم .> الخد عليه فلم قبل الهبة لذلاك وعنديا اذا 
قبل الحبة السارق لا سقط القط لع لو قال » فان أقر بالسرقة والمسروق منه غائب ب في 
القياس شطع وهو رواءة عن أب وسف رجه الله تمالىلانه أقر بوجوب الحد عليه <ةالله 
لعالى فستوفيه الامام منه وفي الاستحسان لا شطع للشبهة فاذ ن المسروقمنه اذا حغر رعأ 
يكذيه في الانرار وقد ينا جه قال » ولا بطع الم سارق من يت المال حرا كا نأو عد 
لان له فمه شركة أو شهة ذركة فان مال بدت امال م أل الملين وهو اعد دهم 090 













اخاع بت 4 الل يه . شد رار ل رون عبن أبى طالب رذى الله 

عنه أنه أفي برجل قد سرق من المذم ندرا عنه المد وقال ان لهفيه نصيما ولانه ليس لهذا 
امال مالك متمين ووجوب ب القطم على السارق لصرانة الملكعلى امالك ولكهذا لا م 1 مر قة 
مال !ا ماك ل بول »و3 > بقطع السارق من املأ ة انه أو زوج ابأنه أو زوج أمه 5 
امرأة أده اذا سرق من » الأزل لضاف اليه لان له أن بدخلمازل أنه وأفة ومتزل الله | 









واانه مرك غير استئذان ولا حشمة فلا .م مءنى الحرزءة فى <قه في مناز لم فلبذا لا 
بازم بم القطع ا اذا سرقمالهؤلاء من غير منزل ناد والدهأو سرق من ابن اعسأنه 
وق ع أبومها فلا قطع عليه فى قول ألى <نيفة رحه الله آعالى اس_:<سانا وفى قولما رقطع 
وهو القياس وهو االملاف فى الأختان والاصبا ركا,-م سواء على ماذ كرنا ها يةولان 
لاشببة للبنعض فى ملك البعض ولانأو, بل ولافي حرزه فكانوا عمنزلة الاجاني الا أنيينهما 
محرمية نانتلة الماع ولاناكر للسرمينة فى النع من وجوب القطع كالحرمية الثاة 






بالرضاع وأبو حنيفة رمه الله تعالى يقول بين الاختان والاصبار مباسطةفيدخول عضوم 
فى منزل البعض من غير استئذانفتتمكن شبهة فى الحرزية وأدنى الشببة تنكف في امن من 
وحوب ب القطع 5 لو سرق من ن منزل أده أل اعمس أنه و هه أن م الشاف قلاف 
اليه أل فى الشرع واغر ا الاان مضاف اليه ولو سرق الاب من المضاف اله لا شطع 
فكذلك اذا سرق من المضاف باعتبار اقامة المضاف مقام الضاف اليه بو ضغة. أن الان 
جزء من أبيه ولو سرق الابن مال هذه الرأة م ن متها لم قطع فكذلك أوه وهذا بشاء 
على أصل علاننا رحمهم الله الى أن أحد از وجين اذا سرق مال الا" خر لي قطم والشاففي 
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حرز 00 قطم ناء ص 128 أن ف 33 <ةوق قال هه 1" لجان حتي قبل 
شبادة أحدها 38 وءندنا يسبب الزوجية بت معنى الاحاد هما ولهُذا ١‏ شيل 
شبادة أحدهما لصاحبه وتباسط كل واحد منبما في مال صاحبه كتياسط الولدفي مال والده 
فكاأن ذاك ماذع من وجر ب الفطع عليه نكذلك هذاجقال» وان أفر إسرقة مع 00 
مه توه بقطع و5 ذلك لوشبدت عليهالش,ود ؛ بذلكلاما سرقة واحدة فاذا : وجب الفطع 
على احدها لاش.بة لا وجب على الآ خر للشر 3 لاف ما اذا زتى بصبية لان ذءله هناك 
لبس من جنس فعابا لنحقق الشركة فى الفمل بل هو الفاعل وهي مل الفمل وعن أبى 
وساف رمه الله قال انكان الصى هوالذى حل المتاع فلا ة قطع على واحد مئرهأ ل نهمقصود 
2 وان كان الا مل للمتاع هو البالغ فعليه القطع ولا معتبر شءل الصمي فاني أسرة "قبح 
أن أدراً اققطم لهذا فيتطرق السراق به الى اسستقاط القطع ‏ لان كل سارق لا يمجز عن أن 
اماتضيكت سيا أوممتوها مع نمه وكذفك ان كان مع أخرس لا قطم على واحد منهمأ 
أماالاخرس فلتمن ن الشيبة فى حقه لانه لوكان 0 رعا بدعى شبهة ندرا . مها الود عن فيه 
وأماالناطق فلاجل الشركة «فال» ولو سرق را فى ظرف وقيمة ة الثارف أصماب لاقطع 
عليه لان المقصود الجر وهى حرام ام الا أن يشرب الجر فى الهرز ثم مخرج الظرف وهوما 
يقطع فى حنسه 2 يذ يازمهالقطم وهذه المسئلةذ كرها فى الاصمل لارضا اح الفصل الاولان 
وحوب القطع باعتيار العين 1 7 اذاكان أحد الء ينين مما لا بقطع إسرقته يصير ذلك 
شيبة فى اسققاط المد فكذلك اذا كان أ <دالفاءلين من لاحب عليه القطع «ؤقال» وقدينا 
أن القطع توفي مخصومة الغائي والمودع والمستعير واذكان الالك هو الذي حضر فقد 
|| ذ كرف الجامع الفزير اند قطع السارق وذ كر ان مماعة رحمه الله فى ثوادره اذا حضر 
المالك وغاب السروق منه لم شط ا مته حتى محضر المسروقمنه فعلى هذا قل مىاده 
مماذ كر في الجامع الصخير اذا 0 جا وفيل إل فيه روايتان وجهرواءة الجامع انمالك 
هو الاصل في هذه الخصمومة لان مبا نحي ملكه وحقه فلا معتبر لغيبة غيره مع حضوره 
وجه رواءة النوادر ان المسروق منه غيره والشرط حضور المسروق منه ألا ترى أنه 


لاستوق مخصومة وكله لابه غير السروق منه كدلك المألك هبناوهذا لان امسروقمنه 
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اذا حضر ر: ئ دعى أنه كان ضيفا عنده فلبذا ال :وع من الشببة لاستوقى القطع و كاسب | 


الريا بس قطع السارق م4 خصومةتهلانه مالك للمكسدوب وهو ملك معصوم وان كان حر 7 
وقد دنأ يا اكلم ف 0 0 عر فان كان السارق مناأونع ذا رحم2 3 منة 3 
ا حرم الشمهة واطرز 0 ن حيث ان 6 دغل سس البعض م ن غير حشمه 0 
ش ْ وفي هذا لاشترق بين أن السرق ماله أو مال أجني ودعة عددهة لؤتال»ولابقطع السارق 
كن مان اليتونة العتدة مئة ف مزل 1 حدة لان المدةحق م م>ن ع حقوقال: نكاح فتعمل 
ممل حةقة4ه الم كاح فقا برا ثالث هه ولاتدقد بدخل عا ل اذا أناها بالنفقة وال سكى علنا دن 
هذاالوحه الصير السكنىي كالمضاف اليهوانسرقامد اقضاء المدة قطعلانه لم بق سيباعق 
ولا علافةفصار تفي حقهما قبل أن بتزوحبا وكاقطع لعد أنةضاءالعدة اذاسرق مها فكذلك ١|‏ 
من أبويها لان الماذع فى حال قيام الدكاح دخول بعضبم على عض من غير استئذان عادة 
١‏ وقد زال ذلك بارشاع ال .كا حجميع علا هو قال ب» ولانقطعال سارق من أعسأة قد يزوجبا 
لعد سرقته لان العأرض ١‏ لمك وحجوب الحد قبل أسكة يهان كالمقترن بأصل السبب ولوكارت 
الذكاح قائما سهمأ وقفت السرقة 1 قطم وان 1 رف اليه فكذلك اذا اعترض النكاح وعن 
أَبى بوسف قال اذا تزوجبا قبل القضاء بالقطع فكذلك المواب لان القاضى لامع 
خمومها فى حكم الحد وهى منكوحته فأما اذا تزوجبا بعد القضاء بالقطم لاعنم استيفاء 
القطع لان الزوجية عينها لاتمنع القطع بل مخنى الشبهة هن حيث أنه بدخل عايها من غير 
استئذان وهذا لا.وجد في زوجية ممترضة لعد القضاء بالقطع # قال »* ولو سرق من 
0 ثم أبامها و دخل مها فلا قطع عليه لان الشمهة ف الحرزية كانت مو<ودة وقت 
لنسرلة فل يكن أصل فعله وا للقطم 3 ثم لانصير موجبأ ١‏ لعدك ذلك واذا سر ق من ا من 
0 أومن ٠‏ أخته فعل4 به القطم لابهلاسيب بسهما سوى الحرمية ولام تأكير للمجر مد يةفىالنع 
من وجوب القط لع كامحر مية سبب المصاهية بعد ارشاع النكاح 3 لسيب المصاضرة 
الثاتة بالزنا أو 00 من شبوة لا تؤثر فى اسقاط القطم وعن أَبى بوسف رحمه الله قال 
أذااشرق هق أمة من الرضاعة فلاقطم عليهلانه بدخل عليها من غير استئذانمادةتخلاف 
أخته من الرضاعة وغيرها وهذا العيك فان الامية من الرضاعة لوكانت مؤرة ف اسقاط 
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القطع لكانت الاختية مؤئرة فيه 6 لو كانت بالنسب 9« قال » وان أفر الرجل بالسرقة م 
هرب لم يطاب وان كان في فوره ذلك لان هريه ديل رحوعه وأو رحم عن الافراد م ا 
| قطع فكذلك اذا هرب والاصل فيه قول رسول الله صل الله عليه وسل لما عز حين أخبر 








بالهرب قال هلا خليم سبيله ولكنه اذا أى به لد ذلك كان ضامنا لهال 6 لو رجع عن 
اقراره فانه إسقط القطع به دون الضمان 9 قال » واذا أقر أنه سرق من هذا مانة لم قال | 
أأوهت انما سرقت من هذا الآخرلم قطع لانه رجع عن افراره بالسرقة من الاول | 
وتنافض كلامه فى اقراره بالسرقة من الا خر والتنافض كالرجوع فى ابراثالشيهة وشغى 






لكل واحد مهما عائنة لانبالرجوع والتنافض مطل اقراره فى <ق الحد دون ال.ال وقد 
ل لسرقة مأئة درهم من كل واحد مهما وصدقه كل واحد منهما في ذلك فكان ضامنا له 
وان قال ذلك الشرود قبل الفضاء للأو ل لم قض عليه قطع ولامال لانم رجموا عن | 
شبادتهم بالسرقة من الاول وتنافض كلامهم بالسرقة من الثاقى حين شردوا أولا سرقة| 
هذه المائنة بميتها من الاول والرجوع عن الشبادة ةل القضاء والتناقض فها مائم من | 
الفضاء بالمال وال-د جميعا ا قال » وانكانت الشسهود أردعة فثبت اثنان على الشبادة 
للآول نه ورجع اننان فشبدوا على هذا الآخر لا قطم عليه لواحد مهما للشبهة التى | 


دخلت من حيث أن الراجعين شبدوا نسرقة ذلك السال بمينه مرك الا خر فيكون 















ذلك معارضا لشبادة الثاسين عل السرقة مدن الاول فيمتنع وحجوب الفطع عليه لمم ده 
الثاتين للمعارضة ولشبادة الراجعين لاتناقض وشذي الال للأول ليقاء ححة كاملة سّ 
الشهادة ف حق امال 7 المعارضة ف ابراث الشيبة ولكن المال شبت مم الشببات 







ولا قفي لا و بشىئ' لاتناقض من الث,ود في حق الاخر لان ذلك مالع من القضاء أ 
بالمال « قال » رجل أفر انه سرق من هذا مأنة درهم ثم جاء آخر فقال لم يسرقبا هذا 
ولكنى أنا سرقته| فقال المسروق من ه كذبت فانه بقطع الاول مخصومته لانه صصدقه في || 
افراره بالسرقة مئةه فأما اقرار الثالى ول نطل شكدذيب السروق مده ايأه فصار 
كامعدوم فان قال السروق مله ّ السرقها الاول وقد عدءعت وذ كرت أن هذا الاخر 
هو الذى سرقه م قطع الاخر ولا الاول لان دعواه عل الاول براءة مه للاخر! 
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ودعواه على الاآخر براءة منه للأأول ولاأنه قد تناقض كلامه والخصومة من المناتض غير أ 
مسموعة وشرط القطع الخصوءة ناهذا لابقطع واحد مئبما ولا يضمن الاول السرقةأيضا 
لابه قد أرأه مما بالدعوي على له . خر فصار مكذباله فى اقراره وقد كذب ال خرق 
اقراره قبل هذا فلا ضهان له على واحد منبما ألا" ري ل ارا سرق منه فقال اللقرله 
كذبت ثم قآل له صدقت أنت سرقتها لم يكن لهأن يضمنه شيئا وانلم بقل كذبت ولكنه 
قال صدقت ثم ل قال اخر أناسرقتها فقال لوصدةقت , بقاع واحدمئهما لممنىالتناتض ويضمن 
اله خر دون الاول لانه تصديق اله خر صار مكديا للاول 0 له جما أقر بهؤفان قيل » 
نكذلك هو تتصديق الاول صبار مكذبا للآخر قانا نم لكن وحد من الآخر الاقرار له 
مد ذلك التكديبت ب فيصح تصدقه في ذلك كن أفر لاذان عال فكذيه ” هكم أقر له باس به 
تمتذقه كن له أ بأخذ المال وان كان ذلك فى شبادة / يضمن واحد منهما شيعا ن 
الشبادة لاوجب شيا بدو زالقضاء ولا َع القاذي مها الا اذائرندت عل خصومةصحيحة 
وقد سقط اعتبارخومة»للتنافض ولاندصار مكذبا كل فريق تتصديق الآخر كالمدعىاذا 
أكذب شاعده ل تقبل شبادنه له «قال» رجل قال لآ خر سرقت منك كذا وكذا فقال 
ري «نى ولكنك غصبته نغصبا وانما أردت بذكر السرقة أن تبرأ من الضمان 
في القنيا س لاثى؟ عليه لانه كذ به ثم ادعى عايه غصيا مبتدأ فبطل اقراره بالتكذيب ولم 
بشت ماادعاه غير ححة ولكنه استحسن فقفال له أن يضمن لا نكلامه موصولوفي ١‏ اخره 
بيأن ان م ادهالتتكذيب فىجبة ة السرقةلافى أصل المالالضمون عايه والببانالذير صى .راذا 
كآن موصو لابالكلام ثم المقرلهانتدب عا صنع الي ماندب اليهفى الشرع من اقاء الستر على 
اسم والا<تيال لدرء العقوبةعنه فلايكون ذلك مسقطاحقه فى المال وان قال سرقت منك 
كذا فقال الطالل غصبته غصبا فبو مسهلك فمليه ضمانه لانه ما صدقه في الاقرار بملك 
أصل امال له فقد صدقه فى اجاب الضان فى ذمته لان الغصب والسرقة كل واحد مهمأ 
سبب للضمان والاس_ باب مطلوبة لا حكامها لا لاعياما فم التمديق فى الحكم لا يعتابر 
التكدب ب في السبب وان قال غصيتك كذا فقال سرقته منى فذاق الضمئة لانه صدقه فيا 
أقر له نه وادعى زيادة جبة السرقة ول بشت له انلك الزيادة بدعواه فعليه ضما نالقيمةوالقول 
في مقدار القيمة قول الضامن مع ينه لانكاره الزيادة النى بدعيها الطالب وان قال سسرقت 


مببالمربب ب سللللس سس سس سس 
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ن فلان وفلان ثوبا واحدهماغائ لم يكن لاحاض ران شطعه ولكن شَضي له.نص ف الثوب 
ان 9 قائا ونصف قيمته ان كان مسمهلكا لان التصديق من الغائب 1 يعرف فاذا حضر 
ريما يكذيه فى نصف الاوب على ملكه فلو قطءناه لفطمناه فيا هو شر بك فيه وذلك 
الاجوز وهذا مخلاف مالو قال زنيت غلاءة وقلاية ١‏ فكذته احداها وصدة لهال خري 
يقأم عاءه الحد لان فعله كل واحدة ممما متميز عن فعله لذ خر ى وهنا انمااً أقر شعل 
واحد فى نو ب هما و ل ثدت باتراره السر نه في لصويب الغانب قبل لصدقه فلا عكن 
القضاء بالسرقة فى نصيب اهاضر خادة لان فعل السسرقة فى ذصف الثوب شائما لامحقق 
منفرداً عن النصف الآ ئخر فلرذا لم قطع فاذا تعذر استيفاء القطم ظور حكر امال فيقغى 
لاحاضر 3 اأقر له به وذلك نصف ثوب ان كان قَاء. | ونصف قيمته م 
فانٍ كانا حاذرن فال أحده) كذبت م تسرقه ولكتك غصيته أو استودعنا كه 
أو أعرنا كه أو قال هو ثوبك لاحق لا فيه لم بقطع فى ثى" من ذلك اماللشركة له في 
الثوب بافرار أحدغ ا له بالملك أو لانتفاء فصل السرقة عن نصيب أح_دهما تكذيه 
لانه لاعقق فمل السرقة فى نصيب الآخر من الثوب منفردا ولكن شغى بنصف 
الآخر أو نصف قيمته انكان مسها-كالا بيتأأن فى حق الثانى . عامس باه 
وان كان ذلك ميئة واحدهها غائب فقغي لاحاضر بنصف الثوب أو لصف قيمته ثم جاء 
الغائي وادعي السرقة يقغى له عث-ل ذلك لان أحد الشريكين في انبات الملك قائم مقام 
صاحبه ولكن لا يقطع السارقلان القاذى حين ففى .نصف الثوب للاول أو لصف قيمته 
وقددر أ القطع عله في نصيبه اذ القاضى لاشتغل بالضمان الا بعد درء الحدو لانه بالغمانث 
ملاك ذلاك النصف واعتراض اللك في البعض كاعتراضه فى ابيع فى اسقاط المدءنه وان 
كانالا خر حاضرأوقت الحصومة ققال الثوب وديمة أو عارية لنأ عندك لم مض له بثغى' 
لانهأ كذب شروده فانم شهدوا بالسرقة وا كذاب المدعى شاهده ببطل الش,ادة فى 
حقه وليس الاآخر أن يشاركه في تلك الخصومة لأنه أبطل <ق نفسه ب|كذاءه شروده 
وصار 6 لو أبرأه عن نصيبه من الضمان ويعد الابراء لاست له حق مشاركة الأ خر فيا 
بض «تال» رحلاات أقر اما سرةقا هذا الثوب من ٠‏ هذا || رجحل والرحجل بدى ذلك 
ذلما أمس الا كتقطميمآ قالاحدهما الثوب ثوبنالم سرقه قال بدرأ الفط ءنهء! لان المترض 
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من دعوى الملك من احدها كالمقترن بالسبب ألا تري الم | لوادعيا جيما اللاك يمد القضاء 
كان شببة في درء المد ممزلة المفترن بالسبب فكذلك اذا ادعى ذلك احدها وهذا لان 
الحد وجب عليهما فى شى' واحد وقد الى الام الى الخصومة والاستحلاف فى ذلك الثى' 
ولوكان احدهما قال سر فناهذا الثوب من هذا الرجل وةالالآخر كذبت ل نسرقهولكنه 
لفلان قال بقطع امقر بالسرقة فى قول أبى حنيفة وحمد رحمهما الله تعالى وقال أو وسف 
ريم الله أخيب الىأن لا ب عر مهما وك .ذلك لو قال احدهها سرةناة وقالالا . خرلم 
أسرق مععك ولا أعرفك ولا أعرف هذا الثوب فرو على الملاف وقد كان أو وسف 
رجه الله ”.إلى أولا قول كقول أبى <نيفة وحمد رحجبمأ الله تعالى ‏ م رجع وحه فول أبى | 
و سف رحمه الله تعالى أن امقر م:هما أفر إسرفة ثى' واحد وقد نمعذر انجاب الفطع عل 
واحد مئرما لا ذكاره فصار م لو تعذر اتخاب اد عليه لدعواه الملك لنفسه فيكون ش-يبة 
فى درء الحد ءئبما وجه قول أبى حايفة وشمد رهمأ الله تعالى أن المقر أئر بالفعل الموجب 
لامقوبة على نفسه وعلى غيره وقد انمدم أصل الفمل في حق الآ خر لشكذيبه فلا وجب 
ذلك شههة فى الفمل الثابت في حق امقر باقراره ولا فى موجبه م لو قال قتات أنا وفلان | 
فلانا وقال الا خر أنا ماقتلت فالقصاص واجب على المقروكذلكوقال زنيتأناوفلان شلانة 
وكذيه الآخر كان على اللقر المد لاف مالو 'دعى الآ خر الملك فانأصل الفء لنت هناك 
مشتركا لانفاةبما ثم انم وجوب القصاص على اعدف لاشمهة فيمتنع وجويه على الاخر 
للشركة جا في المقر بن بالفتل اذازم احدهها أنه كان مانا وقد ذكر فى الحدود أنه اذا أفر 
أنه زنىبامسأة وكاذيته انه لاحد 0 عند أن حنيفة رحمه الله تعالى وعندهيا بقام عليه الحد 
فحمد رحمه الله الي إسوى بدينالفصلين وبقول نكذيب المكذب لا يؤر فى حق القر 
وأو وسف رحمه الله تعالى بفرق مهما فيقول هناك بام الحد عليه وهبنا لا بقام لان 
فعلبا فى الزنا ليس »ن جنس فمله فان فمله يلاج وفعلبا :كين وهي فى الحقيقة مل الفعل 
والمباشر هو الرجل فانتفاؤه فى جام,ا تكد با لا يمكن شبهة فى الرجل وهنا الفمل من 
السارقين واحد والشاركة هما مق فانتفاؤه عن احدهها بانكاره يمكن شبهة في حق 
الآخر ما فى الفتل اذا اشترك الماط' مع العامد وأو حثيفة رحمه الله فرق ينهما أيضاً 
فقول هناك لا قام عليه الحد وهنا بام على امقر مهما لان فعل الزن من الرجل لابتصور 
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بدون لهل وقد امم الول , كل بها فأما فدل السرقة 9 ن القر عقق بدونالا . 4 فانشهاء 
الفمل ف حق الك . حر بانكاره يد م تقرر الفمل فى حدق القر موحيماأ للقط والله سيحانه 
وتعالى أعلم بالصمواب واليه المرجع والاب 


اوقل » رضي الله عنه واذا ة ع ار .ن السادين أو من أهل مهال لوو من المفين 
وين اهل الذمة الطريق فتلا وأخذوا المال قال شطع الامام أبديي-م المنى وأرجارم 
السرى من خ-للاف أو يصلبهم ان شاءواءا شرطنا ان يكونوا قوما لان قطاع الطريق 
محاررون بالنص ره مم منعة وشوكة 0 
يدهم شوم ولان اليدب هنا : شع ارين ولابتقطم الط راق إلا قوم خم وئدة وشرط 
ان ل ٠‏ ن اأسدين أو مدن أهل الْذْم -4 ة ليكونوام اهل دارأ على اليد فامهم اذا 
كانوام ن أهل المرب مسأ منين ف دارا نفي اقامة الحد عليهم خلاف وقد يناه وشرط 
ان شطءوا الطريق على قوم م من المسلبين أو من أهل الذمة لتكون العصمة امؤيدة ثانة فى 
مالم فامهم اذا قط وا الطررق على الستأمنين عم علوم الحمد لانمدام المصمة اأؤيدة فى 
مالم وقد بناذلاك في السرة لة الصغرى فبو مثله فى السرة ة الكبري ثم قد ساق أول 
الكتاب أن ح ا دق على التريس > دين ب جنابتهم ء: دنا وهو قول ابن عباس 
وابراهيم رضى الله عنهمأ وعند مالك رهم ه الله له (مألى هو عل التخيير وهو فول رفيلك 3 
السيب ره الله تعالى وم تأخذ . ذلك لان الذى أخاف السبيل و تل ولم, أخذ مالا 
قدم بالممصية والقتل والقطع انملظ المقوبات ولا جوز اقام ه على من هم بالعصية 1 
535 جزاء أخذ 5 ,]فى السرقة الصغري الاان ذاك دخله ' ع يفيف من 





















ا مني فه له وهذا هلظ بالمواهسة ولهذاوجب قط فم عصّون منة مه نأعضائه * مم نهم 
0 الصغرى ول بأخذ الال لاقام علية القطع 9 زكذلك >ن ن ثم : م بأخل امال 2 اوم 
يأخذ فان قتلوا وأخذوا المال فمند أبى حنيفة رحمه الله تعالى الامام ذنهم بالميار ان شاءقطم 







أبدهوم وأرجلمم ثم تارم وان شاء قتلوم من غير قطع وأنشاءصلبهم وعءعلد ألى بوسف ود 
رحجبما الله تمالى الامام إصلبهم أخذا فيه بقول ابن عباس رضى الله عنبما ولانهاجتمع عليه 
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النقوبة في النفس وما دونه حقا لله تمالى فيكون المكم فيه ان يدل مادون النفس 
النفس م اذا اجتمع حد السرقة والشرب والرجم وه ذالان القصود اجر د ثم 
باستيفاء النفس فلا فائدة باللاش تغالعا دوه نه ولابي حنيفة رجه الله تعالى حر فان احدهما ان 
مبنى هذا الحدعلى التفليظ لخلظ. جرعتم والقطم * ثم القتل أقرب الى التغليظ فكان للامام 
أن تار ذلك لكونه أقرب الى مالا ج-له شرع ه_ذاالحد واكك ابي ان السسبب الو 
للقطع هو أخذ امال وتد و جدمهم والسبب الوجب لافتل وهو نل النفس قد و جد هم 
واعا شبت الحكم بوت السيب والكل د واحد ولا بداخل فى اد الواحد كالمارات 
في الزنا اما التداخل في الدود « فان قبل »*ه هذا فاسد لان للامام ان تلهم وبدع |) 
القطم « قلنا »ه لابطريق التداخل بل لانه ليس عليه مراعاة الترتيب فى أجزاءحد واحد 
ذكات له أن بدأ بالقتل لذلك ْم اذا قتله فلا فائدة فى اشتغاله بالقطم بمده فلا يتغل 
كالر الى اذا ضرب سين جلدة ففات فانه ترك مات لانه لافائدة فى اقامتده 7 فى ظاهر 
الروابة . مير فى الصا ت أن شاء فمله وان شاءم بفمله وا ك تفي بالفتتل وعن أفي وسف 
ر مه الله قال ليس للاما م أن ع الع_ات لان القصود به الاشبار ليعتبر غيره فيتزجر 
فلا بترلله وجه ظاهر د أن منى الزجر نم بالقتدل ول ةل فى ثي' من الآ نارآن 
النى صل الله عليه وسلم صاب أحد ألا رى أنه م يفلله بالعر سين مع لبأ إمة والاستقصاء 
ف ععَو -م حتى سمل يدم قال » واذا أراد أن لاب ب في ظاهر الرواءة لمايهم 
أحياء ثم يطمن نحت ” نا ؤم الأيسر أموه نوا فان اللقعصود الزجر وذلك انما حصل اذا صابهم 
اجاء امد مومم و كر الطحاوى رحمه الله تعالى أنه لايصابىم احناء لانه مثلة ونمى 
رسول الله صلى الله عليه و سم عن أأثلة ولو بالكاب العقور ولكنه لهم قبه م ممنى 
الزجر و المةو ةق 5 قتليم " 3 يصاب,م لعد ذلك للاشمهار حتى لعتبر بهم غير مم وفى المحيح 
من الذهب بد كم على الكش بئلال ألم * ع خل ينبم وبين أعاليوم لاهو كك م كذلك 
الغيروا ور أذى م المارة افع م وبين أهالبهم ' لعد لاي أن م ليمزاوم م أيدفنوهم > 
واذا وجد منرم القتل وأخذ الال فلا معتيربالجراحات في 0 بان 5 لام 
ا 00 يكون من المد فيسقط اعتبار ما دون ذلك من الجراحات وعفو الإو" 
فى ذلك باطل لان هذا حد تقام لق الله تعالي واسقاط الاولياء انما يعمل فيا هو حقهم 


(فنطفق 


| ويكوناستيفاؤه الييم أو يستوفي بطلبيمفاما ماإيستوفيه الامام لله تعالى فلا عمو فيه للأولياء 
ولا للامام أيِضا لانه ليس بصاحب اق بل هو نأب فى 0 أو للشو كتره 
والاصل فيه ما روبنا لا ذبغي لوالى <-د لدت ء:_ده حق الله تمالى الا اقامه 3 م الذهب 
عندنا أن الواجب عليبم الخد وعند الشاذهى رحمه الله تعالى القتل الواجب علييم القصاص 
متم لاعمل فيه عذو الولى لان ه_ذا قتل لا يستحق الا بالفتل والفتل المستحق بالقتل 
يكون قصاصا الا انه تأ كد بانضمام دق الشرع اليه فلا يعمل فيه الاسقاط كالمدة ولكنا 
قول القطع والقت لالس تحق باه ذل في فطع الطريق كله حد واحد نم لم الفط لع حق الله تمالى 
كد لك القثل ألائري ا الله تعالى سماه حزاء والمزاء الطاق ما 4ب 39 تعالى عقابلة 
الفءل فاماالقصاص واجب لطر و قالمساواة وفيه معنىالمقابلة بالمدل والدليل عليه أن اللهتعالى 
جهل سدب هذا القتل ما قال فى قوله تعالى حار:ون الله ورسوله وما * يحب > ثل هذا السدي 
يكون لله تعالى وس 1 خزيا شوله الى ذلك ل م خزي فى الديا فمرةن أله جد واعد لله 
تمالى «قال»» فان كان فيرمء عبد أواصأة فال ّ في هكا كرف الرجال الاحرار أما العبد 
فلا نه اطي ارب وهو فى ااسرقة الصخر 0 ى 1 فكذلك فى الكبري والمرأة 
إ| كذلك فى ظاهر الرواية وهو اختيار الطنحاوي رح الله فانه قال فى كتاءه الرجال والنساء 
فى <ق قطاع الطريقسواء ما إستويان فيسائر المدود وهذا لان الواجب قتل وقطع وفي 
|| القطم الواجب جزاء 54 والمرأة سواء كالسرقة وف الفتل الواجب جزاء الرجل المرأة 
سواء كالرجم وذ كر الكرخى رمه الله تعالى أن حد قطع الطر بق لايجب على النساء لان 
اليب هو الما, ب والقطاع الر قم والراة يأفمل الماقة ليست عحارية كالصى ألا ري 
أن فى استحقاق مايستحق بالحارية وهو ارم من الاثيمة لاسوي بين الرجل والرأة 
فكذلك في المقوية الستحقة بالهارية ولكّن بدا ل على هذا الب_د فانه لادساوىاآر فى 
استحقاق السرم" 9 يساويه في <ق هذا المد وفي الصبيان والهانين لانعدام الاهاية للمقوية 
لدم الذكايف لايئدت امكم وذلك لابو جدق <ق النساء وذ كر هثه امفى توادره ء أن 
وساف رحم,ما الله تعالى أنه اذا قطع قوم * من الرجالالطريق وفييم امأ ة فباشرت اأر 1 
الفتل وا خذت امأل دون الرجال فانه عام المد عامهم ولا بام عابها وقال تمد رمه اللهآءالى 


عام عالها ولا ام علوم وذاكر ابن 0 عن د عن ل : ثيفة ررم الله تعالى أنهيدراً 
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عنهم ججيما لكون المرأة رأة هم وجمل الرأة فهم كالصي 1 كان معبم صبى أو جنوذلاقام 
على واحد »نهم فك ذلك المرأةوحمد رجهالله ل ول الردء , بع للمباشرفى الاريةوالرجال 
لا دصاحون معا لانساءفى التناصر والحار د واما عَم علمهاجزا٠‏ ا المياثشرة و لاهام على الرجال 
وأنو بوسف رمه الله يقول انما يتأنى هذا الفعل منها بقوتهم فان ينها لا تصلح للمحارية 
دون الرجال فكامهم فملوا ذلك فيقام الحد عامهم لاعانها لان المانم من الاقامة علها معني 
| فها لافى ذملباوهوان ينها لانصاح للمحارية لاف الصى فان المأثم ممنى فى فمله وهوان 
أذمله لايصح موجبا للعقوبة وقد حقق الاشتراك فى الفعل بينرم ويينه فلا يقام امد على 
واحد منرم « قال » والباشر وغير المباشر فى <دقطاع الطريق سواء عندنا وعند الشافى 
رحمه الله تعالي لانقام امد الاعلى من باشر الفتل وأخذ المال لانه جزاء الفمل فلا حب أ 
الاعلى من باشر ا كد النا ألا ترى مم لو بقتلوا و أخذوا مألا يقم المد على 
واحد منهم فني حق الذبن إيأخذوا : 4 4 لكانهم جيم أل ,أخذوا (وحجتنا» يهان هد احم 
متماق بالارءة فيستوىفيه الردء والباش ركاستحةاق السرم فى الغ.مة وتائيرة أنهم م 
ه.باشرون السبب وهو الحارية به وقطم الطريق هكذا يكون فى العادة لانهم لو اشتفلوا جميعاً 
بالفتالخني عليرم طريق الاصاءة لكثرة الزحمة ولايستقرون ان زلت قدم-م فامبزموا 
فاذا كان البعض ردءة لم التجؤا الييم وننكسر شوكة الحصوم برؤبتهم وكذلك فى العادة 
انما يتولى أخذ امال الاسائر ر منهم والاكار يئر فمون عن ذلك وانقطاء ا الطريق يكون ل 
- 8 فمرفئأ أنهم مباشر ونلا بس فأما أخذالال والقتل شرط فيه واذا صار الشرط “وود 
قونهم وباشروا السبب يأجعوم قلنا يام المد علييم ول وان أصابواللال ولم يقتاواقطت 
أبديوم وأرجلرم من خلاف وم 25 مهم باشروا أخذ المال فيةا م علييم ج جزاؤه وقد منا 
ان القتل * شرط لوجوب القطم عيرم ا عد وجود السدر ن لايثدت قبل وجودالشرط | 
وقال» فان لم وجدوا طليوا الىان بوجدوأأو . قط لم اذاهورأء نالسافرونمنهم فى طر قوم 
وذلك فوم م من الارض فى تأويل بعضيم فان قنلوا وم نصيروا مالا قتلوا وم تقطع أيدي»م 
وأرجلوم لان جزاء أخذ مال لام الابأخذ المال «قال» فان قتلوا وأخذوا الال ثم نابوا 
فردوا الال الى أهله ثم أنى بهم الام ل طبه وم بقنابم لقوله تمالى الا الذبن تابوا من 





قبل أن دروا علوم وقد نا ان عام ١‏ ونه ف رد امال لينقطع 4 خصومة صاءب 5 
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فان الامام لا بقيم الحد الا مخصومة صاحب امال فى ماله وقد انقطمت خصومته بوصول 
المالاليه قبل ظبور الجر عة عند الامام فدسة طالحد ولكنه فوم الىأولياء الفتتلي فيقتلومىم 
أو يصالحوم6هم وهدا لان ف التوية اما اسقط ماكان حا َه تعالى فأما ما كان دما للعيد 
فلاولياته وآلبه أ شار الله تعالى ف قوله ان الله غفور دحيم وقد كان السبب الوجب للم- عل | 
متقرراً من عأ ر القتل منهم وهو تعمده قتل لذ س لير حق الا أن استحقاق الفتل عليم 
ا كأن مانما من ظرور القود فاذا سةط ذلك زال امام فظرر <ك م القود والقود 1 
يحب على ه هن بأثشر القتل دون الردء « قال » ولاولى الخيار ان شاء عق وان شاء صا ص 
مال وان شاء استوف القت للقوله صلى الله عليه وسل من قتل له قتيل فأه_له بين خيرتين 
ان أحبوا قتدلوا وان أحبوا أخذوا الدية وقال ص لى الله عليه وسلم لولى القتل أتمفو 
فقال لا فقال أتأخذ الدية فقال لا فقال أتقتل فقال ثم فعرفنا أنه عخير بين هذه الاشياء 
وهن بار مادم الجر احات ففما عكن اعتيار مساو أ فيبأ غيب القصاص و فم لاعكن 
يحب الارش م لوكانت الجر احات منبم ءن غير قطع الطريق وهذا لان سقوط 
اعتبار حكم الجراحات «وجود اقامة المد فاذا زال ذلك ظبر حكم الجراحات 6 اذا 
استبلك االسارق المال سقط حكم ليخ -ءيل لوحود اقامة القطع 1 سقط ألما ظبر 
حك م التضمين «ؤقال» واذا 18 الطريق وأخافوا السبيل و شتلوا أحدا 11 اخذرا 
5 حسوا 1 تى سووا لعل مالءزررث وفى الكتاب شول عوقبوا فكانه 8 هاطلاق 
لفط التعزبر عل مأ يام علير-م قل التوية لا 5 التمزير من مءىى التطبير وهو المراد 
من من فول تمل واه ن الارض لدي محسون وود ا ذلك وهدا أولى »| قاله |( شافى 
ما بوجد له نظير فى الشرع أو لى من الاخذ :ا لانظير له وفى هذا الملوضع يطالبون 
وجب الجراحات التى كانت *نهم من قصاص أو أرش لاله لا يقام عليهم المد وسةوط 
امد فان 5 6 عدك قد قطع ١‏ بك حو ردقه + رلاة او ندا 35 اوفله 5 غير قطع ا 
الطربق وهذا لابه لاقصاص بين لبيك والاحرار فيا دول النفس يق حلم الدذ أو ١‏ 
الفداء فان كانت فهوم امىأة فمات ذلك فمليها دية اليد فى مالما لانه لاقصاص بين الرجال 
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والنساءفي الاطر اف فملمهاالدمة والفمل منباعمدا لائمة لهالعاقلةفكان في مال لقال واذاخذهم 
الامام قبل أن بتوبوا وقد أصابو | الال فانكان يضيب كل واحد ميم من امال الاب 
فصاعدا فعا مم المدء:_دا وقال امسن بن زياد رحمه الله تعالى الثم طُّ أن 










اعثرة درأه 

ايكون ف كل واحد منرم عشربن ن درها قضاعدا لان التقدير بالعشرة ة في موضم يكون 

0 دق ١‏ أخذ امال : قطع عضو واحد وهر نا الستحق قطم عضوبن ١‏ ولاه يقطم عضوان في ٍ 
مرقة الا ياعتيار عشر بن درها ولكنا نول هذا حد هو جزاء على أخذ المال فس_تدعىي 

ماللا 00 او وقدينا أنالمشرة ة مال خطير فستحق به اقاعة الحد م6 إستحق نه القطع بالسرقة 

م نناظ المد ههنا باعتيار تغاظ فعا مباعتما ر الحارية وقطع الطريق لا باعتيار كثرة الال 

الأخوذ في النصاب هذا الحد 3-8 رقة سواءوانكان لانصيب كل واحد منوم 0 







دراهم درى ؟ المدعمهم الا على قولمالاك رجه الله وهكذ! مذه.ه في الصغريفاءه يمتبر ا 
كون الأخوذ ف نشسة نصايأ 4 ملا سواء أخذه الواحد أو الجباعة ولكنا قول اقامة 0 
على كل واحد منهم بأعتبار مأ يصيبهءن ن المال فلا بد من ان.يكون خطيراً فى نشسهوما دون 
النصاب <قير نافه واذا كان نصيب كل واحد منرم نافيا لا شام عا م1 د م لو كان 
الأخوذ ف نيه أذ ب 0 نصه :ون الال اذا درى 2 دل عنم والامفالقماس ف 1 هس 
وغيره| الى الاولاء ان شاوًا لواو وان شاؤا عذوا وقد طءن عيسي رع 4 الله تعالى قٍِ 
هده اأسثلة فقال له هليم الامام حد لانم أو فتلوا و أخذوا 56 “كن ٠.‏ ا حال قتاوم الامام 
18 اللا قماصاً وااردء وا افر ف_- 4 سواءفكذلك اذاأخذواء مع القتل مالا سسلغ لهي ب كل 
وأ د ميم نصايا اما لان مادون النصاب لمالم تعلق به 0 ارد لي( لانه 
00 نام أَخْدْ ثي' هن الال وما يغاظ الجناية لا يكون 5 لاحد ولكن ماذ كر 
ف الكتاب أسح لان وجو ب الخد عا ع0 باعتبار ما هو المعوة والظاهر أنميم صدون 
بقطع ألط راق أخذ الل واما شَدءون ع الفتل ليتمكنوا من «أخذ المال فاذا ل بأَخذوا المال 
عفنا أى لصودهم م١‏ بكن الال واما كان الفتل كي 8و عليىم الحد فتلا بالفة| ل اأوجود 
ْ م وان أغذو ل عرفناان مقصودهم كان أخذ امال و ذاقداميه على القتل كان للتمدن 
ن أخذ الال فاعتبار ما هو اللقصو 75 يعكن اتجاب الحد عايبم اذا كان ما يصيب / 
ظ واحد منرم م دول ن النصماب فابدذا قال مد رحمهالله تعالى بدراً الحد عنم وبق حكم القصاص 
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«إقال » واذا قطموا الطريق فى المصر أو ما بين الكوفة والميرة أو ما بين قربتين على 
ْ قوم مسافرن 1 بلزمم ى_ى د قطاعالطريق وأخذذا برد الال وأديروا وحبسوا والام فى . 
نتل من قتل م بم أوجرح الى الاولياء وعن ن أنى وسف رحهالله تعالى أنه عام علييم حد 
قطاع الطربق وهو فول أ شافي رحمه الله لان السيب قد قرر وهو أخد ١‏ ال والقتل 






























على وحه الخارية والهاهرة وجركتهم : عياشرة ذلك فى اللصر أغاظ من جر عتهام عباشرة 
ذلك فى المفازة لان تفلظ المرعة باعتبار الجاهرة والاعتهاد على مالم م من النعة وهذا فى 
ا مصر أظبر واعة مجر هذا الحد نحد السرقة فانه للا فرق هناك بين 9 ألسبب فالصر 
وى المفازة فهذا مله «و<حتنا 1 شه أن سس وجوب الحد ما لضاف البه وهو قطع 
الطريق واتما ينقطع بشعلرم ذلك في اأفازة لا فيجوف امصر ولا فما بين القري فالناس 
لِا عتنءون من من التطرق في ذلك اللوضع العاد فملمم وددو السب لابثيت الحكم ولان السبيب 
محارية الله ورسوله وذلك اما تحقق في الفازة لان المسافر فى المفازة لابلحقه الفوث عادة 
واما السير 5 حفط الله تعالى مءتمدا ص ذلك فُن سعرض له يكو نعاريا 5 تعالى فاما فى 
امصر وفمابين القرى.احقه الذوث:ن السلطان والئاس عادة وهو يعتمد ذلك بالتطرق فى 
هده امو اضع فيتمكن باعتيار ومدءى اللقصصان ف قعل من شعر ص له من حيرث حار د الله 
تعالى ورسوله صلل الله عليه وسلم فلا بقام عليه المد وهو نظير اناس من السارق ف أنه 
لا نام عليه حد السرقة لانه شدر ماجاهر .كن النتقصان في فمل السرقة وقد قال دمض 
لمتأخرء ن ان أيا حئيفة رحمه الله تمالى حا بذلك بناء على عادة اهل زمانه فان الناس في 
الصر و فيا دين القر ي كانو ا لوز ل السلاح عم أنسهم فلت م مع ذلك .0 مكن دفم القاأصد 
>ن ٠‏ قط الطريق وأخذ الال لوا حم لاشبني على نادر ا بين ا 4 ةَ كان ش 
ندرذلكلك .ثرةالعمران واتصاليمر ان أحد الموضعين بالموضع الا شر فاما اليوم ذقد ترك 
الناس هلد هالعادة وص ل السلاح فى الامصار فيتحهق قطع 0 رقي إل 00 وفما, دين 
القريموجيا للحد وءن أبى بوسف رجه الله #مالى قال أنْ قصيده ف حدوف ا صر أو كر 
القرى بالسلاح عام عله حد قطاع الطريق وان قصده بالاحر و الحشب فان كان ذلك 
بالنبار 0 علية حد قطاع الطريق وان كاذ بالليل يام عليه ذلك لان السلاح لابلعث 
والظاهر أنه بأفعل 4 قبل ان لحقه الثوث فاما الحشب واطحر لايكون مثل السلاح ف 





١‏ ا متشواط ت'سع 
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ظ | ذلك والظاهر أن الغوث باحقه بالنبار فى الصر قبل ان أي علية ذلك فأما فى اللبل الغوث 
سعلى' فالى أن تبه الناس وتخرجوا ف د أتى عليه فلبذًا ندت فى حقه حلم قطع الطريق 
(١‏ قال » وان «توا على مسافرين فى منازهم فى غير مصر ولا في مدينة فكابروهم وأخذوا 
الال الحم فيم_م كا حك فى الذبن فطعوا الطريق لان السبيب قد حفق منيم وهو احارية 
وفطع الطريق اذلافرق في ذلك بين ان شملوا فى مشمهم أو فى حال أزولم لاممهم في 
فل اله تعالى في الهالين فا | تكن هؤلاء منهم لمنعتهم وشو كتبم فى الحالين فان تزل 
المسافرون ميزلا ىقر به ة فنفعلوا ذلك مهم بلزمهم حد نطاع الطر يق لان الذين نزلوالقر ة عنزله 
أهلالقر بةآفى ان لعضهم يغيث البعض فلاتحةق قطم الطر بق عافمل بموكذلكان أغار مض 
النازلين فى القريةعلى البعض فقتلو | وأخذواائال فالحك م نهم كالحكم فى الذى ذمل ذلك في 
حوف الصرقان ذل دجلني | بدت ت أوف ذسطاط فاغلق عليه بأبهوضم اليه متاعه فجاء رجل 
وسرق من فسطاطه أو يته شيئ فا لمكم فيه ماهو الحكم فى السارق في اللصر 9 قال » 
ومافتل به قطاع الطريق من حديد أو حجر أو عدى أو سوط فبذا كله سواء لان هذا 
0 طبنى على امخارية فيكون عنزلة استحقاق السءم بالغنيمة ونبوت صفة الشبادة فلا 











ويا 
يشترق الحال في ذلك بين اله تل بالسلاح وغيره فبذا م*له يخلاف القصاص قانه العتمك 


العمدية واائلة وذلك يختلف بالسلاح وقيره ل( قال » واذا أخذ قاطم الطريق وبده أ 
| السرى شلاء أو «مطوءة لم قطع منه ثي' وقتل أو صاب / ا بينا فى السرقة الصغرى أنه 
لاستوفى القطع على وجه لؤدى الى تفورت منفعة الجنس وقد طعن عسى فى هذا الفصل 
وقال اعتبار ذلك المعني فى السرئة للتحرز عن الاستبلاك الحكمى أو شببة الاستبلاك ولا 
ني لذلك هنا فان اتلافه حقيقة قد صار مستحقالانه تل ويصاب لمد القطع فكيت 
ال القطع لشال فى بده البسرى ولكنا تقول مع هذا القطع دزاء أخذ المال فلا 
ا رن افك ري ا 2 نطم عضوين منه من شق واحد 
للتحرز عن الانلاف المكى وائماأ لشرع فطع اليد والرجل من خلاف لكيلا يؤدى 
الى الاتلاف حكنا وهذا لأنه لاب_تحق اتلافه صيتين فاذا كان تنفويت منفعة لجنس 
اتلافالم قتله كان اتلافا ميتين وان كانت المنى منه متقطوعة قطعت الرجل البسرى وقتل 
أو صلب وان كان أشل الاني قطعبا مع الرجل البسرى وقد ينا نظيره فى السرقة فكذلك 
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ف قطع الطردق « قال » وان كان في القطاوع علمهم الطريق ذو رحم حرم م من القطاع أ أو 
شريك له مفاوض لم بلزم مم 35 م القطع لأنه امتنع وجوب القطع على ذى الرح م ا حرم 
لاشمهة فيمتتم وجوه على البافين و وقد بينا ذلك في السرقة فكذلك فى قطم الطريق 
وكان الشيخ أو بكر الرازى رجحم ه الله تعالى سول 0" السئلة اذا كان في امال الملأخوذ 0 
لذى الرح م حرم شرك اجميع ولاشريك اأفاوض لان مال ذى الرحم الم م ف حكم 
ااءتقو, 38 فشركته عنزلة شركة أ< د قطاع الطريق فى امال الأ .وذ 17 اذا أخذوا مع 
ذلك مالا كثير؟ لالشركة فيه لذى الرحم المحرم منه الزميم القطاع باعتبار ذلك اال م لو 
سرقوا من حرز ذى الرح حم الحرم من أحدهم مالا ومن حرز اجنى اخر مالا لاف ما اذا 
سرقوا هن حرز ذي الرحم الحرم من 0 دهم ماله ومال غيره لان الشببة هناك في 
الحرز ولا معتبر بالمرزىقطم الطريق فكل 0 حافظ اله محر زله والاصحأن المواب 
فى ال كل واحد لان مال ج بع القافلة فى حق فطاع الطريق كثى' واحد فام قصدوا 
أخذ ذلك كله شعل واحد 3 مكنت الشيبة في بعض ذلك الال فى حقرم فقد تمكات 
الشيبة فى ججميعه لاف ال رقة .ن <رز م من <رز لان كل واحد من الفداين هناك 
- عن الأ خر حقيقة وحكما ووزان هذا من ذلك أذاو قطموا الطريق على قوم ذيهم 
ارحم المحرم م من حدم م أمفعاء وا الطريق على نوم أجاف وأخذوا المال وهذا فى حكم 
59 دون القثل <تى لو كتلوا أحدهم يقتلون لان الحرم كالاجني فى الفتل «9 قال #واذا 
يد احد الشاهدبن عأموم : ععانئة ا الطريق وث_بد الآ خر على اقرارم م بالقطع جز 
الشبادة لاختلان المشرو ده لان الفمل غير الفول وان قال الشاهدان ة نطم الطريق عليئا 
وعلى أصحاءنا هو وأكناه وأخذوا امال منالممجز شبادممالانهما يشبدان لانفسبما وشبادة | 
المرء لنفسه دعوى وكذلك ان شبد!انه قطع الطريق على والدهما أو وادهمالم تجزشبادتمما 
لامبما يشبدان لايبما وهذالان الحد وان كان استيفاؤه الى الامام فلا بد من خصومة | 
صاحب امال وفها كان المصم | أب الشاهدأ وان الشاهد لاشبادة له 5 شبادنه لذأ َه 
كشهادنه انفسه وان شهدوا أنه قطم الطريق عل وخز هيم فر النانى دون غرف او 
ليس لهولى بعر فم تم الامام عليهم المدالاعحضرمن الخصم لدان السبب لاثيت بالشهادة 
ءندهالااذا ترندت على خصو مةالحصم ؤقال» فان قطمواالطريق نى دار المرب على ار 
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متأمنين أو في دار الاسلام فى “وضع قد غلب عليه عسك ر أهل البئى م أنى ملم الى ا 
الامام لم عض عايهم الحد لام باشروأ السبب حين لم ؛ يكونوا نحت ت بد الامام وى موضع 
لاجرى ذه حكمه وقد ينا ان ذلك مائم من وجوب المد حا لله تعالى لانمدا م الستوق 
فان استيفاء ذلك الى الامام ولاشكن من الاستيفاء اذا كانو افى موضع 1 ايوم , بده 
قال » واذا رفع قوم*ن و3 الطريق الىالقاضى فر راع لشم ينرم الال وساهوم الى أول لاء 
الفود فصا لحو ثم علي الديات * نم رفموا بهد زمان الى قاض اخر . هم عليوم الحد اما لتقادم 
الميد أولا نمدا م الخصم وقد سقطات خصومتهم : عا وصل اليم أو لقضاء الاولة, مم عاقضى أ 
ذفان ذلك نافذ لحصوله فى #وضع الاجتبادومن العاماء ٠ن‏ يقول بتقرر الغمان علي,مو وحوب 
القود بالفتل وان كان متحما وقضاء القامضى فى الميتبدات ناذذ بل قال » واذا قضى القاضى 

على قطاع الطريق بقطع الابدي والارجل والقتل وحبسوا لذلك فذهي رجل بغير اذن أ 
الامام فقتل مهم رجلا لم يكن عايه ثى" لان الامام أحله دموم حين قضى عليم_م بالفتل 
ومن قتل حلال الدم لاثى 8 ن قتل مدأ 0 عليه بالرجم وكاذلك لوقطم بده 












لانه 1 سد عت حرهة نشسةه أقتضي ذلاك سقوط حرمه عر أنه صروزة ةنيم بقنيةالحد لان 

مافمله ذلك ال <! من اقامة المد وان افتات فه على رأى الامام نفمله فى ذلك كفه 
ر ل دن و 2 راى 8 قف 

الامام لايه رجحل من المسادين والامام عيزلة جاعة دن المسامين ف استفاء مدا الحمد وال 








أخطاً الامام حسين قدم اليه'فقطع بدهاليسرى فلا ثى' عليه لان دمه حلال فاه تله 







لعل لفطل فلا عصمة فى طرفه ولانه #تيد فيا ها صذع وقد بن نظيره فى فى المداد 9 ل 
واذا أ القاطم . به م الطريق مره وا حد د بالحد اللا ص قول أبى بوسف رمه الله 







تعالى مآ فى السرقة واذا نكره لعد ذلك دريم'عنه الحدار جوعه عن الاة, رار وأخذ بال َال 
.والقود لان رجوعه عن الاقرار فها هو حق المبدباطل لا قال » واذا قطع الغا ل نوخد 
1 الثم 2 ذلك وأقام في أهله ز “انام ل تم الامام عليه امد اس:<سانا وى الهأ مأس عام 
عايه لان المد ازمه بارتكاب 0000 لتونته وتحوله عن تلك الالة قبل 








1 أن عدر عايه والاصل فيه ماروى أن الحارث ن زد فطع الطربق 3 ترك ذلك وباب 
فكتى عل ن أبى طالل رذى اال يهال عاسّ نالصي 3 الحارث بن زيد 
كان من قطاع الطريق وقد 3 وول عله قلا لمرض له الا مخير »9و قال 37 واذا قطءوا 
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لدع ل م تا ارا ١‏ ينا أن | 
السبب المبيح فى مال المستأمن قائم وهو كون مالكه حر بياوان تأخر ذلك الى رجوعه الى أ 
دار المرب و لكنوم يضمنون المال ودءة الفتلي لبقاء الشبهة فى دم الستامن يكوه متفكنا 
من الرجوع الى دار المرب وهذا مسقط لامقوية ولكنه غير مانم من وجو ب الفمانالذى 
يثبت مم الشببة لقيام المضمة في الخال ولكن بوجعون عةوبة لتخويفم-م الناس شطع 
الطريق 6 أذالم نصيبوا مالا ولا فسا « قال »* واذا قطعوا الطردق على قاف_لة عظيمة فيها 
مسامون و مستأمنو ن أقهم علييم الحد اللا أنيكو ن القتل و أخذ المال وقع ع أهل الحر ب 
خاصة فينئذلا يحب اللد ما لوم يكن معرم غيرهم فأما اذا وقمالقتل وأخذ المال على السادين | 
وأهل المرب بقام علييم المد كلو لم يكن أهل الحرب معهم وهذا بمخلاف ما اذا كان في 
القالة ذو رحمحرم من أحده, ما ينا أن مال ذياارحم فى حقه في حك الحد 6اله فيمكن 
ذلك شبهة فى فعلبم فأما مال ال.:أمنين ليس كاله واتمالم يكن أخذ مال المستأمنين موجرا 
للمذو. به عليه لبقاء شيهة الاباحة فى ماله وذلك غير موجود فى حق الساءين وأه_ل الذمة 
بام فيقام عليم المد باعتبار نفوس المسامين و. “الهم وجل مم يتعرضُوا لامس تأمنين بشي 
وال » واذا احرم قاطم الطريق حين 7 به الامام لم بدر ا عنه الحد بذلك لان احرامه 
لو افترن بالسيب لم يمنع وجوب اد عليه فكذلك اذا اعنرض وكذلك لوكان ذميأ فأسلم 
وهذا المدامتن نار اطلدوو ك5 ويا إن احرامه واسلامه لا نع اقامة سائر المدود 
فكذلك هذا الحد « قال » واذا قتله رجل فى حبس الامام قبل أن يثبت عليه ثى' نم 
قامت البيئة عا صنع فعل قاتله القود لان العصمة والتقو م للا 7 شع عحرد التبمة مأ 0 قّض 
القاضي نحل دمه فاما قتل فسا عقونة فعليه القود ثم القاضي لاشَغي عليه نحل دمه بعد 
ماقتل لفوات الحل فوجود هذه البيئة كمدمبا الا ان يكون القاتل هو ولي المقتول الذى 
فتله هذا في : لم الطريق يناد لابلزءه ثى' لانه استوفى حق نفسه على مابينا ان السبب 
الموجب للقود قد تقرر وائما عتنع ظبوره اذا ظبر استحةاق : د و بظررذلك قبل 


اقانة البدنة عليه 5 الوإلى مستوفيأ ديه فلا بلزمه شى والله أعم 
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لشمس الاعة السر خسي 5-1 






٠ش‏ 8 
صوروه 
١‏ باب الكسو هه 


ه باب القضاء في المين 

٠‏ باب العين في الخدمة 

٠‏ باب المين فى ال ركوب 

٠‏ باب الوقت في المين 

م باب البشارة 

٠.62‏ باب المين فى الكفالة 

7٠‏ لآب المين فى الكلام وغيره 
٠‏ باب في الاستثناء 

,م باب الهين فى الازهار والرياحين 
+ باب الممين فى المئق 

أذ « كتاب الحدود» 

و باب الاقرار بالزنا 

١.‏ باب الرجوع عن الشبادات 
٠‏ باب الشبادة فى القذف 

يس ل كتاب السرقة » 

هه بأب قطاع الطريق 











وت » 


